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شكر وتقدير 


استندت هذه الدراسة على جهود متعددة 
ونعوعة كان الفصل الأقضل فيها المساهمين في 
المشروع الدراسيء والذين أدرجت أسماؤهم في 
«الملحق أ» وبخاصة من ساهموا في اجتماع أبو 
ظبي, فألييم جميعاءعراذا وجامعة عبر كن عميق 
شكري لهم. وامتناني لما أبدوه من تعاون وتفهم 
وتحمسء. كما أعتذر عن أي تقصير قد يكون حدث 
مني في الاستفادة مما أتاحوه لي. 

وأتقدم بأصدق الشكر إلى المؤسسات التي مدت 
يك العوى ىن واتقصن بالشكن بجكويية قطر الكن 
يهو الفكل إلبهاشى تعرقي بسك والذرابئة هلان 
مدى العامين الماضيين. وفي تحملها نفقات هذا 
التفرغ وكذلك لتشجيعها الداكم لفكرة المشروع 
النازاسي الذي أدرته:وما كلاه م دراساث كما 
الشكر جامية فارشرد وسركردراسات الشرق 
الأوسط فيهاء حيث كان وجودي هناك-باعتباري 
زميلا باحثا-فرصة أكاديمية لتوفير مناخ التسهيلات 
الحلمية اللؤزمة للبحتك والدراسة: واشعر هدنك 
جهاز أبو ظبي للاستثمار لتمويله جزءا من نفقات 
البحث ولاستضافته للمشاركين في اجتماع أبو 
ظبي؛ فخلا عن الداشعة االعتوية التى تحققت بفضل 
تينيه القنكرة اتروع الدرامتى و اقيقر متظمة 
الخليج الالانتشارات المداهية على ما شريته فق 
عونء ووفرته من مصادر كانت عونا لي طيلة فترة 
القيام بهذا المشروع. وأشكر المجلس الوطني للثقافة 


والآداب والفنون بالكويت لقيامه بنشر هذه الدراسة في سلسلة عالم المعرفة. 

كما أشكر الأخوان الذين تحملوا عناء قراءة مسودات الدراسة:؛ وأبدوا 
عددا من الملاحظات القيمة التي أثرت أبلغ التأثير على أسلويها النهائي؛ 
وأخص بالشكر الدكتور علي عبد الرحمن الخلف والدكتور أسامة عبد 
الرحمن والآستاذ عبد الباقي النوري والدكتور صالح مغيب والآستاذ فاروق 
البهائي والأستاذ رجب مناع والأستاذ فاروق نعمة. 

وأشكر كذلك الأخوان والأخوات الذين قدموا لي يد العون طيلة فترة 
التحضير والكتابة. وأخص بالشكر الأستاذ أحمد عبد الله منصور لاهتمامه 
وتشجيعه؛ والأستاذ أحمد يوسف من جامعة الكويت والذي قام بإعداد 
محضر كامل لاجتماع أبو ظبيء والأستاذ عادل الشيخلي الذي أشرف على 
الجهاز الإداري لاجتماع أبو ظبي والسيدة مي عازار التي عملت سكرتيرة 
للمشروع الدراسي طيلة فترة تواجدي بجامعة هارفرد . 

وأخص بالشكر والتقدير الأستاذ سمير قدورة: الذي كان له الفضل في 
تحرير المسودة الأولى من الدراسة؛ وأشكر الأستاذ حسن توفيق؛ الذي قوم 
البناء اللفوي للكتاب وأضاف من نفسه الشعري عليه. وأشكر السيد عبد 
المنعم جعفر والسيدة سراب حافظ والسيد محمد مصطفى والسيد جميل 
أبو عجينة لتحملهم أعباء الطباعة ومتاعبها. 

الدوحة في 198١/١/4‏ م 


علي خليفة الكواري 


مقدمه 


تمثل هذه الدراسة-باعتبارها خلاصة لمشروع 
دراسى-مساهمات عديدة من قبل مجموعة من أبناء 
الأقطار المنتجة للنفط في الجزيرة العربية. وقد 
كان لي شرف إدارة هذا المشروع الدراسي وكتابة 
هذه الدراسة. معتمدا على فهمي الخاص لما أتيح 
لي الاطلاع عليه واستيعابه. 

وهذا المشروع الدراسي الذي أطلق عليه «مدخل 
إلى دراسة كفاءة أداء المشروع العام: الآقطار المنتجة 
للنفط في الجزيرة العربية». والذي تفرغت له-على 
مدى عامين-قد اشتمل على أربع مراحل أساسية: 
تتمثل أولاها: في القيام بإجراء اتصالات وزيارات 
لعدد من كبار المسؤولين عن إدارة هذه المشروعات 
والمشرفين عليها في المنطقة. ثم القيام بإجراء ما 
يزيد عن ستين مقابلة شخصية. ومن بين هذه 
المقايلات أفادت المعلومات الكمية الناتجة عن إحدى 
وخمسين مقابلة منها في الخروج بنتائج الاستقصاء 
الواردة في الملحق د. أما ثانية هذه المراحل فهي 
محاولة مكثفة للاطلاع على الأدبيات المتعلقة 
بالمشروعات العامة وكفاءة أدائها ودورها في التنمية, 
وقد أفدت كثيرا من الاعتماد على استشارات 
مختصين في هذا المجال؛ من أبرزهم بعض أساتذة 
جامعتي هارفرد وبوسطن في الولايات المتحدة, 
والذين تتألف منهم المجموعة الأكاديمية المعروفة 
ب: . م0101 ع15متعتصظ عنتاطتاط وعتتث دمأوه8 . وقد قام 
اثنان من هؤلاء الآساتذة بكتابة ورقتين تحضيريتين:» 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 


تناولت أولاهما تقييم الآداء في المشروعات العامة, أما الثانية فقد دارت 
حول اختيار القيادات العليا في هذه المشروعات. وتم خلال هذه الفترة 
تحديد إطار عام للدراسة؛ من خلال تحديد أسثلة استهلالية مرتكزة على 
ما تبين من واقع المشروعات العامة في المنطقة على ضوء المقايالات 
والاستقصاءء وكذلك على ما أمكن التعرف عليه من خلال معرفتي الشخصية 
لهذه المشروعات, وزياراتي الميدانية لهاءفضلا عن محاولة ربط هذا الواقع 
بالوضع العام للمشروعات العامة: لا سيما في الدول النامية. وقد أفدت 
فى هذه المرحلة من استشارات كل من: 

(01515157لآ مغأو0 8) الطاتتط8 .1.15.5 وعدم[ تامعن[ - 

.77 لقاع اننا ننه نتتدطط) 11111105 لتقطاعن؟] - 

.1517 لآ 01010),حطهة]/ط ترعط0] - 

.علصدظ 15'010),اممعلصدلك عصتط ه00 - 

.(8[261025 معنم نا) تسمقطل طمسمخ] .17.17 - 

.(120132) ع0آ.غآ طونازلظ نه ممتتد ]ا علوجد8 - 
ثالتتها: أرسلت ورقة أولية لعدد من أبناه المنطقة المسؤولين عن إدارة 
المشروعات العامة والمشرفين عليها. ويعد اتصالات متعددة شخصية 
وتحريرية اجتمعت نخبة منهم في أبوظبي لمناقشة موضوع «كفاءة أداه 
المشروعات العامة في أقطار الجزيرة العريية المنتجة للنفط». وهو الاجتماع 
الذي عقد في الفترة من 26 إلى 8 ديسمبر 1|979 مع بعد إرسال الصورة 
النهائية من الورقة التي تضمنت الإطار العام للدراسة (ملحق ج)ء والأوراق 
التحضيرية الأخرى. وقد تداول المجتمعون في أوضاع هذه المشروعات 

وفقا لجدول أعمال محدد . (الملحق ب) 

وأخيرا تأتي رابعة المراحل الأساسية متمثلة في كتابتي لهذه الدراسة, 
اعتمادا على استيعابي لخلاصات ما تبين من خلال المقابلات والدراسات 
واجتماع ابوظبي ذاته. وما تلا ذلك من مقابلات وزيارات ميدانية مكملة. 
ولعل من أهم ثمرات هذا المشروع الدراسي ما تبعه من استمرار المشاركين 
في اجتماع أبوظبيء بالإضافة إلى زملاء آخرين في القيام-سنويا-بمشروع 
دراسي ممائلء يتناول أحد المحاور الاستراتيجية لعملية تنمية المنطقة. 
وذلك ضمن ندوة دائمة سميت «ندوة التنمية.».. وفي هذا الإطار فان 
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الاجتماع الثاني-بعد اجتماع أبوظبي-قد تم عقده في البحرين خلال الفترة 
من 24 إلى 26 ديسمبر من العام الماضي (980! م)؛ ودار موضوعه حول إدارة 
التنمية فى أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط؛ وقد أشرف على التحضير 
له وإدازقه الأستاذ الدكتور/ أسامة عبد الرحمنء عميد كلية العلوم الإدارية 
بجامعة الرياض. أما المشروع الدراسي الثالث فان موضوعه سيتناول «الواقع 
الحالي للقوى العاملة المحلية وأهمية الاعتماد الذاتي عليها ». و يقوم 
بالإشراف على التحضير له وإدارته الأستاذ/ سليمان عبدالرزاق المطوع, 
نائب العضو المنتدب لشؤون الإدارة-شركة نفط الكويت.. الكويت. 
ولابد-فى هذه المقدمة-من التأكيد على نقطة هامة حول المنطقة 
الجغرافية الى قماته! الدراسة. فاختيار الأقطار المنتجة للنفط في الجزيرة 
العربية جاء تعبيرا عن كون هذه الأقطار شريحة عربية؛ تكاد تتماثل فيها 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية: وتتشابه فيها المشكلات 
التنموية. وفي نفس الوقت فان كثيرا من هذه الأوضاع والمشكلات تختلف- 
في درجة أهميتها-عن بقية الأقطار العربية الأخرى. هذا فضلا عن وجود 
اهتمام مشترك لدى أبناء المنطقة هنا نتيجة لهذا التماثل؛ مما يسمح 
بتناول المساهمين في المشروعات الدراسية للموضوعات المطروحة من 
منطلقات متقاربة: تتلاءم مع أوضاع المنطقة. وفي هذا الصدد فانه لابد 
من التنويه بأنه وان اتخذ مطلب التنمية شكل قضية قطرية خاصة: إلا أن 
مفهومنا للتنمية-باعتبارها الوسيلة التي يهدف المجتمع بواسطتها إلى زيادة 
قدرته وتنمية طاقته من أجل الاستخدام الأمثل لموارده المتاحة-يحتم على 
كل قطر من هذه الأقطار التكامل والاندماج مع الأقطار العربية الأخرى, 
على أساس أن ذلك نتيجة منطقية لالتزامه بتنمية ذاته تنمية حقيقية: لا 
يمكن أن يتوفر لها الأمن السياسي والاجتماعي والقومي إلا ضمن إطار 
قادر على امتلاك إرادته واستخدام موارده وفقا لمتطلبات مصلحته الوطنية. 
ولعله من المفيد هنا أن نذكر القارئ بأن عددا من الألفاظ والمفاهيم قد 
تكرر في متن الدراسة. ولابد لذلك من إشارة توضيحية لأهمها. وعلى 
سبيل المثال فان تعبيرات مثل «التنمية». «التنمية الشاملة». «التنمية 
المجتمعية». «التنمية الاقتصادية-الاجتماعية»». و«التنمية الاقتتصادية» قد 
استخدمت بنفس المعنى بغية التنويع؛ والمقصود بها هو «التنمية الاقتصادية- 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 


الاجتماعية الشاملة». .وال يمكن تقريفها يأثها «العملية المجتمعية الواعنة 
الموجهة نحو إيجاد تحولات في البناء الافتصادي-الاجتماعيء قادرة على 
تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط 
الدخل الحقيقي للفرد-على المدئ المنظور-. وي نفس الوقت موجهة نحو 
عمية علاقات اجتماحبةبياسية تعفل زيادة الارتباط بين المكاضاة والتجهد 
والاتكاهرة كاذ طن اسكين اضيا فوشي الاسكياجات الأساسية للغرو وكمان 
حقه في المشاركة وسعيها إلى تعميق متطلبات أمنه واستقراره في المدى 
الطويل»: 

أما المفهوم الثاني الذي محتاج-هو الآخر-إلى إشارة. فهو مفهوم «الإدارة 
العامة» الذي استخدم ليشمل جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المركزية 
التي ترد ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة. دون 


قانوني مستقلء تمتلكه كلية؛ أو تمتلك أغلب أسهمه جهة عامة: تقوم بتشغيله 
باعتباره وحدة إنتاج مباشرة بغرض توفير سلع وخدمات أساسية (المشروع 
العام كين التخارى )» ا ومخرض العاف اند سكيف لحتو رربم الشروه 
العام التجاري)». وأخيرا فان لفظ «الحافز». و«الحوافز»» وكذلك «المكافأة» 
أوروالكاهاكم :شن الخدم كل منها ليشمل اللحواغز والعافات اكادية 
والقيسة 

واخريما أو العام طلية ف ملام االقدينة فى اوعدت الدراننة يعكل 
في التعرف.على الواقة الراهخ للمشروعات العامة في التطعة: وتحري 
كفاءة آدائها والتعرف على دورها في التنمية» سعيا لتطوير هذا الواقع من 
خلال تحديد مشكلاته وبيان العقبات التي تعوق كفاءة أداء هذه المشروعات 
ووالتاتي فإنها تزكر يهكن سل تصلى ذورها فى النمية سفيا لامتشراف 
الخلول والتاكيد على المجالات الى نكن رهها لإيجتاة انكر اقيجيات 
عملية. تمكن هذه المشروعات الحيوية من رفع كفاءة أدائها بشكل متدرج 
ومستمرء. وصولا إلى تنمية قدرتها على القيام بدورها الاستراتيجي في 
التعولات الاقتسادية والالجمماهية الطلوية لعن يتسعى تمقيق الهدف 
الكبير.. هدف تنمية المنطقة. ولذلك فانه إذا كانت هذه الدراسة تبدوهي 
حكن جواهياستفاكمة: أن [ذا عاقف قدي أسيانا انتفادية كان ذنك لسن 
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سوى تعبير عن القلق على المستقبل وليس سوى تعبير عن التطلع المشروع 
لآن يرتفع أبناء المنطقة مجتمعين-بوصفهم مسئولين و باعتبارهم راطنين- 
للتصدي والرد على التحديات الكثيرة والكبيرة التي تواجه هذه الرقعة 
الغالية من الوطن العربي الكبير. 

واللة مق وواح القصيى: 


١‏ لدواعي الإضافية لإدنها. 
المشروعات العامة 

في المنطقة ودورها في 
التنمية 


هو 


تحتل المشروعات العامة فى عالمنا المعاصر 
مركزا هاما في اقتصاد أية دول عصرية. وتنشآً 
هذه الختروهات ويقاكردورها بامتبارين ركسيية: 
أحدهما أيديولوجيء والآخر نفعي-عملي. ولقد 
تشابك هذان الاعتباران وتداخلاء لدرجة أنه لم 
يعد من السهل علينا أن نميز بين أيديولوجيات 
الدول المختلفة وفقا لدور المشروعات العامة في 
اقتصادها. فقد أصبحت بعض الدول التي تتبنى 
النظام الاقتصادي الحر في أوروبا الغربية وآسيا 
تعتمد على دور المشروعات العامة في تنمية 
اقتصادها وتحديثه؛ بدرجة لا تقل عن اعتماد بعض 
الدول التي تتبع النظام الاقتصادي الموجه. فنحن 
نجد أن نظرة الدول الحديثة لدور المشروعات العامة 
قد أصبحت اكثر استجابة لمقتضيات المصلحة 
العامة؛ وفقا لما تمليه الظروف الموضوعية لكل دولة 
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وبالتالي غان الانتماء العقائدي لم يعد العامل الحاسم في تحديد دور هذه 
المشروعات. 

ولهذا لم يعد غريبا أن تنهج الدول النامية سياسات اقتصادية واقعية, 
اكثر التزاما بالمصلحة الوطنية العامة ومبتعدة عن التحيز الأيديولوجي. 
وعلى ضوٌ هذه السياسات أصبحت المشروعات العامة تمارس دورا قياديا 
في عملية التنمية الاقتصادية في كثير من دول العالم. فالمشروع العام هو 
الآداة الحاسمة التي يتسنى-عن طريقها للدولة النامية تعبئة وتوجيه عناصر 
الإنتاج اللازمة والكافية لمقتضيات الإنتاج الحديث. نظرا لما يتطلبه مثل 
هذا الإنتاج من حجم اقتصادي كبيرء وتقدم تقني وإداري» ومهارة تجارية 
قادرة على التفاعل الإيجابي مع السوق العالمية. 

من هذا المنطلق فان المشروع العام في الدول النامية أصبح هو السائد, 
ليس في النشاطات غير التجارية فحسب. وإنما في النشاطات التجارية- 
أيضاء فهو الذي يقوم بمهمة التحديث؛ و ييسر فتح المجالات الاقتصادية 
والتقنية الجديدة. ولعل الهيكل الراهن للملكية الصناعية في دول أوروبا 
الغربية يبرهن لنا على تزايد أهمية الدور الذي يلعبه المشروع العام التجاري 
في دعم اقتصاد هذه الدول ذات الجذور الرأسمالية؛ واستمرار تقدمها .!") 
فنمو المشروعات العامة التجارية-مننذ مطلع الستينات-في هذه الدول لم 
يعد وليد إجراءات التأميم لبعض الصناعات الرئيسية كما كان في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. بل أصبح وليد سياسات اقتصادية وطنية. تهدف 
إلى منع تقهقر القطاع الصناعي؛ وضمان إنشاء المشروعات الصناعية 
المجدية واللازمة لدعم التطور التقني والاقتصاديء والتي لو ترك أمر 
إنشائها لمبادرات القطاع الخاص لما تحقق المطلوب مهنا بالصورة المرجوة. 
أولما قامت أساسا. ولقد عبر عن هذه الظاهرة-خير تعبير-أستاذ مختص 
هو «ستورت هولند».. حيث قال: «انه بينما برزت المشروعات العامة فى 
أوزويا القربية في فترة ما رمد الصرب: العامة القانية مياشرة تتيجنة للكاانيم 
القائم على سياسة إعادة توزيع الثروة والدخل؛ فان نشوء الجيل الجديد 
منها في الستينات أصبح مرههنا: إما بفشل القطاع الخاص في ضمان 
استمرار الصناعات القائمة؛ وإما بعدم قدرته على القيام بالمبادرات 
الضرورية لتأسيس الصناعات الجديدة التي يمكن قيامها».!2) 
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وتجنبا للإطالة في دور المشروعات العامة في التنمية والتقدم 
الاقتصاديء فانه حري بهذه الإشارة أن تكون خاطفة وكافية-فى نفس 
الوكعدل العاف الشوم على للنررات التطفية لعزاين إنقتاء روعاف العافة 
في الدول الواقعة خارج نطاق المجموعة الاشتراكية. كما أرجو أن تكون 
هذه الإشارة كافية لإلقاء الضوء على دور المشروعات العامة فى عملية 
انتقال الدول النامية من التخلف والركود الاقتصادي إلى عولية التدمية 
الاقتصادية. فضلا عن الإشارة إلى توظيف المشروعات العامة من قبل 
بعض الدول المتقدمة اقتصادياء حتى يتسنى لها الاستمرار في تقدمهاء إلى 
حا هوا دية العصديات الفدمة رالاتسيادية الكوايدى تقس ة اتفعراعها 
الاقتصادي مع قريناتهاء و بالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. 

وإذا كانت هذه الإشارة خاطفة؛ فذلك لأن المسوغات التقليدية لإنشاء 
المشروعات العامة سواء أكان ذلك في الدول النامية أو المتقدمة؛ قد أصبحت 
من الأمور المتفق عليها.!" وإذا كان ما ينطبق على دول العالم الثالث من 
مسوغات تقليدية لدور المشروع العام في عملية التنمية الاقتصادية ينطبق- 
بالضرورة-على الدول المصدرة للبترول في الجزيرة العربية» فان خصوصية 
الوضع الاقتصادي لهذه الدول يتطلب نظرة جديدة لدور المشروعات العامة 
فيهاء فهذه الدول منساقة وراء سياسة تصدير النفط الخام بمعدلات مرتفعة, 
مما أفض إلى تزايد دخلها الحاضر على حساب استتنضاب الثروة النفطية 
من ناحية؛ وخطورة الأضرار بمستقبل التنمية الاقتصادية فيها من ناحية 
أخرى. 

ويحتم علينا هذا الوضع الاقتصادي الفريد أن نهتم بدراسة الدواعي 
الإضافية لإنشاء المشروعات العامة في دول المنطقة؛ وان نهتم بتحديد 
دور هذه المشروعات في مواجهة تحديات «الوفرة النقدية» وضرورة تحويلها 
إلى أوضدة بوأسمائية متقحعة ذات ملكية هامة فورض الأجيال العادمة هخ 
استنضابنا للثروة النفطية ذات الصفة العامة. وهذا ما يتطلب الإشارة إلى 
بعض الخصائص الاقتصادية الهامة لمجتمعات المنطقة: والتركيز على دراسة 
الظروف والمبررات الإضافية الداعية لإنشاء المشروعات العامة في هذه 
المجموعة من الدول؛ وضرورة إعطاتها الدور المناسب من أجل. بدء عملية 
التنمية الاقتصادية والتعجيل بها ودفعها قدما إلى الأمام. 
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هذا وسنشير-في هذا الفصل-إلى الوضع الراهن للمشروعات العامة 
كما سيتم تناول الدواعي الإضافية لإنشاء هذه المشروعات بشيء من 
التفصيلء؛ وسيتم كذلك تحديد الدور الذي ينتظر أن تقوم به من خلال 
معالجة النقاط التالية: الوضع الراهن للمشروعات العامة-كون النفط 
رأسمالا وطنيا عاما-التحديات الاقتصادية الراهنة-ضخامة فرص الاستثمار 
المتاحة-الأسباب الموضوعية لإعاقة دور القطاع الخاص-دور المشروعات 
العامة في تنمية أقطار المنطقة. 


الوضع الراهن للمشروعات العامة 

من السمات الركيسية عفرن الشروهات القامة كن الحطلمة اشتغارها 
إلى رؤية واضحة مسبقة لمبررات وجودها. كما أن قيامها لا يعبر-في كثير 
من الأحيان-عن سياسة تنموية محددة: أو يقترن بوجود مبررات مقنعة 
مضق عليه لذى بحبيع الأطلراق الطية :هنا إلى جاتب ان إنقاها ايت 
ضمح إطار انبكر اعحدة كتبوية واصصسة اتعالي كاقدق ان كول اللقطفه 
كتبرا شا اعنفر إلى التصوو الراحتع الذى بشددد سابتيا الفلضة بإتضاء 
المشروعات العامة» مما أدى إلى إعاقة نمو هذه المشروعات وتحديد دورهاء 
وأثر على توفير متطلبات الأداء الكفء لها. هذا فضلا عن عدم وجود 
قواعد تحكم طبيعة هذه المشروعات وتحدد الشكل القانوني والإداري الذي 
بحب مطيهميا يكشا لذلك وعدما أن يعض الشروهاف الششركة التجارية 
شل آقيت حيت يهب ا آن تقام اللشروفات العامة شين الفجارية: مكل التقل 
العاة فى التملكة والكويت: والبداكت المساعى قى الكريك: كما أن هده وجوه 
عابير محذفة أدى إلن تعويل يحكن الشترو هات اللفشرقة التاجحة إلى 
مشروعات عامة بالكامل كشركة البتروكيماويات والنفظ الوطنية شي الكويت. 
فى جين يبدو أن هناك نية لبيع آسهم يعض الشركات العامة الماكلة إلى 
التكلاء الخاصي كنا تعرى لخويا لاراكر حكوعية لدو سباك هامة ها ره 
أو غير تجارية بينما حولت شركات خاصة ومؤسسات عامة إلى دوائر 
حكرمية كشركات البرق والبريد لمات وشركات الكيرياء وشيكة | لقسيةة 
العشاعية ومقل هنذا اللوتم للارو ضر علق نيو اللفتروهات القامنة وكناكيا 
فحسب بل و يؤثر و يعوق نمو القطاع الخاص وعملية التنمية الافتصادية 
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يشكل عام 

والمتتبع لتاريخ المشروعات العامة في المنطقة يلاحظ قوة وأثر القرار 
السياسي والإداري في نشأة هذه المشروعات. حيث يتخذ القرار-ضي كثير 
من الأحان احجابة اروف ااية مكتاقة من جالة إلى أشرف. ‏ " 

وترجع بعض أسباب هذه السرعة إلى المتدفقات النقدية التي شهدتها 
المنطقة في السبعينات؛ بينما يرجع بعض آخر منها إلى نقص في كفاءة 
أجهزة الدراسات والتخطيط وعجزها عن مسايرة السرعة الزمنية التي 
يتوخاها متخذو القرارات: وأحيانا يعود بعض أسباب هذا إلى اجتهاد أو 
تصرف من بيده اتخاذ القرار نتيجة لغياب خطة واضحة المعالم من ناحية, 
وضعف مؤسسات وأجهزة التقييم اللاحق من ناحية أخرى. 

وقد انعكس هذا الوضع على كفاءه أداء المشروعات العامة وحرمها من 
وجود بعض مقومات النجاح الأساسية؛ مثل تحديد الأهداف بوضوح وتحديد 
الصلاحيات والمسؤوليات. 

وقد بدت نتائج هذه الآثار من خلال نتائج المقابلات التي أجريت مع 
عدد من المسؤولين عن إدارة وتوجيه المشروعات العامة فى الدول المنتجة 
الطمل فى الجزيرة العربية:كنيها يتعاق بالاجاية على سذالوجةه إلييه 
بشأن تقديرهم لمدى وجود أهداف مرحلية محددة توصل إلى تحديد الفرض 
العام لمشروعاتهم: أجاب 259 منهم بأن بعض هذه الأهداف فقط هي التي 
حددت. بينما بلغت نسبة الذين يعتقدون أن معظم الآهداف قد حددت 7/23١‏ 
(ملحق د .)١//١‏ 

وعن سؤال آخر يدور حول مدى كفاءة الجهود التي بذلت لتحديد 
الأهداف المرحلية أجاب 10“ منم فقط بأن هذه الجهود وافية جذا بالفرض, 
وأجاب 39 منم بأنها جهود وافية بالغرضء ولكن كان يمكن أن تتحقق على 
تجو افطل 

هذا بينما أجاب 35“ بأنها اقل من أن تفي بالغرضء و 16“ بأنها ليست 
وافية بالغرض كليا(ملحق د 1/2). 

ومن خلال طرح سؤال آخر على نفس المسؤلين يتعلق بمدى نجاح 
المشروعات في تحقيق بعض أهدافها الهامة. جاءت اجاباتهم على النحو 
التالي (32/1) : 
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الحد الادنى من ل 
تدريب وتوظيف المواطنين 


استيعاب التقنية اللطلوبة 


وتدل الإجابات السابقة على الوضع الذي يجابه المشروعات العامة 
حيث تبين أن عدد المشروعات التي لم تنجح في تحقيق أهدافها يفوق عدد 
ما نجح منها. 


كافية جدا | كافية ولكن 


الصلاحيات 


الحصول على المعلومات 
كفاية الحوافر 


الجدارة 


وعند طرح سؤال حول مدى فعالية مجالي ادارة هذه المشروعات وتمتعها 
بالصلاحيات و الشروط الأخرى اللازمة لاداء مهمتهاء جاءت الاجابات 
على النحو السابق في الجدول أعلاه .038/١1(‏ 
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وعندما سئل نفس المسؤولين سؤالا ختاميا (1/39) يتعلق بمدى رضاهم 
عن الأداء الحالي للمشروعات التي يشاركون في إدارتها أجاب 12 منهم 
«راض جدا» و 22“ «راض»»: بينما أجاب 25/ «راض إلى حد ما». و«29/» 
«غير راض» و:112» غير راض على الإطلاق». 

وهذه الإجابات المختلفة تشير إلى وضع المشروعات العامة وأثر عدم 
وضوح أهدافها. وعدم كفاية الجهود المبذولة حاليا من أجل تحديد هذه 
الأهداف. وتشير أيضا إلى شعور المسؤولين عن إدارة المشروعات العامة 
وتوجيهها بتدني مستوى أداتها . ويعود ذلك لعدد من العوامل؛ من أهما عدم 
وضوح الغرض من إنشاء هذه المشروضاتث.:. الآأمر الذى انعكسن على سلامة 
القرارات اللازم اتخاذها من أجل توجيه المشروعات العامة والإشراف عليها. 
وأثر على مدى وضوح علاقتها التنظيمية بأجهزة الإدارة العامة. وحرمها 
من الاستقلالية اللازمة لنجاحهاء وحال دون الاهتمام بإيجاد القيادات 
الإدارية المناسبة. كما أدى إلى ضعف المتابعة وتقييم الآداء بشكل فعال. 

إذا كان هذا هو الوضع الراهن للمشروعات العامة في المنطقة فما هي 
إذن العوامل التي أدت إلى قيامها عبر الفترات الزمنية المتلاحقة ؟ والى أي 
مدى تغيرت مبررات إنشائتها ؟ إن المتتبع لتاريخ نشأة المشروعات العامة في 
المنطقة؛ يلاحظ أن نهضة عوامل رئيسية قد لعبت دورا هاما في قيامها: 

أولها: عامل تاريخي؛ يقوم على أساس منطلق ديني وقبلي؛ يستند إلى 
مبداً التكافل والرعاية في المجتمع؛ أي «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته». 
كما يقوم على مبداً وجود حد أدنى من الملكية العامة المحمية أو المشاعة: 
التي ينتفع بها سائر أفراد المجتمع دونما احتكار لفرد بذاته. و ينطبق هذا 
على مناطق الزراعة العشائرية (الحمى) في غرب الجزيرة العربية؛ والمراعي 
ومقاصات اللؤلوٌ و بعضن مصائد الأسماك والموانيء الطبيغية وما إليها: 

ثانيها: عامل تنموي تقليدي؛ يقوم على أساس الاقتداء بالدول الحديثة 
التي تتدخل في النشاط الاقتصادي بجميع الوسائل والأدوات المتاحة لهاء 
رغبة منها في توجيه الاقتصادء وإزالة الاختناقات التي تقف في وجه 
مسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي. وقد فرض هذا العامل حقيقة 
واضحة تتمثل فى افتقار هذه الدول إلى مشروعات البنية الأساسية؛ التى 
لمن ووى] اجكباهيا تاماه كبا أن حاحة الدول النامية إلى إدراد إشنافي 


نالا 
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جعلتها تنفرد بملكية المشروعات الريعية ذات الصفة الاحتكارية. هذا إلى 
جانب أن بعض هذه الدول قد لجأت أخيرا إلى المشروعات الاقتصادية 
الكبيرة والمتقدمة اللازمة لتحديث الاقتصاد وتغيير هيكله بشكل يكمل دور 
القطاع الخاصضن» 

تالثها رهايل اعسباقن: يتيكل عي ركية الحكرماك ان عبد قوز جز 
من دخل النفط على شكل خدمات ومنافع عامة. وبأسعار مخفضة وبشكل 
عاجل لقطاعات واسعة من المجتمع في مختلف مناطق تواجدهم. وقد 
جاءت هذه السياسة نتيجة لتعاظم الوفرة النقدية لدى الحكومات من ناحية: 
وزيادة إلحاح الناس في طلب قيام هذه الحكومات بتوفير خدمات حديثة 
تتناسب مع مستوى الدخل من ناحية أخرى. وشملت هذه الخدمات والمنافع 
قطاعات الكهرياء والماء والمواصلات والتعليم والصحة ومؤسسات التمويل 
والتسليف العقاري والزراعي والصناعي وبعض الخدمات الإنتاجية في 
مجالات الزراعة وصناعة شرا البناء وتعارة مواد الاستهلاك الأساسية. 

رابعها: عامل اقتصاديء يتمثل في اتجاه الحكومات إلى توزيع مصادر 
الدخل الحكومي والدخل القومي؛ وإيجاد مجالات منتجة للعمالة المحلية 
المتزايدة. وقد دعم هذا الاتجاه تزايد وعي الرأي العام ودعوته للالتفات 
ال ممنالة اتوي مصنادو الكل الوم عن طريق التصولات الجيكلية 
للاقتصاد الوطنيء وتنويع مكونات الناتج المحلي الإجمالي. 

خامسيوا :خامل سياس :يتمثل كى رضية الحكومات آن تونحه التشاطات 
الاقتصادية ذات الصفة الاستراتيجية: وذات العلاقة بالسياسة الدولية 
والإقليمية» و ينطبق هذا على مشروعات إنتاج النفط وتصنيعه والمشروعات 
القائمة على الغاز الطبيعيء والمشروعات العربية والخليجية المشتركة. 

ولقد تفاعلت هذه العوامل جميعها بشكل تلقائي قائم على قوة الدفع 
الذاتية لكل منها واختلاف تأثيره؛ تبعا لظروف الوفرة النقدية للدولة, 
ومدى قوة إلحاح القوى الدافعة باتجاه معين في سواجهة سواها من القوى 
المعارضة_وككيرا ها مايخ هذه العوامل وعتضارب يما مينهاء هما يغلق 
مناخا سلبياء يؤدي إلى إفراغ المشروعات التي تنشأ تحت تأثيره من محتواها. 
وقد تسبب كل من الوفرة النقدية وضعف التقييم اللاحق معا في إنشاء 
العديد من المشروعات دون النظر بشكل كاف لمردودها الاقتصاديء أو 
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لأولوية تنفيذها بين المشروعات الأخرى. 

واالجدير بالتكر انز كره كاكتر كل عامل بين هذه الرائن حافت عبن 
الزّمن إن سلبا أو إيجاباء خبعد أن كانت العوامل التاريخية والاجتماعية 
والتقليدية هي الغالبة على طابع مرحلة ما قبل الستينات بدأ العامل 
الاقتصادي يبرق بشكل اكير في مريغلة السعينات: حيث بلع كزايك الوعبي 
بخطورة الحلل الاقتصادي في دول المنطقة درجة كبيرة مما دفع هذه الدول 
إلى إنشاء وتخطيط العديد من المشروعات العامة الاقتصادية. ومع بداية 
السبعينات وتدفق الإيرادات النفطية على المنطقة بشكل يتيح إقامة العديد 
من المشروعات الاقتصادية بدأت معارضة الدول المستوردة للنفط الخام 
تشتد خرفا من نتائج تحول الدول المصدرة له إلى الاعتماد على مصادر 
دخل بديلة لتصدير النفط الخام؛ وخوفا من استخدام مزيد من هذه المواد 
محليا وعدم إتاحتها للتصدير. وقد أدت هذه المعارضة إلى إعطاءه العامل 
السياسي وزنا اكبر كانت نتيجته إعافة قيام الكثير من المشروعات ذات 
الجدوى الاقتصادية. 


النفط رأسمال وطني عام 

الواقع أن كون النفط ثروة ناضبة:» وكونه رأسمالا وطنيا عاما. كما أن 
كون عائداته إيرادات رأسمالية عامة غير متكررة.. كل هذا يتطلب وجود 
نظرة جديدة إلى مرتكزات السياسية المتعلقة بإنتاجه واستخدامه. وكيفية 
استثمار عائداته والاستفادة منها. بشكل يحفظ للأجيال المقيلة حقها فى 
هذه الثروة. فضلا عن عدم حرمان الجيل الحالي من حق الانتفاع بها. 

وإذا كان النفط فى دول المنطقة ثروة عامة؛ فان ريعه الافتصادى يشكل 
أساس الدخل القومي والحكوميء فهو الممول الرئيسي لكافة أوجه الإنفاق» 
والعلة المباشرة والوحيدة لارتفاع مستوى المعيشة في هذه الدول. وتوفر 
الخدمات المختلفة بها. ومن البديهي أن إنتاج النفط عملية غير متجددة. 
ومن هنا فإنها تختلف عن الإنتاج الزراعي القائم على الموارد الطبيعية 
المتجددة. أو إنتاج الصناعة التحويلية القائمة أساسا على التراكم الرأسمالى:» 
وعلى إنتاجية العنصر البشري-سواء كانت مساهمته على شكل عمل مباشر 
أو قدرة إدارية أو معرفة تقنية-وحيث إن هذه الطبيعة غير المتجددة للثروة 
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النفطية تجعل من عائداته دخلا رأسماليا غير متكررء يعتمد تدفقه على 
وجود هذه الثروة؛ وينتهي باستنضابهاء وحيث إن عائدات النفط تمثل دخلا 
ناتجا من جراء بيع أصل ناضبء أي تسييل رأسمالء فان ذلك يحتم تمييز 
هذه العائدات عن الدخل الجاريء واعتبارها دخلا رأسماليا يجب أن يعاد 
استثماره في أصول رأسمالية منتجة وعدم توجيهه إلى سد احتياجات 
النفقات الجارية؛ وعلى الأخص غير الاستثمارية منها. 

ومن ناحية أخرى فان العلاقة بين الأجيال المتعاقبة تقتضي تشبيه 
عائدات النفط بالقرضء حيث يمثل الجيل الحالى الطرف المستدينء بينما 
تمثل الأجيال القادمة الطرف الدائن. ويما أن إنكات لفك فى الوقت الحاضر 
يحرم الأجيال القادمة من إمكانية الاستفادة منه؛ فان المبرر الأخلاقي 
لإنتاجه-من حيث المبدأ-يجب أن يكون مرتكزا على وجود فرص استثمارية؛ 
تؤدي إلى بناء أرصدة منتجة مادية وبشرية قادرة على توليد دخل كاف في 
المستقبل. بالإضافة إلى الحاضر. فإذا كان لابد لأي قرض من موعد ليناد 
فإن استخدام مثل هذا القرض للإنفاق الاستهلاكي سوف يفضي بالمقترض- 
لا محالة-إلى عدم القدرة على الوفاة بالتزاماته. وإذا كان سوء استثمار 
الفرد للقرض يؤدي به إلى الآضرار بنفسه وبمن اقترض منه. وهذا ما قد 
يتسبب في إفلاس وتحطيم كل منهماء فان سوء استثمار القرض الذي 
يأخذه جيل بعينه من حق الأجيال القادمة في الثروة المؤتمن عليها يؤدي 
إلى نتائج اعظم من ذلك بكثير. 

وفضلا عن هذا فان الثروة النفطية منن بدء إنتاجها وحتى الآن متفق 
على كونها ثروة عامة؛ تملكها الدولة بحكم المبدأ السائد في الشريعة 
الإسلامية» الذي يؤكد ملكية الأمة للموارد الطبيعية. و ينص الحديث 
الشريف على أن «الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلآ والنار». 

ومن المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد كرس هذا 
المبدأ عندما رفض تقسيم أرض العراق بين أغراد الجيش الذي فتحهاء 
وجعل منها «فيئًا موقوفا أي ملكا عاما للأمة الإسلامية كوحدة بجميع 
أجيالها. بدلا من أن تكون ملكا متقاسما بين الأفرادءبتداوله ويرثه الأبناء 
عن الآباء». 0 

وما تقدم يؤكد طبيعة عائدات النفط باعتبارها دخلا رأسماليا وليس 
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دخلا جاريا متكررا . ويشير أيضا إلى النظر لهذه العائدات باعتبارها قرضا 
يجب على الجيل الحالي أن يستثمره من أجل بناء أرصدة منتجة قادرة على 
سداد القرض للأجيال القادمة» إلى جانب تحقيق المتطلبات الضرورية 
للجيل الحاضر. يضاف إلى ذلك كله وضوح الحقيقة المتمثلة في كون النفط 
ثروة عامة. وان تحويلها إلى ثروات خاصة يفضي إلى نتائج اجتماعية 
واقتصادية ذات انعكاسات سلبية. 

وهذه الحقائق تحتم استثمار عائدات النفط؛ وليس استخدامها لسد 
احتياجات الإنفاق الاستهلاكى. كما تؤكد ضرورة خلق أرصدة عامة تحل 
محل الثروة العامة التى 0-6 استنضابها وهذا ما يتحقق إذا ما أعطيت 
للشروعات اتمابة الاتكا عية وضعا خاصا وهاما في دول المنطقة. فالمشروع 
العام-وخاصة ذو الفائتض الاقتصادي-يمثل وسيلة من الوسائل الرئيسية 
التي يمكن بواسطتها استثمار عائدات النفط والاحتفاظ بكونها ثروة عامة. 


التحديات الاقتصادية الراهنة 

تواجه الأقطار المصدرة للنفط في الجزيرة العربية مجموعة من التحديات 
الاقتصادية التى تكاد تختص بها دون سواها من الدول غير المصدرة للنفط 
في العالم. وتتمثل هذه التحديات في الظواهر الرئيسية التالية: 

أ-اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على النفط الخام: 

يتمثل هذا التحدي في اعتماد الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة- 
بشكل يكاد يكون مطلقا-على إنتاج النفط الخام. ويتضح ذلك من خلال 
ضيق القاعدة الإنتاجية. حيث أن مساهمة قطاعات الإنتاج السلعية الأخرى, 
من قطاع الزراعة والصيد وقطاع المناجم والتعدين (عدا النفط) والصناعات 
التحويلية بما في ذلك تكرير النفط والصناعات البتر وكيماوية. لم تتجاوز 
6 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1976 م / 1977 م في كل من أقطار 
المنطقة؛ بينما ساهم قطاع إنتاج النفط الخام بحوالي 70 من مكونات 
الناتج المحلي الإجمالي. ") هذا إلى جانب الاعتماد شبه المطلق لميزان 
المدفوعات والإيرادات العامة على عائدات تصدير النفط الخام. ) وتؤكد 
الخاصية المركزية في اقتصاد دول المنطقة خلال الهيكل الاقتصادي السائد, 
وخطورة ترك السياسات التلقائية تحكم مسار مستقبله. وهذا الخلل ناشيّ 
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عن الاعتماد على تصدير سلعة خام واحدة يمثل ريعها الاقتصادي اكثر من 
5 من إيراداتها. وهذا الريع فرضته الندرة النسبية السائدة في السوق 
الغالية. واللخظورة هنا خاتحة عن كرن التفظ مورذا تاضناء بالإضافة ا 
يمكن أن يؤدي إليه التقدم التقني على المدى البعيد من اكتشافات: قد تؤثر 
على أسعاره ومستوى الريع الاقتصادي المتحقق من جراء تصديره. ومعالجة 
هذا الخلل من خلال التصرفات الاقتصادية التلقائية لن تكون مجدية, 
حيث إن معدل طواكد الانتتامان فى اق تقاظ إنكاسس يديد مهما يكن 
مربحا فانه-في ضوء التدفق الهائل لعائدات النفط-يبدو ضئيلا إذا ما 
قورثت عوائده ومضاعي تنفيده بعواكد وسهولة تنفية النشاظات المنشجة 
للزيت الخام أو المتطفلة عليه. 

ب-المتدفقات النقدية وتوجيه معظمها للاستهلاك المباشر: 

الظاهرة الرئيسية الثانية تتمثل في الآثار السلبية البعيدة المدى للتدفق 
النقدي الهائل الذي تشهده المنطقة, والذي لم يسبق له مثيل في التاريخ. 
فقد ارتفعت عائدات النفط في دول الجزيرة العربية المنتجة له من 7,2 
بليون دولار عام 1970 م إلى ما يقدر بحوالي 150 بليون دولار عام 1980 م: 
وتمثل هذا الثنقق مشكلة عظمى, تتكس آكارها على محتلف جوانت الحياة: 
فعفل بتوازتهادوكاتها هي قدي لغول الشاهر العربي: 

إناالشباب وال فرغ والجده 
للمرر,ءأي مهفسده 

فقد أصبح الريم المتأتي من صادرات النفط الخام هو المصدر الوحيد 
لتغطية عجز إيرادات مختلف النشاطات عن مقابلة نفقاتها . وهذا ما أخل 
إخلالا خطيرا بالآلية الاقتصادية في المجتمع؛ وجعل العلاقة بين مستوى 
إنتاجية أفراده ومستوى استهلاكهم علاقة شبه معدومة. فأخذ مستوى 
الاستهلاك يتضخم بشكل مخيف أدى إلى بروز مجموعة من الظواهر غير 
الصحية؛ يعاني منها اقتصاد المنطقة في الوقت الحاضرء وتشكل عقبة 
حقيقية أمام إقامة أي نشاط منتج في الحاضر والمستقبل. ويتضح هذا 
الخلل خلياء إذا استبعدتا خصم ريع النفظ لآق خشاط فاكب سنواء كان 
نشاطا غرديا آو نشاطا تقوم به مؤسسبة من المؤسسات العامة أو الخاصة: 
وفنا بالغايلة بين إنتاجنياته الداقيشو ا هه ]جاه الالسهلاكية ارهانيى مفتيلة: 
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فالواقع أن الاستهلاك العام والخاص وتصاعد معدلاته رفع تكلفة 
ومستوى المعيشة في المنطقة وغير نمطها الاجتماعيء وأدى إلى ارتفاع 
المطالبة من عموم قطاعات المجتمع وفئاته بالحصول على مزيد من الدخل 
اللازم لمسايرة مستوى الاستهلاك السائد . وكحل سهل وسريع وجدت 
الحكومات أن استخدام عائدات النفط للمساعدات والدعم أيسر بكثير 
من محاولة إيجاد النشاطات المنتجة والإعداد اللازم لرفع كفاءة وإنتاجية 
القطاعات المختلفة بما يحق رفع إنتاجية الأفراد إلى الدرجة التي تبرر 
مستوى الاستهلاك المستحب اجتماعيا وسياسيا. وهكذا بدأ الخلل بين 
مستوى الإنتاج ومستوى الاستهلاك. أو بين الجهد والمكافأة. وأصبح الريع 
المتأتي من تصدير النفط الخام هو المصدر الوحيد لتمويل مختلف أوجه 
الاستهلاك. وقد يكون مبررا وجود معقول من هذه السياسة: إذا كان تطبيقها 
مرحليا وواعيا. إلا أن الاستمرار في تطبيقها والاستسلام إلى نتائجها 
يشكلان خطرا كبيرا على تنمية القدرات الإنتاجية للمنطقة. 

وهكذا نجد أن المتدفقات النقدية المتزايدة: وعدم القدرة على استيعابها 
في نشاطات ومجالات منتجة يعوق أي توجه لبناء القاعدة الإنتاجية الصلبة؛ 
وإحدات التحولات الاقتصادية في الهيكل المادي والبشري للاإنتاج: بما 
يسمح بترسيخ أسس عملية التنمية ودعمها في المدى الطويل. إن ترك هذه 
المتدفقات النقدية تتوجه إلى الاستهلاك المباشر سيضر بالقدرة الإنتاجية 
لأقطار المنطقة, و يعوق قدرة المجتمع على العطاء؛ و يزيد حاجته للاستعطاء. 
ونظرة إلى مستوى الاستهلاك الفئة الوسطى والدنيا من المواطنين في هذه 
المجتمعات-دع عنك الطبقة العليا-تبرهن على مدى الخلل الاقتصادي الذي 
وصلت إليه مجتمعات المنطقة. وتبين مدى الصعوبة التي تواجه بروز أي 
قطاع إنتاجي جاد يستهدف الاعتماد على ذاته وميزاته النسبية» ويقدم 
منتجا يستطيع منافسة بقية المنتجات المماثلة. يضاف إلى ذلك كله أن هذا 
الحل الاقتصادي يشكل عائقا رئيسيا أمام تطوير كفاءة العناصر البشرية, 
والاستفادة منها في القطاعات الأكثر إنتاجية. كما أنه أصبح مدعاة لسوء 
استخدام الموارد الطبيعية الشحيحة مثل المياه الجوفية والرقعة الزراعية 
المحدوذة والثروة النفظية تمسها.واخيرا وليسن كيهان هنذا الخلل 
الاقتصادي قد أدى إلى تحويل كثير من أوجه النشاط الإنتاجي إلى وسيلة 
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للاستهلاك المباشر. وينطبق هذا على النمو الزراعي وعلى استخدام الطرق 
والمواني والمطارات؛ بل وينسحب على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات» 
القى .يدلا من أن كرجه ستححاتها التياكية زانى:الساهمة ف رت مسقو 
الإنتاج» فإنها توجهت إلى زيادة مستوى الاستهالاك وتوسيع مداه. 

وظاهرة التدردق القرى يكن مواجينها باكترمن سارب يقل اكهايا 
وأكثرها فعالية في علاج أساس المشكلة؛ لا في اللهاث وراء معالجة مظاهرهاء 
هذا العلاج يحتم وجود نظرة جدية وسياسة نفطية وطنية تربطان إنتاج 
النفط وتدفق عائداته باحتياجات الاستثمار اللازم لخلق تنمية حقيقية 
قادرة على تغيير الهيكل الاقفتصادي للمنطقة, وخلق القوى والأدوات 
الإنتاجية:؛ التى تكفل الاحتفاظ بمستوى دخل معقول لمجتمعات المنطقة بعد 
نضوب البترول. 

أما الخيار الثاني لعلاج هذه المشكلة فيتمثل في اتباع أسلوب مرحلي 
يأخن بعين الاعتبار الواقع الراهن: وبالتالي فانه يهدف إلى خلق قنوات 
اكثر إنتاجية مما هو سائد الآن» بحيث تستطيع هذه القنوات أن تمتص 
التدفق النقدي, وتخفف من الآثار السلبية التي يخلقها نتيجة توجهه إلى 
قطاعات الاستهلاك المختلفة. وهذا الخيار الثانى هو الصيغة العملية: 
نظرا لأن تدفق العائدات النفطية تحكمه ظروف خارجية وداخلية معقدة, 
تجعل تحقيق الخيار الأول-بشكل مرض-في الوقت الحاضر أمرا صعياء 
يتطلب الكثير من التوعية والضغط الفعال فى اتجاه يناء إرادة مستقلة. 

وتعد المشروعات الإنتاجية-وعلى الأخص التجاري منها-وسيلة من 
الوسائل الهامة التي يمكن اللجوء إليها. من أجل امتصاص تدقق العائدات 
النفطية. بشكل اكثر إنتاجية مما هو متبع في الوقت الحاضر 


ضخامة فرص الاستثمار المتاحهة 

يتوفر للمنطقة عدد من الفرص الاستثمارية التي ينبغي اغتنامها 
والاستفادة من وجودها بأقصى سرعة ودرجة ممكنتين. وتتمثل هذه الفرص 
في المشروعات الاقتصادية الكبيرة الحجم والمتقدمة تقنيا وإدارياء والتي 
تينع نيوا التطاعة ميزه تسيا وتاجها ينه اعنياهانيا المحلية روسن 
تقس الوق كإنها كن امسن الناجة إليها عن أجل حاق تطاهات إنتادية 
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جديدة لازمة لإصلاح الخلل الرئيسي في اقتصادهاء والذي لا يكفي 
لإصلاحه ترشيد طرق الإنتاج في الوحدات الإنتاجية القائمة: وإنما يتطلب 
أيضا إنشاء أنشطة إنتاجية جديدة بالكاملء سواء أكان ذلك في قطاع 
الصناعات التحويلية: أو الصناعات الاستخراجية غير النفطية: أو في 
قطاع الاستثمار الخارجيء أو غير ذلك من مجالات الإنتاج الممكنة. ويما أن 
مرتكزات القاعدة الإنتاجية للمنطقة تعتمد اعتمادا-شبه مطلق-على إنتاج 
النفظ الخاء وتصضديره: فان حكومات المتطلقة لبسى لها نكيا سوق المبادرة 
إلى إنشاء المشروعات الاقتصادية مباشرة. حيث إن هذه المشروعات هي 
أساس الهيكل الإنتاجي المباشر كما أن أهميتها لا تقل عن أهمية مشروعات 
اليفيه الأساسية.وبالتالى فان غلى المنطقة أن تسرع بالتوجة إلى إنشاء 
المشروهات الانتاعية اللتاحة لها بوالقذر وبالتحجم الاين يقافيان مع قدرتهاء 
ووابيرهة الاؤدة لامعساهى اكيس تسية يزخ الأرسيدة اققدية اإكاحة, 

وتتمثل فرص الاستثمار المتاحة للمنطقة؛ والتي يعجز القطاع الخاص 
عن القيام بهاء في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: قطاع الصناعة التحويلية 
الموجهة للتصدير-قطاع الاستثمارات الخارجية-قطاع مشروعات بدائل 
الاستيراد. 

ولكي تتضح معالم الصورة فيما يتعلق بهذه القطاعات: فإننا سنحاول 
إلقاء الضوء على جدوى كل قطاع منها: 

أ- قطاع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير: 

إن الصناعات التحويلية الثقيلة التي تتوفر للمنطقة ميزة نسبية في 
إنتاجهاء ترتكز-بشكل أساسي-على أمرين: استخدام الغاز الطبيعي وتوفر 
القدرة على التمويل. وذلك لأظن تتطلب أن يكون رأس المال كثيفا. وهي 
صناعات تستخدم أحدث أساليب التقنية الحديثة؛ وتكون في مراحلها 
الأرتسيموجهة العسد زر ف سول ترويجيا إلى الشكامل الفسني راو 
«ندعاة) بتشجيع قيام العديد من الصناعات المستخدمة لمنتجاتها إقليميا 
وعربياء وهذه الصناعات هي-في الحقيقة-الوسيلة التي تجتاز بها المنطقة 
مرحلة الاعتماد على تصدير الزيت الخام إلى مرحلة تنوع مصادر الإنتاج 
وزناد#هساهمة السداعات الصعويلية: والعرطى كليا: زإتى نات كونه ماليا 
وامتعناديا تمكل فى النتينناك الستدية القن الاداوى والقدر# على 
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استنباطهماء وذلك من خلال التركيز على عمل مواطني المنطقة في هذه 
الصناعات-وليس على استيراد الأيدي العاملة-مما يؤدي إلى القضاء على 
البطالة المقنعة والبطالة المرفهة في المجتمع. 

وتشمل هذه الصناعات-وفقا لما تبرزه الدراسات الاقتصادية الحالية- 
صناعة التكرير والأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات الأساسية مثل الاثلين 
والميثانول والبروبلين والبيوتادين والجيل الثاني من المنتجات التي يمكن 
اشتقاقها من هذه الصناعات.7 فضلا عن بعض الصناعات المعدنية التي 
تشكل جزءا كبيرا من تكلفتها مثل صناعة الألمونيوم والحديد والنحاس. 

ولحسن حظ المنطقة فإنها تتمتع بميزة نسبية في إنتاج البتروكيماويات 
الأساسية؛ كما أنها لم ترتبط-بعد-بالتزام تصدير غازها الطبيعي إلى الأسواق 
العالمية. وهذا ما يتيح لها فرصة توطين الصناعات البتروكيماوية فيهاء بما 
ينسجم مع مقتضيات النظام الاقتصادي الجديد: ومطالبة دول العالم الثالث 
بدعم إنتاجها وصادراتها من الصناعة التحويلية. 

وقد أثبتت الدراسات توفر هذه الميزة النسبية فى مجال الأسمدة 
الكيماوية والنضعات البقروكيماوية الأسانية جرع تقل كلفد إنتاج المنطقة 
عن تكلفة الإنتاج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا 
الغربية» بنسبة قد تصل أحيانا إلى النصف.!؟) هذا مع العلم بأن الزيادة 
في الطلب العالمي فيما يتعلق بهذه المنتجات سيتضاعف عام 1987 مقارنة 
بعام 7.1977" في الوقت الذي لم يتجاوز فيه إنتاج الوطن العربي عام 
7م من الأسمدة الكيماوية 3 من الإنتاج العالمي./2"9. 

ومن الجدير نالذكر أن هذه الضناعات'قتظاب :حجما خبخما من 
الاستثمارات لكي يتسنى لها أن تقوم. حيث يصل حجم الاستثمار إلى 
حوالي 300 مليون دولار في المتوسط للمشروع الواحد. فضلا عن أن 
الخبرة الإدارية والتقنية والاستثمارية اللازمة لإنشائها تعد «فوق قدرة 
القطاع الخاص». ومما يجدر ذكره أيضا أن الدولة تمتلك الطاقة والمواد 
الخام اللازمة لأي منها. إلى جانب وجود أهداف وطنية لديهاء تتعلق بخلق 
قطاعات منتجة ومراكزء يتم من خلالها توفير عمالة منتجة للمواطنين 
واستيعاب التقنية. من هذا المنطلق فان تفوق القطاع العام على القطاع 


الخاص والتزامه تصبح له أسباب موضوعية؛ تحتم قيامه بمبادرة جادة في 
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مجال إنشاء الصناعات التحويلية الثقيلة الموجهة للتصدير. 

ب- قطاع الاستثمارات الخارجية: 

نتيجة للمتدفقات النقدية المتزايدة على دول المنطقة. بشكل يفوق قدرتها 
الإنتاجية والاستهلاكية على الامتصاص تكونت لديها أرصدة نقدية ضخمة: 
قدرها الدكتور عوده أبو رديني-الخبير في صندوق النقد العربييمبلغ 
ثمانية وتسعين مليون دولار في نهاية عام 1977 م. بينما لم تتجاوز خمسة 
ملايين ونصف مليون دولار في نهاية 1972 م. كما أشار هذا الخبير إلى 
انخفاض معدل دخل هذه الاستثمارات في الخارج عام ل77 ١9‏ م إلى 
حوالي 7,5/:: بعد أن كان حوالي 1١‏ عام 1972 .!'"), هذاء بالرغم من 
ارتفاع معدل التضخم في عام 1977 م عن المستوى الذي كان عليه عام ١١72‏ 
م. وإذا وضعنا في الحسبان التزايد في تدفق هذه العائدات خلال عام 
9ام. وعام 1980 م. فان بلوغ هذه الفوائض 200 مليون دولار في نهاية 
0 يصبح أمرا محتملا جدا. 

وبذلك تواجه دول المنطقة تحديا من نوع جديد بعد أن وجدت نفسها- 
دون شائق تخيط أو تصوردمن اكير أصبحاب الأرصدة اكالية الستتمرة 
خارج حدودهاء وبحكم ضعف القوة السياسية لهذه الدول. فضلا عن ضعف 
القدرة: الإدارية اللازمة لاستعمار أرصدة بهذا الحجم في سوق عالمية 
تتصف بالاضطراب المالي والمخاطر السياسية؛ فان هذا الوضع يعد وضعا 
فريدا في نوعه. فن المعروف أن من يمتلك المال الفائض عن الاحتياجات 
المحلية هو الذي يملك القوة السياسية: إلى جانب امتلاكه المعرفة والخبرة 
اللازمة ئتامين وحماية الاستثمارات الخارجية. لذا اقترنت استثمارات 
دولة ما في دولة أخرى بتفوق الأولى على الثانية في أغلب الأحوال: سواء 
كان ذلك من الناحية السياسية والإدارية أو من اثناضة الإدارية والخبرة 
الاستثمارية. ومن الواضح أن هذه الأمور لا تتحقق للدول المنطقة؛ بل إن 
العكس أقرب إلى الصحة. وهذا ما يخلق تحديا لابد من مواجهته. 

ومواجهة هذا التحدي تتطلب الاهتمام بتحديد طبيعة هذه الفوائتض؛ 
وما إذا كانت تمثل احتياطيات جارية مؤقتة أم أنها تمثل رأسمالا سيوجه 
للاستثمار في الخارج: لحين توفر فرص استثمارية معقولة في الداخل. 
ولقد تباينت دول المنطقة وتأرجحت في نظرتها إلى عائدات النفط التي لم 
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يتم إنفاقها. فقد كانت نظرة الإدارة الإنكليزية في إمارات الخليج العربي 
تقوم على أساس تخصيص نسبة محددة من عائدات النفط من أجل خلق 
احتياطي عام تكون مهمته استكمال موارد الحكومة في المستقبل بعد نضوب 
النفط. وتد استمر اتباع هذه السياسة مرتبطا باستمرار «المستشار 
الإنجليزي» في إمارة ما. وساعد تزايد العائدات في الخمسينات على تبني 
مثل هذه. السياسة بشكل أو بآخر في بقية دول المنطقة. وفي الستينات؛ 
ونتيجة لتعرض هذه الاحتياطات النقدية للمخاطر المالية؛ ومن أما: تخفيض 
الإسترليني؛ وعدم قدرة هذه الاحتياطيات على إدرار دخل معقول من ناحية؛ 
والضيق المالي الذي واجهته دول المنطقة بحكم عدم نمو عائدات النفط 
فيها بنسب كافية لمواجهة أوجه الصرف التي أطلق لها العنان في الخمسينات 
من ناحية أخرىء فقد زالت الحصانة عن هذه الأموال التى أريد إعطاؤها 
سيفة ران اماق كاسمست فدحة تذلف احقاطيات تجارية السيزائيات 
العامة في الدول المعنية. ولقد اضطرت جميع دول المنطقة إلى سحب مبالغ 
متزايدة من هذه الاحتياطات لسد عجز الإيرادات العامة عن-مقايلة النفقات 
العامة. وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت الاحتياطات العامة لجميع دول إمارات 
الخليج العربي (الكويت-البحرين-قطر-أبو ظبي) سواء أكانت مستثمرة في 
الداخل أو مودعة في الخارج تمثل 10,9 فقط من إجمالي عائدات النفط 
التي تم تحصيلها منن بدء إنتاجه. ومن الواضح أن هذه النسبة تقل كثيرا 
عن الهدف المعلن» وهو تخصيص ما يقارب ثلث عائدات النفط من أجل 
بناء رأسمال قادر على إدرار دخل يحل محل عائدات النفط في المستقبل. 
والجدير بالذكر أن دخل هذه الأرصدة عام 1970 م لم يتجاوز 10 من 
إيرادات الميزانيات العامة لدول إمارات الحج العربي.!2). 

ومازالت دول المنطقة حتى الآن لم تحدد طبيعة هذه الفوائضء. ضفي 
حين يرى بعضها أن هذه. الأموال تعد رأسمالا استثمارياء مهمته تنويع 
مصادر الدخلء لا يصح استخدامه لسد عجز الميزانيات الحكومية؛ فانه 
يجري التعامل مع هذه الأرصدة بشكل عملي: على أساس كونها احتياطيا 
جاريا للميزانية العامة يتم تسييله عند الحاجة لسد عجز تلك الميزانية. 
وفيما عدا صندوق احتياطي الأجيال القادمة في الكويت الذي لا يجوز 
السحب منه إلا بقانون. فان مؤسسات الاحتياطي في بقية دول المنطقة 
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غير مقيدة, وتعد الأموال فيها وديعة لا رأسمالا-لصالح وزارات المالية. 
وهذا المفهوم لعائدات النفط غير المنفقة يجب تغييره بتحويل هذه الفوائض 
إلى رأسمال في شركات ومؤسسات استثمارية؛ تضمن سلامة هذا الاستثمار 
من المخاطر وتحقق عائدا معقولا يتناسب مع المخاطر المالية والسياسية 
والاستثمارية التي يتعرض لها. وهذا يستوجب ضرورة التمييز-من حيث 
المبدأ-بين احتياطي مالي محدود يمكن تسميته احتياطي الميزانية العامة 
وبين المال الاحتياطي الفائض الذي يجب اعتباره رأسمالا. و بالتالي يجب 
أن يوجه هذا الرأسمال إلى الاستثمار الدائم؛ سواء أكان هذا الاستثمار في 
الداخل أو في الخارج؛ وسواء أكان استثمارا ماليا أو استثمار عينيا. 

وهذا التمييز بين احتياطي الميزانية ورأس المال الاستثماري يتطلب 
التعجيل بخلق مؤسسات استثمارية قادة على القيام بهذه المهمة الملحة, 
وحماية الآأرصدة المتراكمة من المخاطر السياسية والمالية المحدقة بها . فقد 
أصبحت هذه الأرصدة كالجمر في أيدي المكلفين باستثمارهاء لأن حجمها 
الحالي يفوق إمكانية استيعابها في استثمارات عينية:وإيداعها في البنوك 
أو إيكالها لوكلاء استثمار في الخارج يعرضها أيضا المخاطر مالية كبيرة, 
إلى جانب المخاطر السياسية التي بدأت تتزايد بتزايد حجمها . هذه المخاطر 
المحدقة تخلق ظرفا خاصا تتفرد به دول المنطقة عن بقية حول العالم. 
ويتطلب هذا الوضع-بشكل ملح-معالجة هذه المشكلة الاقتصادية ذات المساس 
بمستقبل المنطقة بشكل عاجل وملح. مما يطرح دورا هاما للمشروع العام 
التجاري في الاستثمارات الخارجية. 

وإذا علم أن حجم رأسمال الشركات الاستعمارية والبنوك الكبيرة يتراوح 
بين 200-100 مليون دولار* فان الاستثمار المجدي لفوائض دول المنطقة 
المقدرة بمائتي بليون دولار في نهاية 1980 م تحتاج إلى إنشاء حوالي ألفي 
شركة وبنك من هذا الحجم. وعشر هذا العدد-آخذا في الاعتبار نوعية 
المؤسسات والفترة الزمنية اللازمة لإنشائها-يفوق قدرة القطاع الخاص» 
وتحتاج المسألة إلى معالجة سريعة من القطاع العام بإنشاء المشروعات 
العامة التجارية. 

ج- قطاع مشروعات بدائل الاستيراد: 

تكاد دول المنطقة أن تستورد جميع احتياجاتها. سواء المصنعة أو الزراعية 
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منهاء فضلا عن الخدمات. ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب. أهما عدم 
وجود استراتيجية تنموية فعالة؛ وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي نسبياء وضيق 
السوق بالنسبة لكل دولة على حدة. وإذا استثني اثر غياب استراتيجية 
واضحة المعالم على الإنتاج الوطنيء باعتبار أن هذا القصور هو سبب كل 
المشكلات الاقتصادية بشكل عام: وليس قاصرا على مشروعات بدائل 
الاستيراد فحسب. فان ارتفاع التكلفة المحلية وضيق السوق هما الأمران 
اللذان يتوجب إيجاد حل لهماء حتى يمكن للمنطقة الاستفادة من فرص 
الاستثمار المتاحة في هذا القطاع: ومن الواضح أن القطاع الخاص عاجز 
عن مواجهة مثل هذا التحدي الذي يفترض لمجابهته أن يكون ثمة تنسيق 
إقليمي على مستوى الدول بالإضاقة لما محتم من حجم استثمار عال لازم 
لإقامة مشروعات اقتصادية كبيرة حديثة قادرة على تنظيم نفسها بشكل 
يجعل تكلفة إنتاجها أمرا مقبولا ومعقولا من زاوية فرضه على السوق 
المحلية. 

ولكى متحقق الفاكدة المرجوة مخ 'الفرصة الاستثمارية الثى تتيحها 
مشروغات بدائل الأسعراد خاصة مشروعات المرتاعات الفصرياية مكل 
صناعة الآلات والصناعات المعدنية ومنتجات الجيل الثالث وما بعده من 
اليتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية. ومشروعات الخدمات 
المالية والخدمات الفنية فانه لابد من الاتجاه إلى إقامة المشروعات الإقليمية 
والعربية المشتركة, لما توفره السوق الإقليمية والعربية من حجم تعجز عن 
توفيره سوق أية دول بمفردها. ومن المعروف أن عدد سكان الدول المنتجة 
للنفط في الجزيرة العربية يقدر بحوالي 2! مليون نسمة؛ وان متوسط 
الدخل الفردي يقدر بحوالي ١8‏ ألف دولار سنوياء ومتوسط الاستهلاك 
الفردي بحوالي 8000 دولار سنوياء وعلى ضوء هذا فان القوة الشرائية 
لسوق دول المنطقة-مجتمعة-يمكن تقديرها بما يساوي سوق ١00‏ مليون 
نسمة في الدول المتوسطة الدخل أو 200 مليون نسمة في الدول المنخفضة 
الدخل. ولا شك أن سوقا هذه قوتها الشرائية توفر مجالا خصبا لإقامة 
العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تقام في اكثر من 
موقع مما يوفر حدا معقولا من المنافسة الصحية بها. والواقع أن إنشاء 
مشروعات كبيرة وحديثة موجهة أساسا لسد احتياجات السوق الإقليمية 
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والعربية. وإمكانية تكرار العديد منهاء يتيحان قدرا من رقابة السوق؛ وهذا 
مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج المحلي إلى مستوى تكلفة المنتجات 
المستوردة. 

من هذا يتضح وجود مجالات استثمارية ضخمة متاحة للمنطقة؛ التي 
هي في أمسى الحاجة إلى الاستفادة منها لبناء مستقبلها الاقتصادي. 
وسواء أكانت هذه الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية المعدة 
للتصدير أو في مجال الاستثمارات الدولية أو في الصناعات والمشروعات 
اللاؤة لسن احتياجات الأسكياكك الأكلينى والعريى (يذاقل الاسيثيراة) 
قأن هكد الانتفبار انث تدع إخامة وهات كبر دات حتعب اباد 
وهذا ما يتطلب استخدام أحدث أساليب التقنية والمعرفة الإدارية المناسبة: 
فضلا عن احتياجها لرأسمال ضخم.ء وقدرة على تحمل المخاطر التجارية 
وتنسيق اقتصادي. وكل هذا لا يتسنى له أن يتحقق بالحجم والسرعة 
المطلوبين؛ إلا عن طريق قيام المشروعات العامة التجارية وتأكيد دورها 
القيادي في هذه المجالات. 


الأسباب الموضوعية لإ عاقة دور 
القطاع الخاص 

لعجز القطاع الخاص عن القيام بالمشروعات الاقتصادية الجديدة الهامة 
أسباب موضوعية خاصة بالمنطقة. فإذا كان عدم تجاوب القطاع الخاص 
في الدول النامية ناتجا عن الطبيعة المحافظة لهذا القطاع؛ وتردده في 
القيام بالشروعات الإنتاجية الجديدة وغير التقليدية الضرورية لدفع غملية 
المية إلى الآماة كا عمجل القتطاع الخاص فى التطقه بريه إلى جائب 
كونه محافظا-لعدد من الأسباب الموضوعية الأخرى الناشئة عن عدم تلقائية 
عملية الضبية الافتسادية فيها؛ زتحكل اهم هذه الأسباب الوضومية شي 
حوافز القطاع الخاص والتفوق الاقتصادي للحكومات. 

أ- حوافز القطاع الخاص: 

برز في مجتمعات المنطقة عدد من الحواغز المغلوطة التي أدت إلى عدم 
توجه الإمكانيات المحدودة للقطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات 
الإنتاجية الجديدة والهامة. ومن أهم هذه الحوافز بروز مجالات المضاربة 
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في الأراضيء والأسهمء وتركز جهود القطاع الخاص على كفالات الشركات 
الأجنبية. ووكالات تجارة الاستيراد. 

- المضاربة في الأراضي: نشأت المضاربة في الأراضي على أثر سياسة 
بعض حكومات المنطقة القائمة على شقين: أولهما تغاضى الدولة عن حق 
ملكية الأراضيى: دونه ساحة إلى إحياكيةء وكالييسا: قيام الدولة يكملك 
المنازل التي تتحتم أزالتا من أجل إعادة تنظيم المدن: وكذلك قيامها بشراء 
أراض جديدة لازمة لمشروعات الإسكان والمنشآت الحكومية والمشروعات 
المشاعية الألقري» وذلك بعاد لاق قريضات اتجازة كيرا مستوق الأسمار 
الاقتصادية. 

ولقد بدأت منه السياسة في الكويت؛ منذ مطلع الخمسينات. ثم تبنتها 
قطر في الستينات: وأخيرا تبعتها معظم دول المنطقة. ولقد أدت هذه 
السياسة إلى توجيه القطاع الخاص للمضاربة في الأراضي. مما جعل من 
غير المنطقي لرجل الأعمال أن يستثمر أمواله في المشروعات الإنتاجية 
التي يكتنفها الكثير من المخاطر والمنافسة؛ وتتطلب المزيد من الجهد الشاق؛ 
خاصة إذا كان يمكنه أن يربح-بمعدلات عالية-من خلال مضاربة مضمونة 
الربح. 

- المضارية في الأسهم: هذه المضاربة تقليد حديث انتقل من الدول 
المتقدمة اقتصاديا في الغرب إلى المنطقة؛ على الرغم من اختلاف ظروفها 
الاقتصادية. وقد بدأ هذا النشاط في الكويت أيضاء واصبح اللعبة المفضلة 
للمضاربين القدماء. والحرفة التي تستهوي عددا من الفئات المتعلمة: التي 
وجدت في مثل هذا النشاط فرصة لبناه الثروات الواسعة بسكل ريم 
وكلا النشاطين يشكلان مصدرا لإعاقة طاقات القطاع الخاص؛ و يفضيان 
إلى سوء توجيه؛ ويجعلان من توجه رجال الأعمال إلى الاستثمار الإنتاجي 
في المشروعات الصناعية والزراعية وغيرها (حيث تسود معدلات ربحية 
متدنية نسبيا ومتاعب جمة) توجها لا يبرز أي حافز إلا الإيمان بالخدمة 
الوطنية البحتة أو الرغبة فى الاستثمار فى العلاقات العامة. 

- الكفالات والوكالات: إن السياسة الساكدة في المنطقة سياسة لا تعطي 
لأي منتج أو تاجر أجنبي حق بيع منتجاته في السوق المحلية, ولا تتيح لأي 
مقاول لا يتمتع بجنسية الدولة التي يعمل فيها إلا إذا كان له وكيل أو كفيل 
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من أبناء البلد. ولقد بدأت هذه السياسة بالنسبة للوكالات عندما كان المنتج 
الأجنبي في حاجة إلى وكيل محلي يساعده في تصريف جزء من منتجاته؛ 
ومع مرور الزمن أصبحت هذه الوكالات تشكل احتكارا لمجموعة من البيوتات 
التجارية صرق اللكار عو سيف دورها فى ترويع المنتجات العليةواضيست 
هذه البيوحات بالتائي بمكابة قار ضريية علي النتجات اللسخوردة نون 
تقديم خدمات شي 

وبدأت هذه السياسة تزاد انتشارا وترسيخا من خلال إصدار التشريعات 
الفجارية الث تنس على آن اياقبركة ععمل:فى لاتقل لابد اق كون اخلبية 
حصصها لأبناء البلد وقد تدرج شرط المشاركة هذا مع الزمن إلى أن غدا 
شرطا صوريا في أغلب أحواله واصبح دور الشريك المحلي لا يتعدى السماح 
للشركة أو الشريك الأجنبي باستعمال اسمه؛ مما دفع الشريك الأجنبي في 
بحثه إلى الاتجاه. المستمر نحو الشريك ذي النفوذ عوضا عن الشريك ذي 
الخبرة والقدرة في مجال المقاولة أو عمل الشركة الفني. 

وقد أدت هذه المجموعة من الحوافز المغلوطة في دول المنطقة إلى سوء 
توجيه جهد القطاع الخاص المحدود وتحويل اهتمامه عن الاتجاه. إلى 
المشروعات الأكثر إتتاجية: ومن الجدير بالذكر إن هذه الحواقز المخلوطة 
تزايدت بتزايد التدفق النقدي متذ بداية السبعينات هذا بالرغم من وجود 
عدد من رنجال الأعمال كوي النظرة الوطانية البعيدة الدى ممق يبدو 
استعدادا للمساهمة في بناء القاعدة الإنتاجية لبلدانهم ولقد عبر هؤلاء 
عن اهتمامهم بتلك المساهمة من خلال المشاركة مع الحكومة في مشروعات 
صناعية رئيسية مثل شركات الآسمدة وشركات الأسمدة وبعض شركات 
البتزول الوطنية وغيرها من الشروعات السناعية الهامة الالشرى وشفي 
عن القول أن هؤلاء الأفراد ليسوا سوى استثتاء من القاعدة العامة التي 
شرن أن ركرن لصوف القاجر رهق مملحته الذاتية ووالكاتى طانه يتوم 
علي الحكومات أن تضع الحوافز الكافية لربط مصلحة القطاع الخاص 
بمدى مساهمته فى خدمة المصلحة العامة لا العكس. 

بد اتتقوق الاعتضادى فلمكومات: 

إن عجز القطاع الخاص يتمثل في تبعيته للحكومة واعتماده عليها .وذلك 
عائد للقوة الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الدولة وقدرتها علي 
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تغيير جميع الحسابات التجارية والاقتصادية التي ينبغي أن تكون مستقرة 
حتى يتخذ المستثمر الخاص قراره ضمن تصور مستقر للمخاطر 
التجارية»هذه القوة التي شبهها أحد رجال الأعمال بأثر تنقل الفيل بين 
المخلوقات الصغيرة هى قوة قائمة على ركنين أساسيين: أولهما ملكية 
الحكومة لعائدات النفط وثانيهما السلطة السياسية للحكومة. 

فالواقع إن عائدات النفط أغنت الحكومة عن القطاع الخاص وخلقت 
وضعا سهل على الحكومات أن تتخن أي قرار تشاؤه دون النظر إلى نتائجه 
وانعكاساته الاقتصادية على هذا القطاع. بسبب عدم اعتمادها على نشاط 
الإنتاج المحلي لتمويل نفقاتها واعتمادها الكلي على الريع المتأتي من صادرات 
النفط الخام. وبذلك فان عدم حاجة الحكومة إلى الضرائب من القطاع 
الخاص المحلي قد اضعف تحسسا بالآثار الاقتصادية السلبية إلى تؤّدي 
إليها قراراتهاءوبالتالي فان بعض هذه القرارات أصبحت تشكل عقبة أمام 
أي نشاط اقتصادي مجد يرغب القطاع الخاص في استكشاف آفاقه. بل 
إن استقلالية دخل الحومات عن مستوى الإنتاج المحلي (عدا النفط الخام) 
خلقت في القطاع الخاص التبعية وروح الاتكالية ووجهت معظم طاقاته إلى 
نشاطات طفيلية تعيش على فتات اتفاق الحكومة لريع صادرات البترول. 

أما تركز السلطة السياسية ضد أضعف فرص محاسبة البيروقراطية 
المحلية ومنعها من الأضرار بالقطاع الخاص. وهذا ما دفعها أيضا إلى عدم 
تشجيع القطاع الخاص على النمو نموا صحيا بحيث يستطيع أن يعمل دون 
الحاجة إلى معوناتها المادية. خشية أن يضعف نفوذهاء نتيجة بروز مراكز 
اقتصادية غير معتمدة أو متطفلة عليها. 

وهكذا فان هذه الأسباب الموضوعية العميقة الجذور قد أدت إلى إعاقة 
قدرة القطاع الخاصء وأدت إلى ضعف مساهمته في خلق هيكل إنتاجي 
قادر على احتفاظ المنطقة بمستوى دخل معقول بعد نضوب النفط؛ وحولته 
إلى قطاع طفيلي. الأمر الذي يضيف مبررا جليدا وقويا لضرورة الاهتمام 
بإنشاء المشروعات العامة التجارية. 


دور المشروعات العامة في المنطقة 
إن طبيعة دور المشروعات العامة يجب أن تتحدد من منطلق كون النفط 
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ثروة ذات ملكية عامة؛ وان إنتاجه إنتاج غير متكرر. كما انه يجب الحرص 
على ضرورة توظيف هذه المشروعات لبناء القاعدة الإنتاجية. واستيعاب 
النفقات النقدية استيعابا منتجاء يتسنى من خلاله التخفيف من الآثار 
السلبية لهذه المتدفقات على مستقبل التنمية الاقتصادية-الاجتماعية. 
لذلك فانه إذا كان دور المشروعات العامة بالنسبة للدولة العصرية 
ينطلق-كما سبقت الإشارة-من منطلقين أساسيين؛ يتمثلان في تحقيق 
المصلحة الوطنية؛ وفي القدرة عاق كرقير لوالامن ادوات السيانف الافتساية 
تكون اكثر فعالية وكفاءة لدعم عملية التنمية فيهاء غان دول المنطقة محتاجة 
لمراجعة طبيعة وحجم دور المشروعات العامة على ضوء الخصائص 
الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وعلى ضوء المشكلات الناجمة عنها. 
وقد تبين-من قبل-أن هذه الخصائص والمشكلات تضيف مبررات عقلانية 
ودواعي إضافية لإنشاء المزيد من المشروعات العامة. والتعويل عليها في 
الاحتفاظ بالصفة العامة لثروة المجتمع؛ ولنا في سياسة عمر بن القطلاب. 
رضي الله عنه-قدوة حسنة؛ حيث احتفظ بأرض العراق الزراعية ملكية 
عامة. وفرض عيها الخراجء بدلا من تقسيمها غنيمة بين الفاتحين. كما أن 
المشروعات العامة تمثل الوسيلة النى يجب-بواسطتها-أن تستثمر أموال 
الاحتياطات العامة لدول النطقة ووصقاديق الأجيال الغادمة خشية تعرض 
أرصدتها للاضطراب المالي. وهذه المشروعات هي التي يعول عليها أيضا 
في بناء قاعدة إنتاجية مباشرة: والإسراع بذلك. فضلا عن دورها في 
إيجاد متطلبات قطاعات البنية الأساسية. كما أنها تمثل أهم الرسائل 
للاستفادة من فرص الاستثمار الاقتصادي المتاحة واللازمة لتوفير مصادر 
دخلء وإيجاد فرص عمالة؛ وتنويعها تدريجيا من أجل تدارك احتياجات 
الانتقال إلى عصر ما بعد النفط. ومثل هذه المشروعات هي المعول عليها 
من اجل تخفيف التوجه الاستهلاكى لمجتمعات المنطقة وتدارك آكاره السلبية. 
والى جانب كل ذلك فان إنشاء المشووهات العامة هو العلاج الحاسم لأثار 
الروح التقليدية المحافظة في القطاع الخاص؛ ولتردده في القيام 
بالاستثمارات الكبير ذات الصفة الاقتصادية والتقنية المعقدة: بل إن إنشاءها 
هو الوسيلة التي يتسنى للمجتمع بواسطتها ارتياد مجالات الإنتاج الجديدة: 
وقيادة عملية دخول بقية المشروعات إليهاء وترسيخ خبرتها في القيام بها . 
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وإدراكا لهذه الخصائص. و بالأخن في الاعتبار المبررات والدواعي 
الإضافية؛ فان دور المشروعات العامة في تنمية أقطار المنطقة يجب أن 
يكون دورا إستراتيجياء يستهدف تحقيق التماسك الاجتماعي؛ وإحداث 
التقيوراث ا لييكلية. .وزيادة تتعالية كراد لحني والتركب حلي لرمويهة 
الإنتاجي. هذا إلى جانب قيام هذه المشروعات بالدور المتعارف عليه في 
الدول الناقية الأخرى باعتبار أنها راقدة لعملية التحديث وطتع لات 
الجديدة: وقائدة لقطاعات الإنتاج الرئيسية. ولذلك فان معيار تحديد 
مجالات نشاط المشروعات العامة ومدى الاعتماد عليها-مقارنة بالمشروعات 
الخاصة-يجب أن يكونا وفقا لقدرة كل منهما على المبادرة الخلاقة والكفاءة 
ة في استخدام الموارد المتاحة. وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي أعلى 
من المردود الذي يمكن أن يحققه المشروع المنافس» دون أن تكون ثمة قيود 
إدارية معادية للمشروعات العامة تحت تأثير مقولات اجتماعية وأيديولوجية 
بعيدة عن تراث المنطقة. 

وإذا كان ما سبق يؤكد أهمية دور المشروعات العامة في تنمية أقطار 
الجريرة العربية-المنتجة للنفط-فان كفاءة أداء هذه. المشروعات وفعالية 
أجهزة الرقابة عليها فى الوفك الحاضر كقيران إلى طلبيعة العقيات وحهم 
المشكلات التي تواجه أداء هذه المشروعات لدورها الهام. وضي نفس الوقت 
فانهما تلحان في طرح مسالة إعادة تنظيم المشروعات العامة على أسس 
اقتصادية وإدارية؛ تتجاوب مع متطلبات أداء مثل هذا الدورء وتؤديان إلى 
تحديد استراتيجية هذه المشروعات, وتوفر البناء التنظيمي؛ وإيجاد البيئة 
الضرورية لقيامها بهذا الدور الاستراتيجي والحاسم. وهذا ما ستناوله في 
الفصول الآريقة المقبلة. 


الموازفة بين الإقاية على 
المشروع العام 
واسخلاله الإداري 


من القضايا الجوهرية التي تختلف وجهات 
العطر حرلها بين كيار موري الإذارة العامة 
والشؤرقين عن إدارة الشريعات العانة قهنة: 
المواوظة ين وقاية الدولة على هذه اشرو هات من 
ناحية وتحقيق استقلالها الإداري من ناحية أخرى. 

والواقع إن مكل هذا الكخخلاف يعد ظاهرة 
منحية حبر هين وكزايس متام النكراب 0 بإدارة 
البيية الافتص] ديل رن خاال سبعيهم إلى إنجاد 
الأطر التنظيمية التي تتوافق مع تعدد وظائف الدولة 
النامية وقوظضهاة يما يحقق تفرك ةكافة اموارد المعاحة, 
وسيم بابيتتاانها علق اليجه الامال: 

وتواجه الدول المنتجة للنفط في الجزيرة 
العربية-بشكل ملح وحرج-مشكلة تحديد مدى 
استعلذل اللشروعات العامة. وكرجم اهمية مثل هذا 
التحديد إلى ماظع دون الدولة وامكلاك الحكومنة 
الموارد :الاقتصيادية التاحةار كسا كريجم إلى كدرو 
قيام الدولة بإنشاء الوحدات الإنتاجية اللازمة 
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لإحداث التحولات الهيكلية في اقتصادياتها ومكونات ناتجها المحلي من 
اجل تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمالة المنتجة وخلق الطاقة 
الاقتصادية الذاتية اللازمة للاحتفاظ بمستوى دخل فردي معقول في المدى 
البعيد. فضلا عن ضرورة قيامها بمشروعات البنية الأساسية. ا 

وانطلاقا من أهمية دور الدولة فى المنطقة باعتبارها منظما اقتصادياء 
شان ساون ماله ويه الركاية على لقترو سات البامظرو ل هن الضية 
التي تجعل منها وسيلة لزيادة كفاءة أداء المشروعات يصبح أمرا ذا أهمية 
بالغة-واثر كبير على مستقبل التنمية الاقتصادية. 

هذا وسيتم تناول هذه القضية من خلال تقسيمها إلى ثلاث نقاط 
رئيسية؛ تتمثل في تنوع وظائف الدولة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة 
لتأديتها-مدى وضوح عملية الرقابة على المشروعات العامة وفعاليتها-أفاق 
البحث عن نظام فعال للرقابة. 


تنوع وظانف الد ولة الحديثة والشروط 
التنظيمية اللازمة لتأديتها 

يتعين على الدولة الحديثة أن تؤدي دورين مختلفين: أحدهما تقليدي, 
يتمثل فى حمايتها للمصلحة العامة(اوعتعامز عناطدم 2ه صمنتلمهن6) وثانيهما 
تنموي 557 يتمثل في قيام الدولة يدور المنظم الاقتصادي (تتاع معنم تع امع ) 

ويكل الدور التقليدى اللدولة فى قبامها نتقابة رع أقراد ١‏ الجتمع وبالرعالة 
عنهم-بحفظ الأمن والنظام والدفاع عن الوطن. 

وف ابيع هذا الدور مد مرون الجن لبشيل نشائحة المشكلةت 
الاجتماعية والاقتصادية: الناشئة عن التحديث والتطوير الاقتصادي والتقني 
وتزايد عدد سكان المدن» وتقدم نظام المواصلات والاتصالات في العالم. 
واصبعيذلك يما حفاية الكزوة القابيعيةبررهاية |الشيفاب ويجباية البيكة 
وتوفير عدد من الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة 
لاستهران اللعحية كبا اسيم يقول اماد اليياكل الأساسية والرافق 
الكتلفة رهبيتها وشكل مع البحتي بتحقيق كدو مع السدى عاسب 
مع موارده. المادية والبشرية. 

أمادون الدولة والطقا رما متها اتممادياتران تفن تسيميعن اجون 
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فيما مضى من العصور-فان أهميته تأكدت كوظيفة رئيسية من وظائف 
الدولة» نتيجة لتعقد مسالة الاستثمار الاقتصادي الحديث بعد بداية الثورة 
الصناعية, وكذلك نتيجة لانتهاج سياسة تنموية في الدول المتخلفة اقتصاديا. 
وتشاء هذا ,الدو: أساما ميب عجر القطاء الخاص هن القياء يدور المنظم 
الاقتصادي القادر على مواجهة متطلبات الاستثمارات الكبيرة (علمء: ءع:ة1 
5 مما دعا الدولة الحديثة إلى التصدي للقيام بهذا الدور, 
نكم قدرته] على يكة اللوارد اللذؤسة للاسشارات الجديدة واينتعوادها 
الها طر القجارية ر إكاندة سيظ فيا على العقات السابنية المكباقية 
العوقة لعملية التحدية: 

بطعاقم إلى رولك سي انخرح يطنال كني القيطوازيحقن دول الفامية إلى 
تمدو القرواتالعانية الظبينية ين المتحددة شيا مون الكل الب يل مكدرو ات 
التنمية؛ مما يحتم عليها- أ خلاقيا-إعادة استثمار عائدات هذه الثروة في 
مشروعات عامة. وقيام الدول بدور المنظم الاقتصادي في ظل اقتصاد 
محباط رقم معالين ركني مات سجال مشتروفاكت البنية الأساسية: 


مجال مشروعات الإنتاج التجاري. 


مشروعات البنية الأساسية: 

هي المشروعات العامة التي توجه لخدمة سياسة عامة اكثر من أن 
تستهدف تحقيق الربح. 

وغرضها الإنتاج المباشر لسلع وخدمات يمكن ألا تكون مريحة؛ لكنها 
توفر منفعة اقتصاد غير مباشرة للمجتمع كله. وهي تمثل المشروعات العامة 
التقليدية. وتشمل في كثير من البلدان المنافع والمرافق العامة ووكالات 
التنمية. وتمتلك هذه المشروعات-في معظم الحالات-ملكية عامة بالكامل 
أو تضطر الدولة إلى ضمان ربح القطاع الخاص المشترك فيها. وغالبا ما 
تتمتع يوضع احتكاري, 


مشروعات 8١‏ نختاج التجار ى: 


هي المشروعات التي تنشاً أساسا لتحقيق الربح اكثر من استهدافها 
سجاسية عانة ‏ وغرضها انفاع ملع وهات قوسن يك اللبدا كوية 


اله 
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سوقية أعلى من تكلفة إنتاجها . 

وهذةء المشروعات تمائل- إلى بحن كيير-الشروعات الخاضة باستثتاقه 
هيكل ملكيتهاء وهي مشروعات مؤهلة لأن تكون ذات ملكية مشتركة؛ وضي 
أغلب الأحيان فإنها تكون عرضة للمنافسة من قبل المشروعات الوطنية 
والدولية. 

وإذا كانت قد سبقت الإشارة إلى أن الدولة الحديثة تقوم بدورين رئيسيين 
مختلفين؛ فان من المفيد هنا أن نوضح طبيعة كل من هذين الدورين؛ وما 
أفرزاه. من وظائف: 

- دور راعي المصلحة العامة؛ الذي تشمل وظيفته وضع الأهداف العامة 
والتخطيط والتوجيه اللازم لإدارة شؤون المجتمع:؛ والإشراف العام على 
جميع النشاطات في مختلف القطاعات. وتقوم بتنفيذ هذا الدور الإدارة 
العامة التي تتركز جهودها على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق 
والمراقبة للنشاطات الحكومية اللازمة: لتمكين الدولة من القيام برعاية 
المصلحة العامة نيابة عن المجتمع. 

- دور المنظم الاقتصادي الذي أصبح يشمل إلى جانب الاستثمار في 
المشروعات العامة التقليدية القيام بالاستثمار في المشروعات العامة التجارية 
في مجال القطاع الصناعي والزراعي والمالي وقطاع الخدمات ذات الصفة 
التجارية الغالبة. 

هذا وقد أفرز الدوران المختلفان ثلاث وظائف بارزة للدولة: 

الأولى: رعاية المصلحة العامة؛ وتقوم بها الإدارة العامة, والثانية: 
الاستثمار في مشروعات الإنتاج المباشر غير التجاريء و يقوم بها 
المشروع العام التقليديء أو ما يطلق عليه أحيانا المؤسسة أو الهيئة أو المرفق 
أو الوكالة العامة. 

وأخيرا وظيفة الاستثمار في المشروعات التجارية؛ و يقوم بها المشروع 
العام التجاري أو ما يطلق عليه الشركة العامة أو المؤسسة الاقتصادية. 
ويمكن التمييز بين القطاعات التي تقوم بهذه الوظائف الثلاث. عن طريق 
إبراز اوجه الاختلاف بينها من حيث الهدف وطبيعة الإنتاج وقدرة الإيرادات 
الذاتية المباشرة على سد النفقات: ويمكن تبين هذا من خلال الجدول 
التالى: 
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جدول 1/2 
أوجه الاختللاف بين قطاعات الانتاج في الدولة 


قدرة الايراد 
الذاني المباشر 
الادارة العامة حماية المصالح 
العامة 
المشروعات العامة توفير السلع 
التقليدية والخدمات الاساسية 
المشروعات العامة انتاج سلع 


التجارية وخدمات بقصد 


تحقيق ربح 


ع يتم سد العجز من الضرائب الي تحصلها الدولة بصفتها راعية للمصالح العامة . 

يتضح من هذا الجدول أن كل قطاع من القطاعات الثلاث يختلف عن 
الآخر في اكثر من وجه. ففي حين يتشابه قطاع الإدارة العامة مع قطاع 
المشروعات العامة التقليدية من حيث التوجه غير التجاري لكل منهماء إلا 
أنهما يختلفان من حيث طبيعة الإنتاج وإمكانية سد الإيراد الذاتي المبعثر 
لنفقات نشاطه. لذا تضطر الإدارة العامة إلى فرض الضرائب لسد نفقاتها 
بدلا من الاعتماد على الرسوم: بينما يجب على قطاع المشروعات العامة 
التقليدية سد نفقاته همياشرة هن المستفيدين هن إنتاجه. أما أوجة التشابه 
بين قطاع المشروعات العامة التجارية وقطاع الإدارة العامة فإنها تكاد تكون 
معدومة. وإذا استثنينا الملكية العامة لكل منهما فان طبيعة المشروع العام 
التجاري تصبح اكثر تطابقا مع طبيعة المشروع الخاص التجاري من تطابقها 
مع طبيعة الإدارة العامة. حيث يفترض في المشروع التجاري عاما كان أم 
خاصا أن يحقق فائضا كافيا لسد عجز الإيرادات الذاتية المباشرة للإدارة 
العامة عن مواجهة نفقاتهاء بحكم أن جزءا من فائضهما يعبر عن مساهمة 
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الإدارة العامة في إنتاجية هذه المشروعات. 

وإذا كانت الدولة تؤدي ثلاث وظائف رئيسية مختلفة؛ فكيف يجب أن 
تكون العلاقة التنظيمية بين القطاعات التي تقوم بأداء هذه الوظائف ؟ 
وهل يمكن إيجاد شروط تنظيمية للقطاعات بصورة تحقق التوازن بين 
مسؤوليات كل منها وصلاحياته؛ وتحد-في الوقت نفسه-من هيمنة قطاع 
الإدارة العامة وتحكمه في الشروط الأساسية اللازمة لنجاح غيره في 
تأدية وظيفته 5 

إن وجود اختلاف بين قطاعات الدولة يتطلب وجود علاقات وأشكال 
تنظيمية تعكس التمايز بينها . وتختلف هذه العلاقات والأشكال التنظيمية 
باختلاف الأقطارء وتتغير بتغير المشكلات التي تتطلب إيجاد حلول لها . لذا 
فان هذه العلاقات والأشكال ذات طبيعة متغيرة يصعب تحديدها بمعزل 
عن الظروف التي تكتنفها. إلا أن تنوع وظائف الدولة-بالرغم من ذلك- 
يتطلب بوجه عام توفر شروط عامة مشتركة. أهم هذه الشروط يتمثل في 
الفصل التنظيمي بين الإدارة العامة والمشروعات العامة والاعتراف بوجود 
صراع (هنائههه) بينهما يستلزم خلق آلية تتيح لهذا الصراع أن يتفاعل 
إيجابيا لصالح المجتمع (2. 

فالفصل التنظيمي أمر ضروري لا يجوز التقليل من شأنه. لأن الطبيعة 
المختلفة للوظائف العامة تحتم وجوده. فإذا كانت الدولة هي التنظيم الذي 
يختاره الناس كي تستقر أمورهم ويتجهون بفضل وجوده إلى الإنتاج والتمتع 
بثمراته؛ فان الإدارة العامة هي وسيلتها للقيام برعاية المصلحة العامة 
وحمايتها. وتمتد مسؤولية هذه الوظيفة إلى جميع قطاعات المجتمع؛ دون 
تمييز بين كون هذه القطاعات ملكية خاصة أو ملكية تعاونية أو ملكية عامة 
أو ملكية مشتركة. كما هو موضح في الشكل .2/١‏ لذا فان مسؤولية الإدارة 
العامة تجاه كافة المشروعات القائمة في الدولة يجب أن تكون متساوية, 
وكذلك الحال فيما يتعلق بصلاحيتها . 

وإذا كانت الإدارة العامة هي أداة الدولة في الإشراف على كافة نشاطات 
المجتمع وضبطهاء فان الدولة يجب أن تعهد إلى أداة أخرىء تابعة لها-غير 
الإدارة العامة-بمهمة القيام بإدارة المشروعات العامة؛ وفقا لفلسفة وأساليب 
تنسجم مع متطلبات الاستثمار الافتصادي والإنتاج المباشر. 


441 


الموازنه بين الرقابه على المشروع العام 


إن مثل هذا الفصل التنظيمي يمكن الإدارة العامة من القيام بوظيفتهاء 
وفي نفس الوقت يتيح للمشروعات العامة؛ أسوة بالمشروعات التعاونية 
والخاصة: القيام بوظيفتها الاقتصادية دونما هيمنة أو تحكم يشل قدرتها 
على القيام بالدور الذي يفترض أن تقوم به. ويتوجب على الدولة أن تمارس 
دورها باعتبارها المالك للمشروعات العامة من خلال أداة أو أدوات غير 
الإدارة العامة. وهذه الأداة أو الأدوات يجب أن تقوم بمهمتها على أساس 
فلسفة وأساليب تنظيمية. تسمح لها بحرية الحركة والمبادرة» دون إلزامها 
بفلسفة الإدارة العامة وأساليبها القائمة على أساس ضبط عملية اتخاذ 
القرار باتباع اللوائح والإجراءات المحددة. وإذا كان المشروع العام كما وصفه 
الرئيس الأميركي الآسبق روزفلت. عند افتتاحه هيئة تنسي فالي-: «هو 
مشروع يستمد هيبته من قوة الحكومة وفي ذات الوقت فانه يملك زمام 
مبادرة المشروع الخاص ومرونته» ©2, فانه لا بد للمشروع العام من توظر 
البيئة وتحقق الشروط المستندة إلى فلسفة تسمح بالمبادرة وتتيح المرونة 


الكافية لتحقيق النتائج المطلوب إنجازها. 
شكل 1/2 
نطاق وظيفة الادارة العامةالاشرافية على نشاطات اجتمع 
الادارة العامة 
المشروعات العامة المشروعات الخاصة المشروعات التعاونية 
غير بحارية ‏ بحارية غير بحارية ‏ بحارية غبر بحارية 
( خيرية ) 


(1701.15,)2 .1976 ,معتعتطن بقتلعدمماءتوعص8 ولا عط]' ,.عصآ ,معتسفعغتوظ متلعدمماء عمط 
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لذلك فان الإقرار بوجود أسس موضوعية لتباين وجهات النظر وتعارضها 
في بعض الأحيان-بين الوزراء وكبار موظفي الإدارة العامة من ناحية؛ ورؤساء 
وكبانالدراء التفيذيين للمشروعاك الغامة من تائحية ا خزس؛ هو شر 
لازم لنجاح قيام الدولة بوظائفها المختلفة. ووسيلة فعالة لإتاحة الفرصة 
أمام كل طرف للدفاع عن حقه في النجاح. فالإدارة العامة تتركز مهمتها 
في التأكد من انسجام نشاط المشروعات-العامة والخاصة والتعاونية-مع 
المصلحة العامة؛ وعليها بالتالي القيام بالتوجيه اللازم لتحقيق هذه المصلحة 
العامة وحمايتها من الآثار الجانبية والسلبية لنشاط كافة المشروعات. 
والمختروصات العامة لا سيما التجارى مقها يخونصيه هازي] العمل بعقاية 
المستثمر الاقتصادي الملتزم بتحقيق عائد يتناسب مع الاستثمارات التي 
كووب نارفا وان اخثالاف مسووتيات كل محمرعة لطاب | زو شير نوها 
علاقات موضوعية. ومن هنا فان اختلاف مسؤوليات كل طرف عن 
مسؤوليات غيره يسمح لكل منهما بالنجاح في مهمته دونما تبعية أو احتواء 
يؤدي إلى شل دور كل منها. 

وان هذا الاختلاف لا يتميز كثيرا عن الاختلاف بين مسؤولي الإدارة 
العامة ومسؤولي المشروعات التعاونية والخاصة. لذا فان الصراع الطبيعي 
القاشوم بيتهما ينيف له أ يشافل داخل إطاو قافوكي وسظيين: يجدل مله 
وسيلة لقطوير قافة النقناطات ورطم كفاءها 2" ا 

وان الفصل التنظيمي بين الإدارة العامة والمشروعات العامة يجب أن 
يقوم على اتنا اكخلاف طبيعة الدورين ووظاكف كل متها ويجب الا ركوق 
ذلك هربا من تخلف الإدارة العامة, وتعقيد إجراءاتهاء وعدم كفاءة أجهزتها . 
فانه لو كان الدافع لفصل نشاط ماء هو مجرد الابتعاد عن الإدارة العامة, 
وكركها ساني مشكاتتها كاتمف مثل هذه الحالة ان يكون محدياء سروف 
تنتقل عدوى التعقيد والتخلف عاجلا أو آجلا للمشروعات العامة. 

ولهذا فان تنوع وظائف الدولة وضرورة توفر الشروط التنظيمية اللازمة 
للقيام بها في أي اقتصاد مختلط هو هدف استراتيجيء. يجب تحقيقه 
الطلاها من جدواة انذاقية:وليس مجو كفيك إداري يري إلى غزل 
النشاطات الجديدة للقطاع العام عن الإدارة العامة. خوفا مد حفية سوء 
الإدارة وتخلفها. 
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مدى وضوج عملية الرقاببة على 
المشروعات العامة وفعاليتها 

بالرغم من أهمية رقابة المالك-أيا كان-على مشروعه وحقه المعترف به 
في القيام بهذا الدور الأساسيء إلا أن مصلحته ومسئوليته الاجتماعية 
تحتمان أن تكون رقابته مجدية. 

ولكي تكون مثل هذه الرقابة مجدية. فانه لابد أن تكون منطلقاتها 
ووسائلها منسجمة ومؤدية إلى تسهيل مهمة المشروع في تحقيق الأهداف 
المطلوبة منهء وضمان حماية مسيرته من الانحرافء لذا فان حدود صلاحية 
أجهزة الرقابة ووسائل القيام بها يجب أن تكون واضحة: لا من الناحية 
القانونية فحسبء؛ بل على صعيد الواقع العلمي أيضا. وللتعرف على مدى 
وضوح الرقابة وفعاليتها. وأثر ذلك على استقلال المشروعات العامة في 
المنطقة؛ فإننا نتناول في هذا القسم موضوع وضوح حدود صلاحيات أجهزة 
الرقابة وموضوع فعالية أساليب الرقابة وأجهزتها. 


أ-مدى وضوج صلاحيات أجهزة الر قابسة: 

تعاني المشروعات العامة في المنطقة من عدم وضوح وظيفة الرقابة 
وتفاوت درجاتها من مشروع إلى آخر. ففي حين إن عملية الرقابة تكاد تشل 
حركة بعض المشروعات؛ وتحولها إلى مجرد أقسام تديرها الجهة التي 
تمارس الرقابة مباشرة؛ فان دورها يكاد يتحول إلى مجرد إجراء شكلي 
بالنسبة لمشروعات أخرى. 

والخطير في أمر هذا التفاوت إن بعض المشروعات التي تنوء تحت 
وطأة أجهزة الرقابة وتدخلها المباشر هي اكثر المشروعات حاجة للاستقلال 
المنظم من خلال وجود دور إيجابي للرقابة. 

ومن أمثلة هذا بعض المشروعات العامة التجارية التى تتولى إدارتها 
فخاصر يغلية: وكذلك: شركات القفظ الوطنية اللمتركة بالكامل للبدونة والذى 
استعيدت ملكيتها من الشركات الأجنبية, أو من القطاع الخاص المحلي؛ 
باعتبارها صناعات استراتيجية. الأمر الذي يجعل من المنطقي أن تتمتع 
هذه المشروعات بقدر كاف من الاستقلال الذي يتناسب مع دورها 
الاستراتيجي في التحولات الاقتصادية؛ ومع ما كان متحققا لها بالفعل في 
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ظل هيكل ملكيتها السابق. هذا بينما تفتقر بعض المشروعات العامة إلى 
وجود أي نوع من الرقابة الفعلية عليهاء ومن هذه المشروعات الشركات التي 
يساهم فيها شركاء أجانبء أو تديرها إدارة أجنبية. كما تشمل بعض 
المشروعات التي أنشئّت بشكل يتيح لها أن تتجنب تعرض أجهزة الرقابة 
المركزية لها. 

وإذا كانت درجة الرقابة في المنطقة تتفاوت تفاوتا غير منطقي فان 
الجهات التي تتبعها المشروعات العامة تختلف من بلد إلى آخرء كما تختلف 
أيضا في البلد الواحد بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الواحدة. 

ويوضح الشكل 2/2 تنوع الجهات والمستويات التي قد تتبعها المشروعات 
العامة. وتكون مسؤولة أمامها مباشرة. 

و يتضح من الشكل 2/2 إن المشروعات العامة ذات الطبيعة المتشابهة 
تتباين من حيث تبعيتها لرئيس الدولة أو لمجلس الوزراء أو للوزارة ذات 
العلاقة أو لوزارة المالية. وعلى سبيل المثال» فان شركات البترول تختلف 
تبعيتها من بلد إلى آخر في المنطقة؛ ففي حين تتبع شركة أبوظبي الوطنية 
للبترول رئيس الدولة؛ ويرأس مجلس إدارتها ولي عهد أبو ظبيء فان كلا 
من المؤسسة العامة القطرية للبترول في قطر والمؤسسة العامة للبترول 
والمعادن في المملكة العربية السعودية تتبع مجلس الوزراء» و يرأس مجلسي 
إدارتيهما وزير البترول في كلا البلدين. 

هذاء بينما تتبع شركة البترول الوطنية في البحرين وزارة التنمية 
والصناعة ويرأس مجلس إدارتها الوزيرء وتتبع المؤسسة العامة الكويتية 
للبترول وزارة النفط ويرأس مجلس إدارتها الوزير أيضا. 

ومن ناحية أخرى فان اختلاف تبعية المشروعات ذات الطبيعة الواحدة 
داخل البلد الواحد هو اختلاف قائم وملموس أيضاء حيث نجد في المملكة 
العربية السعودية-مثلا-إن بعض المؤسسات والشركات العامة تتبع الوزارات 
ذات العلاقة؛ بينما تتبع مؤسسات وشركات عامة أخرى فيها مجلس الوزراء 
كبترومين وسابك.. 

وفي قطر بينما تتبع بعض المشروعات الوزارة المختصة مباشرة كشركة 
قطر للأسماكء. فان بعض هذه المشروعات تتبع مجلس الوزراء كشركة 
قطر للحديد والصلب. 


48 


الموازنه بين الرقابه على المشروع العام 


شكل 2/2 
الجهات والمستويات التي تتبعها المشروعات العامة في المنطقة 


الوزارات ذات العلاقة 


العامة ( الام ) 


وإذا كانت تبعية المشروعات العامة والأجهزة المسؤولة عنها تختلف بهذا 
القدر من الناحية القانونية؛ فان الاختلاف من الناحية الواقعية اكبر واكثر 
تعقيدا .خهناك كثير من المشروعات تكون إدارتها مسؤولة مباشرة أمام العديد 
من الجهات والمستويات: مما يتيح لكل جهة منها فرصة التدخل في شؤون 
إدارتها التنفيذية وإملاء توجيهاتهاء متجاوزة في ذلك الجهة ذات العلاقة 
القانونية. ويصل هذا التدخل في كثير من الأحيان إلى حد إلغاء دور مجلس 
الإدارة ودور المسؤول الأول في المشروع أحيانا. 

والواقع أن مشكلة عدم تحديد أجهزة الرقابة فضلا عن مركزية اتخاذ 
القرارات في دول المنطقة تحول دون تطبيق القوانين المنظمة:؛ وبالتالي 
فإنها تجعل من استقلال المشروعات العامة أمرا لا يستند إلى اعتبارات 
موضوعية. مما قد يؤدي إلى وجود تباين كبير في درجة استقلال هذه 
المشروعات. وهكذا فانه انطلاقا من عدم الثقة بإدارة مشروع ماء فان 
صلاحياتها قد تحدد بشكل لا يسمح بفعاليتها . بينما تلغى-في الوقت نفسه- 
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أدوار أجهزة الرقابة المركزية فيما يتعلق بالمشروعات التي يتولى إدارتها 
أشخاص متمتعون بهذه الثقة. 

هذا فضلا عن أن أجهزة الرقابة المركزية ذاتها تعاني من عدم وضوح 
أدوارها وصلاحياتها من الناحية القانونية والفعلية. فبعض الجهات المالكة 
للأسهم لا تميز بين كونها جمعية عمومية وكونها إدارة تنفيذية: مما جعل 
المسؤولين فيها يخطئون في فهم أدوارهم ويتدخلون في الأمور اليومية 
للادارة. 

أما أجهزة دواوين المحاسبة: فإنها تبدو-أحيانا-عاجزة عن أداء دورها 
بالشكل المطلوب. أما المجالس التشريعية ولجانها فان فهمها لطبيعة دورها 
ليس بأفضل من فهم المسؤولين عن الجهات التي تملك الآأسهم. وأخيرا فان 
الصحافة ليس لديها مصادر كافية للمعلومات الموثوقة التي من خلالها 
تتمكن من عرض الوضع الفعلي للمشروع:؛ وليس في مقدورها لسبب أو 
لآخر أن تتقصى أوضاع المشروعات العامة. 

وهكذا فان مسألة استقلال المشروعات العامة وحدود صلاحيات أجهزة 
الرقابة في المنطقة مسألة لم تحدد بعد. وهذا مما أدى في كثير من 
الأحيان إلى إعطاء بعض المشروعات استقلالا مبالغا فيه في الأمور الثانوية, 
بينما حجب عنها هذا الاستقلال في الأمور الجوهرية. 


ب- فعالية أساليب الرقابة وأجهزتها: 

إن فعالية الرقابة تتحقق من خلال إنجازها لأهدافها. فما هي إذن 
أهداف رقابة المشروعات العامة 5 وما مدى فعاليتها من حيث تحفيق 
الغرض منها ؟ إن المشروعات العامة في المنطقة تستهدف تنويع مصادر 
الدخل؛ وإيجاد فرص العمالة؛ وتسعى إلى استيعاب التقنية؛ وإعداد الكوادر 
الوطنية القادرة على إدارة النشاطات اللازمة لسد احتياجات الاستهلاك 
المحلي والتصدير بأقل التكاليف الممكنة. ومن هذا المنطلق فان فعالية 
الرقابة تقاس من خلال قدرة أجهزتها على توفير الشروط اللازمة وتوجيه 
المشروعات العامة توجيها إيجابيا يحقق ذلك. وتتحقق هذه الفعالية إذا ما 
نجحت الرقابة في تحديد الأهداف المرحلية للمشروعات. وإيجاد القيادات 
المناسبة, ومن ثم تقييم الأداء بشكل علمي وموضوعيء سعيا وراء الاستفادة 
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من نتائجه؛ بما يقرب المشروعات العامة من تحقيق غرضها. 

وبذلك فان فعالية الرقابة تقاس بمدى فعالية الرقابة العامة ومدى 
كفاءتهاء ومن المقابلات التي أجريت مع المسؤولين عن المشروعات العامة 
اتضح لنا قصور وسائل الرقابة. فعلى سبيل المثال نجد أن الرقابة القاتمة 
حاليا لم تمنع من انتشار نزعات فردية لدى كل من المشرفين الرئيسيين 
على المشروعات وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين (ملحق-د 6/ 
).كما إن اختلاف وجهات النظر بين كل من مجالس الإدارة وبين الجهة 
المشرفة والإدارة العليا للمشروعات كان-إلى حد كبير-عديم التأثير: وأحيانا 
ذا اثر سلبي على قدرة المشروعات في تحقيق أهدافها (ملحق-د .)1١/8‏ 

أما من حيث اثر أساليب اختيار مجالس الإدارة على حفز أعضائها 
الحاليين؛ أو الذين يحتمل أن يصبحوا أعضاء في المستقبل فان (31/) ممن 
سئلوا حول ذلك يعتقدون أن طريقة الاختيار عديمة التأثير؛ بينما يعتقد 
(41) من هؤلاء أن تأثيرها سلبي اكثر مما هو إيجابي (ملحقدد .)9/1٠6‏ 
وأخيرا فان تأثير أي تقييم أو تدقيق خارجي للمشروعات العامة على 
مراكز أو على مكافآت رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها والمدراء العموميين 
يكاد يكون معدوما (ملحق-د 1/37). وهذه الظواهر تشير إلى عجز وسائل 
الرقابة الحالية عن التأثير على فعالية المسؤولين عن المشروعات العامة 
ومستوى كفاءتهم: أما فيما يتعلق بأثر لرقابة من حيث نتائجها فان ذلك 
يمكن رصده من خلال النظر إلى التكاليف المقارنة للإنتاج والأصول التي 
تشتريها أو تنشئها المشروعات العامة. كما يمكن النظر إليها من خلال 
مردود رأس المال أو القيمة المضافة للمدخلات (انام-م1) الرئيسية؛ مقارنة 
بمثيلاتها من المشروعات المشابهة. 

وفيما يتعلق بضبط التكاليف وتخفيضها فان (25/) من المسؤولين ممن 
سثلوا حول مدى نجاح المشروعات العامة التي يتولون إدارتها في تحقيق 
هذا الهدف أجابوا بان مشروعاتهم قد نجت في تحقيقه: بينما أكدت 
إجابة (741) إن المشروع ناجح إلى حد ماء وأكدت إجابة (33/) منهم إن 
المشروع ليس ناجحا في تحقيق الحد الأدنى للتكاليف (ملحقدد 1/32). 
وأما فيما يتعلق بتكاليف إنشاء المشروعات الصناعية؛ فانه بالرغم من 
إجماع المختصين على قبول نسبة تكاليف للمشروعات الصناعية في المنطقة 
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تزيد بحوالي 50 عن تكلفة إنشاء مثيلاتها في أوروبا الغربية: إلا أنه من 
الناحية الواقعية كثيرا ما تكلفت مشروعات المنطقة نسبة أعلى من هذا 
كتين لدوحة أنها أحيانا قصل إلى ضعت او اكذرمرن الدع بالقياس إل 
تكلفة أي مشروع مماثل في الدول الصناعية. 

وبالنظر إلى أداء الرقابة من خلال الاطلاع على نتائج تشغيل المشروعات 
العامة التجارية, أخذا بالاعتبار رأسمالها والموارد والإمكانيات المتاحة لهاء 
فإننا نلاحظ بشكل عام انخفاض كبيرا في أرباحها مقارنة بأرباح المشروعات 
المماثلة والمنافسة لها .خصناعة النفط الوطنية-على سبيل المثال والتي تم 
امتلاكها من اجل توجيهها لتحقنيق أهداف اقتصادية واستراتيجية-ما زالت 
بكل أسف بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف. 

ضفي حين تحقق شركات النفط العالمية أرباحا خيالية من جراء تصنيع 
النفط الخام والمتاجرة به بعد شراته من الشركات الوطنية-والتي كان من 
الممكن أن تقوم هي بذلك تدريجيا-في أن معدل العائد في شركات النفط 
الوطنية وكذا القيمة المضافة بالنسبة لبرميل النفط الخام المتوفر لها متدنية 
إلى حد كين إذاها قوونت بالقيفة الضافة الى تسشقها شركات الشفظ 
العالمية. ا 

والقطاع الرئيسي الثاني الذي نجد أن عائده متدن يتمثل في المؤسسات 
المسؤولة عن إدارة وتشغيل الاحتياجات النقدية لدول المنطقة. 

فقد سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن العائد النقدي لاستثمارات 
هذا القطاع قد انخفض من 1١‏ عام 1972 م الى5, 7 عام 1977م 2. 

هذا يقين كا قصور الجهزة الرقاية الحاتة عن فركير الشروطة 
اللازمة لنجاح المشروعات العامة وتوجيهها بشكل إيجابي. وانطلاقا من 
أشمية توضيح دون الرقابة على هذه االشروعافء وكاثيرها خلى سرى تحفق 
الاستقلال الضروري لنجاحهاء فانه لابد من التعرف على بعض الأمور التي 
تشكل عقيات. في نطام الرقابة الحالي بالتطقة وضيذل هي: الوصاية غلى 
المشروعات العامة-شكلية الرقابة-انعدام تأثيرها . 

الوصاية على المشروعات العامة: 

تنطلق انديزة اارقاية شي اللتطتة من حق ومنايقها على الشتروعنات 
العاقة. ومن هذا كإنها ‏ كيل إلى خرك)ه الادارة التقيدية ترجبيا مباقترا: 


الموازنه بين الرقابه على المشروع العام 


ومثل هذا المنطلق يتعارض-ولا شك-مع مبادىء الإدارة العملية فضلا عن 
انه أدى إلى عدم تحقق استقلال المشروعات من الناحية الفعلية. والواقع 
إن الشعور بحق الوصاية-من قبل أجهزة الرقابة-إنما هو انعكاس لفلسفة 
اجتماعية سائدة فى مجتمعاتنا العربية. فالوصاية هى منطلق العلاقات 
اللحفيا عية رواسا التفافل التقليدي بين المستويات المختلفة في المجتمع: 
سواء أكان هذا بين رب الأسرة وأفرادهاء أو بين المدرس والطالبء أو بين 
الحاكم والمحكوم. 

شكلية الرقاية: 

تفتقر أجهزة الرقابة في المنطقة إلى التنظيم والقدرة القيادية والفعالية. 
فمن حيث دفة التنظيم وتحديد الجهات والمستويات نالاحظ وجود تداخل 
فيما يتعلق بالجهات التي تتولى الرقبة؛ ووجود تكرار فيما يتعلق بقيام كل 
من هذه الجهات بعمل غيرها. 

ومن حيث القدرة القيادية» فان مستوى كفاءة كثيرين من الأشخاص 
المسؤولين عن أجهزة الرقابة وخبرتهم واهتماماتهم لا ترقى إلى مستوى ما 
هو مطلوب وواجب في الشخصية الموجهة. 

وهذا ناتج عن حداثة تجربة هؤلاء. وافتقار مؤسسات الرقابة إلى فنون 
وأساليب الرقابة العلمية ونظمها. 

كما أن أغلب المسؤولين عن الرقابة في مستوى اقل خبرة وكفاءة من 
المسؤولين عن إدارة المشروعات العامة وتغلب عليهم صفة المنفذين اكثر من 
صفة الوجهين. 

ومن حيث الفعالية؛ فان الرقابة الحالية على المشروعات العامة تقوم- 
أساسا-على رقابة الإجراءات وليس على رقابة النتائج. 

ومن هنا فإننا نلاحظ إصرارا متزايدا-في أغلب الأحيان-على اتباع 
إجراءات لا تتناسب مع طبيعة المشروع؛ ولا تنسجم مع مبدأ إنشائه؛ باعتباره 
وحدة مستقلة من الناحيتين المالية والإدارية مما استوجب تعيين مجلس 
مختص لإدارة مثل هذا المشروع. 

والواقع أن أجهزة الرقابة لم تؤكد على تحديد الأهداف المرحلية 
للمشروعات؛ وغالبا ما تفاضت عن حقها فى تعيين الأشخاص المناسبين 
لإدارة المشروعات. ا 
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كما أنها لم تعمل على إيجاد وتطوير أجهزة قادرة على تقييم الأداء 
بشكل إيجابي. يستهدف التأكد من النتائج وتقييمها للأداء في ضوء 
الإمكانيات المتاحة لإدارة المشروع. وعوضا عن هذا فإنها ركزت على أسلوب 
الرقابة الإجرائية. على حساب رقابة النتائج» وبهذا تكون قد تحولت إلى 
رقابة شكلية. 

انعدام الأثر: 

مما يؤكد قصور أجهزة الرقابة المركزية الراهنة عن أداء وظيفتها الشعور 
العام بانعدام تأثيرها على مراكز الأشخاص المسؤولين عن إدارة المشروعات 
العامة ومكافآتهم (ملحق-د 1/37). 

كما أن ضعف تأثيرها على إعادة تنظيم المشروعات أو أجهزتها هي 
يقلل من الاهتمام بها نظرا لكونها-في هذه الحالة-وسيلة غير فعالة وغير 
مجدية. 

مثل هذه الأمور تخلق-ولا شك-نوعا من الإحباط لدى المسؤولين عن 
أجهزة الرقابة. وهذا ما بصرفهم عن تشخيص عقبات الأداء ومشكلاته 
الجوهرية ويدفعهم إلى التركيز على إجراءات الرقابة الشكلية. في محاولة 
منهم لمعالجة السلبيات جزئيا. 


أفاق البحث عن نظام فعال لكر قابية 

إن ابجاد نظام مال ومجد للرقانةيشاري فحريد ظبيةة التشاطات 
التي يجب أن يعهد بها لمشروعات عامة. كما يتطلب طرح تصور لوظيفة 
الرقابة على المشروعات العامة وهيكلها التنظيمي المقترح. 


أ- تحديد طبيعة النشاطات التى يجب أن يعهد بها لمشروعات عامة. 

انه لمن الضروري أن توجد أسس موضوعية ومنطقية مقبولة: يتم على 
أساسها تحديد تبعية أي نشاط عام للإدارة العامة أو فصله عنها وتشكيل 
وحدة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداريء. لتتولى إدارته. ولا 
يصع با حال من الأحوال أن.يكون الداظع لإنشاء المشروغات العامشكما 
سبقت الإشارة-هو مجرد رغبة في الانسلاخ عن الإدارة العامة. من اجل 
الابتعاد عن الروتين الحكومي وبِطيّ الإجراءات: أو تدني شروط الخدمة 
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وما إليها. 

بل إن قيام المشروع العام يجب أن يكون تعبيرا عن وجود نشاط عام 
يختلف من حيث طبيعة إنتاجه وغرضه وإيراداته عن النشاطات التي تقوم 
بها الإدارة العامة مباشرة. 

ولمزيد من إيضاح طبيعة النشاط الذي يجب أن يعهد به إلى أي مشروع 
عام في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط؛ فانه يتحتم الاسترشاد بتعريف 
يقوم على أساس طبيعة إنتاج النشاط والغرض منه ومدى كفاية إيراداته 
لسد نفقاته؛ ويرتكز هذا التعريف على كون المشروع العام كيانا قانونيا 
مستقلا تمتلكه كلية أو تمتلك أغلب أسهمه جهة عامة؛ تقوم بتشغيله كوحدة 
إنتاج مباشر بغرض توفير سلع وخدمات أساسية تتمتع بقيمة نقدية؛ تكفى 
لسد النفقات الجارية للمشروع: بالإضافة إلى استهلاك رأس المال 
ومخصصات الاحتياطات القانونية على الأقل (المشروع العام غير التجاري)؛ 
أو بغرض القيام بإنتاج يستهدف تحقيق ربح. (المشروع العام التجاري). 

وهذا التعريف يضيق نطاق النشاطات التي ينبغي أن تكون على شكل 
مشروع عام: نر لأنه سشعك النشناطات العامة ذات الإنتاج المباشر في 
حالة عدم التزامها بتحقيق إيراد مباشر يغطي تكاليفهاء و يقع ضمن هذه 
النشاطات المستبعدة-في الوقت الحاضر-اغلب نشاطات المنافع والمرافق 
العامة القائمة في دول المنطقة. 

حيث أنها مازالت تعتمد في سد نفقاتها الجارية-بشكل شبه مطلق-على 
إيرادات النفط بدلا من اعتمادها على إيراداتها الذاتية. وهذا التحديد 
على ما يبدو فيه من اختلاف-مقارنة بأوضاع المنافع والمرافق العامة في 
دول العالم الأخرى-له ما يبرره نظرا لوضع المنطقة الخاص. فبينما يتوقع 
أن تسد هذه المنافع العامة في دول العالم الأخرى نفقاتها الجارية بالإضافة 
إلى استهلاك رأس المال والاحتياطات القانونية على الأقلء: فان إيراداتها 
المباشرة في دول المنطقة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من نفقاتها الجارية. 

لذا فان إعطاءها الشخصية القانونية المستقلة والاستقلال الإداري 
والمالي-في الوقت الذي تقوم فيه ميزانية الدولة بتحمل معظم نفقاتها-لهو 
أمر غير مقبول من دوائر الحكومة ووزاراتها. 

لأن مثل هذا الاستقلال يبدو وكأنه محاولة للانسلاخ عن نظام الخدمة 
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المدنية وشروط التوظيف وأصول الإجراءات المطبقة في الإدارة العامة. 
ولكي نتجنب نمو روح العداء بين المشروعات العامة وأجهزة الإدارة العامة 
فان التعريف الذي حددناه يستبعد النشاطات العامة ذات الإنتاج المباشر 
مو حظيرةالشررعات العامة إلى ان انكلم يشكال يمحي طلبها تدريهيا أن 
تسد نفقاتها الجارية بالإضافة إلى استهلاك رأس المال ومخصصات 
الاحتياطات القانونية. 

والففريف الذى سيق أن الكرخداه سكل قراكوشرظين اسناسنيى هن 
او تشاظ عاى حكى يقرتى فنظيمة على شكل مشروع على هذان الشرطان 
هما: 

-١‏ أن يقوم هذا النشاط بإنتاج مباشر, أي أن يقوم بنشاط يمكن تحديد 
اللسفكوى من إلقابجة يشكل واضص بست اسيل | تقر مق |القنة عمقت 
له مباشرة: 

هذا الشرط ينطبق على المنافع العامةكالماء والكهرباء والبريد والبرق 
والنقل والموانىئ.. الخكما ينطبق على وكالات وبنوك التتمية والتسليف وغيرها 
من المؤسسات المالية والاستثمارية؛ إلى جانب انطباقه على كافة المشروعات 
العامة التجارية.وفى الوقت نفسه فانه لا ينطبق على النشاطات التى يكون 
معظم إنتاجها غير مباش ركالوظائف التقليدية للدولة: والوظائف: الوقائية 
مثل الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية وخدمات حماية البيئة. 

2- أن يهدف النشاط-من حيث المبدأ-إلى تحقيق إيرادات مباشرة؛ تكفي 
لسد نفقاته الجارية؛ بالإضافة إلى استهلاك رأس المال ومخصصات 
الاحتياطات القانونية. 

والمقصود بالإيرادات المباشرة هنا القيمة النقدية التي يكون المنتفع 
مستعدا لدفها والتي تبرر-في العادة-للمشروع إنتاج وتوصيل السلعة أو 
اللقريرة إلى السيتهالك, 


ب- وظيفة الرقابة على المشروعات العامة وهيعلها الحنظبيمى 
المفترع : 

سبقت الإشارة إلى أن الدولة تقوم بنوعين من الرقابة على المشروعات 
العامة: 
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رقابة الدولة باعتبارها حامية للمصلحة العامة. وتقوم بها من خلال 
أجهزة الإدارة العامة. وهى ليست قاصرة على المشروعات العامة 
وحدهابوإتهنا فشمل أنضا كاف خشاطانه لمتكي بما فيها الشتروعات 
الخاصة والمشتركة والتعاونية. 

رقابة الدولة باعتبارها مالكا للمشروعات العامة. 

ويختلف غرض هذه الرقابة وفلسفتها ووسائلها عن الأولى. 

الأمر الذي يتطلب وجودها في وقت واحد ويحتم ألا يكونا مندمجين 
في جهاز واحد. 

فرقابة المالك يفترض فيها التأكد من أن النتائج التي يحققها المشروع 
ترقى إلى مستوى الأهداف التى وظفت الاستثمارات بغية تحقيقها . 

وهي لذلك تهتم أساسا بالنعاك المتحققة: لا بالكيفية التي يجب إتباعها 
من اجل تحقيق النتائج. 

وتركز هذه الرقابة على توفير البيئة والشروط والموارد اللازمة للمشروع 
من اجل تمكينه من رفع كفاءته الإنتاجية وتحقيق أعلى مردود مالي 
واقتصادي ممكن: مقارنة بالموارد المالية والبشرية المتاحة له. 

والمالك يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال النتائج التي تحققها 
مشروعاته؛ وفقا للنظم والقوانين السائدة في المجتمع. 

وبذلك فانه من الطبيعي أن يتجه المالك إلى التركيز على توفير رقابة 
إيجابية مجدية؛ تهتم بالنتائج وتدعم روح المبادرة والإبداع اللازمة لمواجهة 
التحديات التقنية والإدارية والاقتصادية التى تواجهها المشروعات المعاصرة. 

ومع التطورات التقنية والاقتصادية الحريكة كم سجن الشروعات. 
وانفصلت الإدارة عن الملكية. واصبح دور المالك محددا بثلاثة مجالات, 
يمارسها من خلال الجمعية العمومية أو ما يناظرها. أول مجال من هذه 
المجالات وأهمها: 

اختيار الأشخاص المناسبين وتفويضهم لإدارة المشروع نيابة عن المالكين. 
والثاني: يتمثل في التيقن من وجود سياسة عامة تحدد أهدافا مرحلية 
يمكن التأكد من تحقيقها . وثالث هذه المجالات: تقييم الأداء من خلال 
النظر إلى النتائج المتحققة؛ مقارنة بالأهداف المحددة وبالتالي. المثوبة أو 
العقوبة بناء على هذه النتائج. 
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وحتى يتسنى للمشروعات العامة أن تؤدي دورها الاقتصاديء فان رقابة 
الدولة-باعتبارها مالكا للمشروعات العامة-لا يصح أن تختلف كثيرا عن 
رقابة أي مالك لمشروعاته. 

فالدولة أنشأت المشروعات. وفصلتها عن الإدارة العامة. وأعطتها 
الشخصية المعنوية» بحكم اختلاف هذه المشروعات من حيث الغرضء وطبيعة 
النشاط؛ وقدرته على سد النفقات من إيراداتها المباشرةءوبذلك أوجبت 
الدولة عليها إدارة شئونها الداخلية بالطريقة التي تمكنها من تحقيق النتائج 
المطلوبة منها. 

ومن هنا فان فلسفة الدولة من الرقابة التي تمارسها على المشروعات 
العاعة: وآساليب هذه الرقاية يجب أن كوخ متسحمة مع هبررات إنشاء 
المشروعات العامة؛ وتكليف إدارة مستقلة لتوجيهها بدلا من ترك ذلك ضمن 
أجهزة الإدارة العامة من وزارة أو إدارة. 

ولذلك فان أول ما يجب توفيره للمشروعات العامة في المنطقة هو 
فصل تبعيتها المباشرة لوزارة أو لوزير ثم إيجاد نظام للرقابة العامة عليها 
يوفر لها الحد الضروري من الاستقلال. وهناك اكثر من شكل تنظيمي 
يتيح تحقيق ذلك إذا ما توفرت الإرادة. 

وانطلاقا من وضع المنطقة؛ وندرة الكفاءات فيهاء فان نظام الرقابة 
المقترح يجب أن يرتكز أساسا على التبسيط والوضوح والحزم والاهتمام 
باختيار الأشخاص والنظر للنتائج اكثر من الاهتمام بالقيود الإدارية» وكثرة 
الإجراءات: وتعدد مستويات الإشراف والرقابة وسيادة روح المجاملة. 

وفي الشكلين (2/3): (2/4) نقترح موقع المشروعات العامة وعلاقاتها 
بأحزة الدولة: 

ثم نطرح بدائل مقترحة لهيكل تنظيم الرقابة على المشروعات العامة. 

يتضح من الشكل 2/3 أن الموقع المقترح للمشروعات العامة وعلاقاتها 
بأجهزة الدولة الأخرى يقوم على الأسس التالية: 

|- المشروعات العامة تابعة للسلطة التنفيذية. وتتميز هذه التبعية 
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شكل 3/2 
موقع المشروعات العامة وعلاقتها بأجهزة الدولة الأخرى 
الدولة 


السلطة القضائية السلطة التنفيذية 


ديوان المحاسبة 


وحدة متابعة تقييم اداء 
المشروعات العامة 


مكتب المشروعات العامة 
وحده وحدة 
وحدة ايجاد تقييم 
التخطيط القيادات اداء 


الادارة العامة 


الوزارات 
والإدارات والأجهزة المركزية 
والحيئة ذات الميزانية 


الملحقة 


المشروعات العامة 


الم سسات العامة 


الشركات العامة 
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شكل 4/2 
البدائل المقترحة لهيكل تنظيم الرقابة على المشروعات العامة 
البديل رأ ) 
مجلس الوزراء 
له مكتب المشروعات العامة 
* فيو 
الادارة العامة المشروعات العامة 
* 

؟* في ؟* ؟* ؟* ؟* ؟* 
مؤسسة مؤسسة مؤسسة شركة شركة شركة شركة 
الكهرباء 2 بنوك التنمية 2 الاتصالات نمو عو ضيبي الصتاعات “الاستتمار 

الغذائية الخار جحي 
في في * 
علس مجلس مجلس 
الادارة العليا الادارة العليا الادارة العليا 
في في و 
مجلس المدراء مجلس المدراء مجلس المدراء 
البديل رب ) 
مجلس الوزراء 
| > مكتب المشروعات العامة 
؟ ؟* 
الادارة العامة المشروعات العامة 
ا 
المجلس الاعلى للمؤسسات العامة المجلس الاعلى للشركات العامة 
؟* في و ؟ ؟ 7” * 
الكهرباء المواني استيراد المواد المياه النفط المعادن الصناعات 
الاساسية الخنفيفة 
البديل ( ج ) 
مجلس الوزراء 
| > مكتب المشروعات العامة 
* ؟* 
الادارة العامة المشروعات العامة 
* 
المجلس الاعلى للمشروعات العامة 
١‏ 
؟ ؟ ؟ و 
مؤسسة الكهرباء مؤسسة النقل العام شركة النفط شركة النقل البحري 
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بشرطين: أولهما أن المشروعات العامة لا تتبع الإدارة العامة وبالتالي 
فإنها ليست تابعة لوزارة أو لوزيرء وإنما تتبع مجلس الوزراء مباشرة. وثانيهما 
إن تبعية المشروعات العامة لمجس الوزراء تختلف عن تبعية أجهزة الإدارة 
العامة لدرخ التدية قينا يقال بالشروعات جعي كير ساشوة حيك ركو 
مجلس الوزر + مكالم سادق مخاص زد رياء: 

رصحب :]يساس يتين الرور لمكن لش يللع كينا فى طنذا الخمد» 
سكرتارية فنية غير تنفيذية» تسمى مكتب المشروعات العامة (ه بتمعس8 
5ه 5 معام ءناطناط) ويتفرع عن هذا المكتب ثلاث وحدات متخصصة:؛ تتضافر- 
يما ميقا انا فنه مجلس الوزواء كي القياديما يلئن: 

-وضع مؤشرات التخطيط وسياسات التوجيه والتنسيق القاصة 
بالمشروعات العامة. 

- إيجاد قيادات إدارية والمساعدة فى عملية اختيارها. 

«“تقيين أده القروسات القافة القليا للادا ره يشكل وسوس ومكايخة 
تقييم أداء المشروعات بناء على الغرض المحدد لها ورفعه للسلطات التشريعية 
من خلال مجلين الوؤرا. 

2- المشروعات العامة وعلاقتها بالسلطة التشريعية: 

يجب أن تتوفر للسلطة التشريعية وسيلة لمتابعة تقييم أداء المشروعات. 
روسيلة المراظةة التشريعية اطقية لات تحرقل فى مشعيل انجلة خاضة 
للمتشروهات العاطلار بالإضاكة ايفن أن يقوم يه ديواق الحاسية مباشرة 
أو عن طريق وحدة متخصصة في متابعة تقييم أداء المشروعات العامة. 

و تعدو ساكحيات اجهؤة الأدارة العامة فى الوكانة على الشروعاف 
ضفو كرها خابية للسلحة العامة امدية عق ركلهها الساملة على فاه 
التشاطات الأتخرى المتجتمع. 

4- انه لمن الضروري أن يتعرف الرأي العام على أداء المشروعات العامة. 
ويمكن للرأي العام أن يتابع هذا من خلال الصحافة ووسائل الإعلام والنشر 
والدراسة. ولكي تكون هذه المتابعة فعالة ومفيدة فانه لابد من توفر 
تشرطيق :هما خرية الكلمة السكوكة وتوف العلومات الصحيحة يضصورة ميسزة: 
وتوضر الوثائق والإحصاءات بشكل منتظم. 

ويمكن من خلال الاسعانة بالشكل نارم أن تظرع قسووا هاما ليد كل 
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المقترحة وبعض الأسس التنظيمية التي يستند إليها هذا التصورء وهي ما 
نستطيع إجماله فيما يلي: 

-١‏ إن البدائل الثلاثة كلها تؤكد على تبعية المشروعات العامة لمجلس 
الوزراء مباشرة. 

2- إن البدائل الثلاثة تختلف من حيث درجة المركزية» غفي حين تتبع كل 
مؤسسة أو شركة مجلس الوزراء مباشرة في البديل (أ): تنقسم المشروعات 
العامة في البديل (ب) إلى قسمين رئيسيين هما: قسم المؤسسات العامة 
(المشروعات العامة غير التجارية) وقسم الشركات العامة (المشروعات العامة 
التجارية) و يشرف على كل منهما مجلس أعلى للادارة. أما البديل (ج) فانه 
يتطلب قيام مجلس أعلى واحد لجميع المشروعات العامة تتبع له كافة 
المؤسسات والشركات العامة. 

3- إن تنظم المشروعات العامة بموجب قانونين شاملين أحدهما ينظم 
المشروعات العامة غير التجارية؛ والآخر ينظم المشروعات العامة التجارية 
وان تحدد أشكال المشروعات؛ وعلاقتها وصلاحيات مجالسها المختلفة 
ومسئولياتها. 

4>- إن تتركز مسئولية الرقابة على المشروعات العامة في المجلس أو 
المجالس العليا للإدارة التي يجب إن تتخذ شكلا يتمتع بوظيفة تمائل وظيفة 
الجمعية العمومية ومجلس المحافظين أو الأمناء. 

5- أن يتكون مجلس أو مجالس الإدارة العليا من عدد كاف من الأعضاء 
الحائزين على ثقة مجلس الوزراء ومن ذوي الكفاءة والسمعة الطيبة ومن 
المتعاطفين مع المشروع العام والمؤيدين لدوره في التنمية الاقتصادية. كما 
يجب أن يكون أغلبهم غير متفرغين فيما عدا نائب أو نواب الرئيس الذين 
يتولون منصب أو مناصب العضو المنتدب في المؤسسات أو الشركات العامة 
التابعة. ومن المستحب أن مجتمع مجلس الإدارة العليا من مرتين إلى أربع 
مرات في السنة الواحدة فقطء ويتولى الوظائف التالية: 

- اعتماد الأهداف المرحلية والسياسة العامة للمشروع أو المشروعات ا 
لتابعة. 

- تعيين وأعضاء نائب أو نواب الرئيس والعضو أو الأعضاء المنتدبين من 
داخل المجلس أو من خارجه كلما اقتضت الحاجة ذلك. 
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دإعقناك الخطظ لععصوسى الوادد اكآئية الكامةروإنقاه اتشروعات 
اتعدووة أو #سردية الكنيوهات الفافلة: 

بين وإعقاء تجالفن الدزاء فق الشرويصات التابعة: 

«مراجعة تدييم دا المشتزوع أو اللظروعات الأم واللظروعات القائعة: 

- تعيين سكرتارية فنية وتحديد صلاحياتها حسب مقتضيات الحاجة. 

6- أن يقوم مجلس الإدارة العليا بتعيين مجلس أو مجالس المدراء في 
المشروعات التابعة له وتكليف نائب الرئيس أو أحد نواب الرئيس ليكون 
رئيسا لمجلس المدراء وعضوا منتدبا. ويكون للعضو المنتدب دور القيامة 
باضه في هذا المجلن أعضاء كلهم أو اغلبهم سدراءتظفيةايون متفرغون: 

إن تحود لكل مشروع امداق مرمطية معيئة تعين هن الغرض العاء 
الذي أنشى من اجل تحقيقه. وان تنشأ فيه وحدة نظامية لتقييم الآداء 
وفجديد التعائج خسني نظام فعال وفعير ف حقيقة أدائة, 

8- يستند التصور الذي طرحناه فيما سبق على عدم التمييز بين 
التبروساك العاعة كدر العهارية والقروضاك العانية الستحارية دن حنة 
الرقابة الخارجية للمالك. وتبقى هناك بعض الفروق التي تتطلبها طبيعة 
المشروعات نفسها . ومن هذه الفروق إيجاد نوع من التنسيق بين المشروعات 
العامة غير التجارية» والإدارة العامة وذلك عن طريق تعيين بعض كبار 
مسئولي الجهات المختصة في الإدارة العامة في عضوية مجالس الإدارة 
العلياء والفارق الثاني يتمظل في ضرورة الختلاف نظام الجواهز وشروط 
الخدمة وغيرها من النظم الإدارية والمالية في المشروعات العامة التجارية 
عن مثيلاتها في المشروعات العامة غير التجارية. ويتمثل كذلك في سهولة 
التغرظ عن كاي آذاء االشروغات العامزة الفجارية من خلال العاكد التاق 
كدر ونيا مصرسع هيا كاد تعر دان كقاية دان المشريها كو العامة كين 
التجارية وحكم أن غرضها الأساسى كوفير ستلع ويخيمات أساسية شبيرا 
عن سياسة عامة وليس تعبيرا عن دافع تجاري. 

وبعد/ ان محاولة استشراق آفاق واسسن نظاء تفال وصجد للرقاية 
عن الشروعاك العامة يختاء إلى الككبر من الول فى سنيل الستيعاب 
التجرية الراهتة نوق التشلعة وسحاولة إبعاد الحلوك المناسية لشكلاتيا 
ولق يدف إبحاد شروط تسق للمشروعات العابة فيها فرص التجاح, 
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والتصور السابق لعلاقات وهيكل تنظيم الرقابة على المشروعات العامة 
في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط يتطلب توفر شرط أولي لازم لإمكانية 
تحقيقية. هذا الشرط يتمثل في توضر إرادة كافية لدى القيادة السياسية 
والقيادة الإدارية تسمح بتطبيقه على صعيد الواقع العملي. ومثل هذه 
الإرادة يجب أن تلتزم بالبحث عن صيغ تنظيمية فعالة وتسمح بنمو روح 
النقد الذاتي والتقييم الموضوعي. 
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53 ايجاد قيادات ادازية ذات 
كفاءه 


إن مسألة إيجاد قيادات إدارية ذات كفاءة 
للمشروعات العامة فى دول الجزيرة العربية المنتجة 
تاتفال مسالة فحفل مكان الصدارة. ذلك لأن رفع 
كفاءة أداء تلك المشروعات رهن بتحققها . ويتوقف 
إيجاد مثل هذه القيادات وفعاليتها على موضوعية 
أسس اختيارها من ناحية؛ وعلى مدى توفر سياسة 
إيجابية قادرة على تعبئتها وإعدادها وحفزها من 
ناحية أخرى. 

ولابد لمجتمعات المنطقة في سعيها إلى إيجاد 
الشروط وتوفير البيئة الملائمة لعملية التنمية من 
أن تراجع السياسات والأساليب الحالية. كما يتوجب 
عليها أن تكثف جهدها من أجل التعرف على 
الإمكانيات القيادية. والعمل على تطوير القيادات 
المتاحة. وتوفير الشروط اللازمة لفعاليتهاء وتعميق 
مساهمتها أملا في تقدم المنطقة. 

هذا وسنتتاول الجوائب المتعلقة بإيجاد القيادات 
الإدارية الملائمة للمشروعات العامة فى المنطقة 
من كالول انساطة الركسية القالنة الوصع اتحاني 
للقيادات الإدارية: وأهمية تعبئة الكوادر المحلية 
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وإعدادها وشروط تحقيقها. وإمكانية ترشيد سبل إيجاد القيادات الإدارية. 


الوضع الحالى للقيادات الإدارية 

تحتاج القيادات الإدارية للمشروعات العامة في المنطقة لكثير من 
الشروط اللازمة لنجاحها. وهذا ما يستتبع-بالضرورة-التعرف على طريقة 
اختيارهاء وسبل إعدادهاء وتدرجهاء وتعميق تجربتها. كما يتطلب التعرف 
على مدى الارتباط بين كيفية مكافأتها ومدى تحقيقها للنتاكج المرجوة. 


أ-اختيار القيادات ال دارية: 

ليست لدى الجهات المختصة باختيار القيادات الإدارية-فى الوقت 
الحاضر-معلومات منظمة عن الأفراد المؤهلين. كما أن عملية اختيار القيادات 
فيها لا تقوم على أسس إدارية واضحة. فضلا عن أن هذه العملية لا تتم 
بواسطة جهاز أو أجهزة متخصصة. ولا يعهد بها إلى لجنة اختيار مختصة. 
بل أنها تتم في الغالب دون توفر الأسس العلمية التي يستند عليها هذا 
الاختيار. مما يجعلها أقرب إلى التأثر بالاعتبارات الشخصية منها إلى 
التأثر بالاعتبارات الموضوعية؛ وقد أدى هذا كله إلى إضعاف قدرة هذه 
القيادات. وأثر على جدارتها بالسلب. 

ولقد اتضح من نتائج المقابلات التي أجريت مع عدد من المسؤولين عن 
المشروعات العامة في دول المنطقة (ملحق د من )15/١ -١0/١‏ انه لا يوجد 
لأي جهة أو لجنة مركزية متخصصة دور في عملية اختيار القيادات الإدارية. 
وان 9/55 مو هؤلام السؤولين قن هضوا عن قبل الندلطات امنيا مباشرة 
(مجلس الوزراء أو رئيس الدولة) و10 قد عينوا من قبل الوزراء أو الوزارات 
المختصة (10/1) كما تبين من خلال الإجابة على سؤال آخران 10 فقط 
من المسؤولين يعتقدون أن رئيسهم المباشر له دور في تعيينهم: بينما يعتقد 
بقية المسؤولين(290/) أن جهات أخرى كانت المرشحة لهم .)١١/1(‏ وأفاد اك/ 
من المسؤولين أنهم لم يكونوا يتوقعون التعيين وأنهم عرفوا عنه قبل مدة 
تقل عن الشهر من تاريخ تعيينهم. كما أفاد العديد منهم أنهم لم يعرقوا عن 
تعيينهم إلا بعد اتخاذ القرار (12/1). 

وأفاد 37 فقط من المسؤولين أن خبرتهم السابقة قبل التعيين مفيدة 
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جداء بينما تراوحت إجابة البقية بين مفيدة (243) ومفيدة بعض الشيء 
(18) وغير مفيدة (22) (13/1). وفي سؤال ختامي حول جدارة أعضاء 
مجالس الإدارة أفاد (7“10) أنها كافية جداء وأجاب 55“ أنها كافية ولكن 
يمكن أن تكون أفضلء بينما أجاب |3“ أن جدارة أعضاء مجالس الإدارة 
أقل من كافية؛ و 4 أجابوا بان الجدارة غير كافية على الأطباق (ملحق د 
١/ر8ة).‏ 

وتشترك دول المنطقة في حاجتها لوجود أجهزة متخصصة ونظم علمية 
يتم على أساسها اختيار القيادات الإدارية للمشروعات العامة. و يعي كثير 
من المسؤولين عن اختيار القيادات مدى هذه الحاجة؛ و يتخوفون من آثار 
عدم معالجتها مع تزايد عدد المشروعات العامة وكبر حجمها ودورها 
الاقتصادي المتزايد. كما يشعر بعضهم بتراكم الأعمال على مساعديهم., 
وبعدم استطاغتهم التعرف على عناصر قيادية أخرى. وهذا الوعي بأهمية 
توسيع دائرة اختيار القيادات الإدارية وترشيد أسس هذا الاختيار لدى 
بعض المسؤولين؛ يقابله عدم تقدير كاف لأهمية عملية الاختيار عند بعض 
آخر منهم. وهذا ما سمح بظهور بعض ال محاولات في النشاطات التي يشرف 
عليها الوزراء المهتمون بالإصلاح الإداريء إلا أن هذه المحاولات مازالت 
مبنية أساسا على الاجتهاد الشخصي لهؤلاء الوزراء. مما يجعلها عرضة 

وعادة يتم اختيار القيادات الإدارية فني دول المنطقة من قبل عدد 
محدود من كبار المسؤولين المثقلين بالأعباء ومن ذوي الاهتمامات المتشعبة. 
ويتم الاختيار-ضي الغالب-بناء على الثقة الشخصية التي قد يكون مصدرها 
ناتجا عن توصية أو عن مودة. 

وهذا الأسلوب: في الالخكيار ليس مقتصرا على اختيار رؤساع مجالس 
الإدارات فحسب. وإنما يتعداه إلى اختيار أعضاء هذه المجالس وكذلك 
المدير التنفيذي أو العضو المنتدب. 

وإذا كان أسلوب اختيار القيادات الإدارية, والذي يستند على الثقة 
الشخصية هو الأسلوب الوحيد في كل من البحرين وقطر والإمارات: فان 
كلا من الكويت والمملكة تطبق أحيانا أساليب أخرى في الاختيار. وعلى 
سبيل المثال فان في المملكة اتجاها ملحوظا يتمثل في تعيين أعضاء مجالس 
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الإدارة بناء على مناصبهم الحكومية؛ كممثلين للنشاطات التي يعملون فيها . 
كما يلاحظ تعيين بعض المهنيين ورجال الأعمال رغبة في توسيع قاعدة 
الاختيار وتنويع مصادر القيادات الإدارية. وفي الكويت بدأت مسالة اختيار 
القيادات الإدارية تأخن أبعادا جديدة وتستحوذ على اهتمام اكبر. فمن 
حيث مصادر القيادات تزايدت عملية اختيار من يعملون داخل المشروعات 
العامة. واصبح أعضاء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيون اكثر معرفة 
بطبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها من الأشخاص الآخرين الذين يعينون 
من داخل الوزارات والإدارات الحكومية. أما من حيث أسلوب التعيين الذي 
يتم بمقتضاه اختيار مجالس إدارة المشروعات العامة الكبيرة فان مجلس 
الوزراء في الكويت بدا يطالب الوزير المختص بتبرير اختيار للمرشحين 
على أساس أهليتهم. وكثيرا ما يرشح الوزراء الآخرون أسماء غير الأسماء 
التي تم ترشيحها من قبل الوزير المختصء كي يتاح لمجلس الوزراء فرصة 
اختيار اكثر موضوعية. 

يتضح مما سبق أن أسلوب اختيار القيادات الإدارية في دول المنطقة 
مازال يستند على أساس دائرة المعرفة؛ وعلى الثقة الشخصية. وهذا الأسلوب 
كان له ميرر مقبول بادئىّ الأمر عندما كانت متطلبات الاختيار غير معقدة, 
وعندما كان العدد المتاح للاختيار يقع ضمن دائرة المعرفة الشخصية 
والاحتكاك الشخصي للمسؤول عن هذا الاختيار. أما الآن وبعد أن تعقدت 
متطلبات الاختيار؛ وتعدد الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مؤهلين للمركز 
القيادي. وأصبح أكثرهم خارج مجال الاحتكاك الشخصي للمسؤول عن 
قرار الاختيارء فان هذا الأسلوب أصبح بحاجة إلى مراجعته وإعادة النظر 
ب - ]عد اد الفقيادات 8١‏ دارية: 

إن مسالة إعداد قيادات إدارية مناسبة للمشروعات العامة في المنطقة 
مسالة تتطلب مزيدا من الاهتمام؛ فحتى الآن مازال الانتماء العائلي؛ أو 
حيازة الشهادة الأكاديمية أو كلاهما معا يعدان من أهم متطلبات شغل 
مناصب الإدارة العليا. ولم تتوفر-بعد-سياسة ثابتة فيما يتعلق بإعداد 
القيادات الإدارية. وإذا كان الإعداد المنهجي يتطلب تعبئة الكوادر الوطنية, 
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وتحريرها ضمن مسار وظيفي يكشف عن إمكانياتها. ومواصلة صقل 
مواهبها وتنمية قدراتها ضمن بيئّة عمل مشجعة؛ فان عملية إعداد مثل 
هذه القيادات الإدارية مازالت تحتاج إلى كثير من هذه العناصر. 

ومن المؤكد إن تعبئة الكوادر الوطنية اللازمة لقيادة المشروعات العامة 
قد تأثرت بقلة عدد السكان؛ وقلة عدد المؤهلين علميا منهم: كما أن هذه 
العملية قد ووجهت بعقبة رئيسية. تمثلت في صعوبة جذب عدد كاف من 
المؤهلين علميا للعمل في المشروعات العامة. فهذه المشروعات في الواقع 
تقع بين مجالين للعمالة: اكثر جذبا منها. وهما مجال العمالة في كل من 
الإدارة العامة والقطاع الخاص. 

هذا فضلا عن آن [غداد القيادات الإدارية اللؤزمة للمشروعات العامة 
بشكل منظم ومستمر-يكاد يكون معدوما في الوقت الحاضر. وباستثناء 
بعض الشركات, مثل شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البتروكيماوية 
في الكويت. وشركة الصناعات العربية السعودية في المملكة؛ فان معظم 
المشروعات العامة لم تعد كوادر وطنية كافية لإدارتهاء وإنما اعتمدت أما 
على موظفي الإدارة العامة أو على كفاءات إدارية من الخارج. وفي الغالب 
فان اختياز أعضباء مجالس الإذارة ورؤسائهاء وكذلك الأعضاء المنتدبين 
فيها يتم من داخل أجهزة الإدارة العامة دون إعداد وتأهيل مسبقين. الأمر 
الذي يجعل بعضهم يلجا إلى التجريب غير الضروريء ونقل أساليب الإدارة 
العامة ونظمها إلى هذه المشروعات الإنتاجية. والقيادات الإدارية التي 
وصلت إلى الشروعات العامة من خلال عملها بالادازة الغامة قداث غسر 
معدة بالدرجة المطلوبة؛ كما أنها كثيرا ما تكون مشتقة بالمهام الأخرى, 
فمثل هذه القيادات كثيرا ما تبتعد عن القيام بوظيفتها الأساسية المتمثلة 
في وضع السياسة العامة واختيار المدراء التنفيذيين ومراقبة اللوائح 
وتطويرهاء ثم تقييم الأداء. وتزج بنفسها في الأمور التنفيذية اليومية 
للمشروعات مما يعرقل سيرها . وبالرغم من أن بعض الكليات والمعاهد 
الإدارية مازالت تسعى إلى وضع برامج لتطوير كبار موظفي الإدارة العامة 
فإن الاستفادة من هذه البرامج ثم تكثمل بعد بالصورة المرجوة. وأخيرا شان 
مثل هذه القيادات الإدارية غير معتمدة على المشروعات التي تتولى مسؤولية 
إدارتهاء نظرا لأن مستقبل أفرادها وتدرجهم الوظيفي مرتبطان بالإدارة أو 
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بالوؤارة القى قدموا متها دوف اذ ركواوا ستشاد يم على ند تجا وهات 
التي كلفوا بإدارتها. 

ومما يؤّسف له أن مسالة إعداد قيادات إدارية للمشروعات العامة ممن 
يعملون قيها مسالة مازالت محدودة ومعصوزة فى يعض الشروعات: كنا 
بلاحط سيشكل اماق الوضول إلى قيادات الشروعات النامة يكون اسيل 
للعاملين في وزارات الدولة من زملائهم العاملين في المشروعات العامة. 
(اتعر ملق 2 01379 


ج - فعالية نظام الحوافز: 

يفتقر نظام الحوافز الراهن في المشروعات العامة في دول المنطقة إلى 
الفعالية» نتيجة لعدم وجود آلية مؤثرة تنطلق من مبدأ ريط المكافأة بالجهد 
والنتائج. لذا فانه بالرغم من تمتع القيادات الإدارية بالكثير من الميزات 
المعنوية والامتيازات المادية: إلا أن ما يخلقه ذلك من حافز وما يؤدي إليه 
من استجابة له يضل بعد إلى ستوى يوه ر ظروها إيجابية كافية لحفر هذه 
القياادات وقريح اسياب هذ! إلى هد هن العرامل, بعضها يتطق بشوق 
الجذب التي توفرها الإدارة العامة والقطاع الخاص؛ وبعض آخر منها يتعلق 
بانعدام وجود أسس موضوعية تحكم نظام المكافآت والحواغز المادية والمعنوية 
داخل المشروعات العامة. 

وتتمثل قوى الجذب المتاحة-خارج نطاق المشروعات العامة-في فرص 
السب السهل والشريب القى يقضها التطاع الشامن يمنا يوكرة من عرص 
شبه مضمونة في نشاطات المضاربة واحتكار الوكالات وكفالات الشركات 
الأجنبية) الأمر الذي جذب العديد من ذوي الكفاءات والمتعلمين؛ وركز 
اهتمامهم وتوجههم لتحقيق مصالحههم الذاتية. ومنذ مطلع السبعينات.. 
وقوة الجذب تتزايد, ونتيجة لسحر جاذبيها فان كثيرا من الشباب المتعلمين 
أبناء المنطقة قد تحولوا إلى القطاع الخاص في محاولة منهم للاستفادة 
من الظروف التي خلقتها الطفرة النقدية. وهي الطفرة التي نتج عنها تركز 
الثروات بشكل شبه خيائي. وإذا كان القطاع الخاص قد لعب دورا في 
عدب الشيات إليه فان الإدازة العامة قد النيت دور اكبن من للك بكثير, 
حيث إنها لم تجذب ذوي الطموح المالي فحسب, بل جذبت أيضا الطامحين 
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للسلطة والنفوذ والهيبة. والراغبين في العمل السهل والتدرج الوظيفي 
السريع؛ لذلك فانه ليس من الغريب أن تفتقر المشروعات الصناعية والمالية 
البالغة الأهمية للخريجين. بينما يتكدس مئات منهم في وزارات الخارجية 
والإعلام وغيرهما من الوزارات. ولم يقتصر هذا الجذب من قبل الإدارة 
العامة على خريجي الجامعات:؛ بل تعداه ليشمل الشباب الذين. لم ينهوا 
تعليمهم الجامعيء والذين كان بالإمكان أن يشكلوا صلب كادر المشتغلين 
والملاحظين في المشروعات الإنتاجية. ومما هو جدير بالذكر أن والحوافز 
المتاحة خارج المشروعات العامة ليست مبنية على أسس موضوعية: ولا هي 
مرتبطة بقدرات الأغراد على المبادرة الخلاقة وتطوير الكفاءة: وإنما هي 
ميزات تكاد تكون مضمونة التحقيق بحكم شغل الوظيفة والأقدمية. 

ومما يعقد المشكلة أن العديد من الآفراد تمكنوا من الجمع بين الميزات 
التي يتيحها النشاطات؛ وأصبحوا يجمعون بين الكسب الوفير من جراء 
العمل في القطاع الخاص وبين النفوذ والهيبة والعمل السهل والتدرج الوظيفي 
السريع. وهي الميزات التي تتيحها الإدارة العامة للعاملين فيها. 

وفي نفس الوقت الذي تكون فيه قوى الجذب في الإدارة العامة والقطاع 
الخاص مغرية جدا. فان اضطراب نظام الحوافز في المشروعات العامة 
يسهم في طرد القيادات الإدارية وتعويق نموها. فالمكافآت المالية-بالرغم 
من كونها معقولة إذا ما أخذت بشكل مطلق أو إذا ما قورنت بالمكافآت 
المالية خارج دول المنطقة-ما تزال غير فعالة إذا ما نظرنا إليها بشكل 
نسبيء أو نظرنا إلى الكيفية والأسلوب اللذين تنفن بهما . كما أنها تمثل-ضي 
الغالب-مبالغ مقطوعة ومتماثلة في كافة المشروعات, ولا تكاد توجد بينها 
وبين النتائج المتحققة صلة وثيقة. هذا إلى جانب انخفاضها النسبي؛ مما 
ير بعض الإداريين يتطلعون إلى مصدر إضافي للدخل مثل الحصول على 
عضوية المزيد من مجالس الإدارة واللجان أو الانفماس الخطر في الأعمال 
الخاصة:, الأمر الذي يشتت جهدهم و يؤثر سلبيا على ولائهم للمشروعات 
التي كلفوا بإدارتها. أما فيما يتعلق بالحواغز المعنوية فان عدم فعاليتها 
يرجع إلى عدم وجود شروط موضوعية:؛ تربط بين سجل إنجاز الفرد 
وتدرجه القيادي. كما يرجع أيضا إلى عدم وجود نظام مجد لتقييم أداء 
الأفراد؛ ومعاقبة المسيئين. ووجوب مكافأة المجدين منهم في الوقت نفسه. 
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ذلك بان معاقبة المسيء يمكن اعتبارها-بحق-مكافأة فعالة للمجد. 

هذه العوامل التي أدت إلى طرد الكفاءات من المشروعات العامة وجذبتهم 
إلى قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص أدت بالتالي إلى إضعاف القيادات 
الإدارية المتاحة. وجعلت من مسالة تنمية قدراتها بما يتناسق مع متطلبات 
المشروعات الاقتصادية الكبيرة والحديثة مسالة شديدة الصعوبة: مما جعل 
مثل هذه المشروعات في دول المنطقة تعاني من نقص كمي وكيفي في 
القيادات الإدارية. ومن المتوقع أن تزداد معاناتها في المستقبل إذا لم يتم 
الانتباه إلى أهمية فعالية نظام الحواغز. ولقد ظهر شعور القيادات الإدارية 
بعدم كفاية الحوافز الحالية في المشروعات العامة واضحا من خلال 
المقابلات التى أجريت (ملحق د |/38). فقد عبر 16 فحسب من المشاركين 
عن اعتقادهم بان الصوافز الحانية كافية جداء و2022 بأنها كافية ولكخ 
يمكن أن تكون أفضلء بينهم عبر 53/ بأنها أقل من كافية و10“ منهم بأنها 
غير كافية على الإطلاق. هذه الإجابات التي تعكس شعورا سائدا بدا 
المسؤولين عن إدارة المشروعات العامة تدل على عدم فعالية النظام الراهن 
للحوافز وتطرح أهمية تغييره جذريا كي تتحقق لهذه المشروعات الحيوية 
إمكانيات جذب وإعداد القيادات الإدارية اللازمة والاحتفاظ بها لفعالية 
عملياتها وكفاءتها. 


أهمية تعبئة الكوادر 
المحلية وإعدادها وشروط تحقيقهما 

إن مهمة إيجاد قيادات علية للمشروعات العامة فى المنطقة يجب النظر 
إليها باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجية: وبالتالى فان العمل على تذليل 
العقبات التي تقف في طريقهاء وإيجاد الشروط اللازمة لتعبكة هذه القيادات 
وإعدادها يجب أن تكون من بين الأولويات الرئيسية لإدارة التنمية في دول 
المنطقة. 


أ- أهمية قيادة الكوادر المحلية للمشروعات العامة : 
تكتسب مسألة تعبئة وإعداد الكوادر المحلية اللازمة لإدارة المشروعات 


أهميتها من الدور الحاسم الذي نتطلب من هذه المشروعات أن تنجزه في 
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الفترة القصيرة المتاحة لبدء عملية التنمية في المنطقة. فدور المشروعات 
العامة في تنمية الأقطار المنتجة للنفط في الجزيرة العربية-كما تبين في 
الفصل الأول-يتمثل في خلق الهياكل الأساسية وبناء الهيكل؛ الإنتاجي وتطوير 
القوى البشرية اللازمة للقيام بالإنتاج والتي تشكل القيادات الإدارية عقلها 
المدبر الذي يحقق لها عملية استيعاب التقنيات المتطورة والفن الإداري 
الحديث. وانطلاقا من هذا الدور الاستراتيجي والقياديء فان تعبئة الكوادر 
الوطنية وإعدادها من أجل قيادة المشروعات العامة مسألة جوهرية يتوقف 
على تحقيقها مستقبل التنمية الاقتصادية والبشرية. وان مسؤولية فيادة 
هذه المشروعات تفرض على من يتولاها أن يكون صاحب موقف. يتخذ 
القرارات والمبادرات: و يتحمل المسؤولية؛ و يكون قادرا على أن يختلف مع 
معارضيه في الرأي وأن يتمكن من الدفاع عن قراره في وجه من قد 
يختلفون معه. وهذه الخاصية للقيادة الإيجابية تستوجب وجود قيادات 
قادرة.على التصدي والدفاع عن حق هذه المشروعات في توفير البيئة 
والشروط اللازمة لنجاحها. لذلك يجب أن تكون هذه القيادات على قدم 
المساواة مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإدارة العامة وفي القطاع الخاص. 
وان تتمتع بمركز اجتماعي مستقر يسمح لها بإبداء وجهة نظرها والدفاع 
عن مصلحة المشروع دون الخوف من عاقبة مثل هذا الموقف. وبطبيعة 
الحال فانه ليس بمقدور الأفراد الوافدين أن يؤدوا مثل هذا الدور. فهؤّلاء 
الوافدون-لا سيما إلى الجزيرة-لا يتمتعون بشروط المكانة المستقلة في المجتمع 
بما يمكنهم من الدفاع عن آرائهم ومبادراتهم. ولا يتوفر لهم الاستقرار 
الكافي الذي يربط مستقبلهم بمستقبل المشروعات التي يعهد إليهم بإدارتهاء 
كما أن بعض الوافدين إلى المنطقة-جريا على ما هو سائد: يأتون بقصد 
الكسب السريع؛ مما يجعلهم عرضة للاغراءات: التي قد تؤدي بهم إلى 
التفريط في مصلحة المشروعات؛ مقابل ضمان استمرار وظائفهم وتوطيد 
علاقاتهم الشخصية. وفي مقابل هذاء فان بعض الوافدين إلى المنطقة- 
وخاصة العرب منهم-قد حاولوا أن يزبدوا الدور الذي يفترض في القائد 
الإداري تأديته؛ فكان أن ووجهوا بعقبات كثيرة؛ لم يتيسر لهم التغلب عليها. 
وتدل شواهد الحال على أن ابن البلد أكثر قدرة على الدفاع عن رأيه؛ واكثر 
ارتباطا بمستقبل المشروع الذي يعهد إليه بإدارته. هذا بالإضافة إلى أن 
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الوضع الوظيفي في أي بلد يحتم أن يكون عماد الإنتاج فيه وكوادره القيادية 
من بين أبناته. 

من هذا المنطلق فان مسألة تعبئة الكوادر الوطنية وإعدادها لقيادة 
المشروعات العامة مسألة جوهرية: يجب أن تنال ما تستحقه من أولوية 
واهتمام؛ وعلى هذا الأساس فان التعرف على العقبات التي تحول دون 
ذلك. والسعي إلى تذليلها يشكلان معا حجر الزاوية في تهيئة الشروط 
اللازمة لأن تؤدي المشروعات العامة دورها الاستراتيجي في التحول 
الاقتصادي لدول المنطقة. 

والواقع أن هناك عدة عقبات موضوعية تعترض تعبئّة الكوادر الوطنية: 

أولاها: وجود عجز حاد وملموس في الكوادر المؤهلة. نتيجة لحداثة 
التعليم من جانب؛ وقلة عدد المكان من جانب آخر. فضلا عن أن تجربة 
مجتمعات المنطقة فى الاتصال بالمجتمعات المتقدمة تجربة ما تزال غير 
بعيدة زمنيا ْ 

. وتتمثل ثانية هذه العقبات في سياسة التوظيف السائدة بأجهزة الإدارة 
العامة؛ الأمر الذي أدى إلى توظيف معظم الخريجين في وزارات الدولة 
ودوائرها على حساب حاجة المشروعات العامة إليهم. أما العقبة الثالثة 
فتتمثل في افتقار المشروعات العامة إلى خطط ومراكز ومؤسسات لإعداد 
القيادات الإدارية اللازمة. وهذا ما يعوق توجه كفاءات عديدة إلى العمل 
في المشروعات العامة. ورابعتها حالة الإحباط التي يصاب بها كثيرون من 
ذوي الكفاءات الذين يعملون في المشروعات العامة مما يؤدي بهم إلى 
الهجرة خارج قطاع المشروعات العامة. 

هذا ومن الممكن أن نقلل من الآثار السلبية لهذه العقبات إذا ما عولجت 
عملياء وتآكدت الرغبة لدى مجتمعات المنطقة في الخروج من وضعها الراهن 
المتمثل في تحول أبنائها إلى مستهلكين؛ يعتمدون على غيرهم في إدارة 
شؤونهم وفي تلبية طموحاتهم الاستهلاكية. 

لذا فان أهمية إعداد كوادر محلية لإدارة المشروعات العامة تنبع أساسا 
من ضرورة قيام أبناء المنطقة بتسيير شؤونهم بأنفسهم. كما تهدف إلى 
إيجاد الأساس الجوهري لاستمرار الحياة على هذه البقعة الغالية من 
الوطن العربي بعد نضوب النفط.. . 
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ب - معالجة العجز فى الكوادر المطلية المدر بسة: 

تعاني المنطقة من عجز واضح في وجود قيادات إدارية محلية مدربة: 
تكواني إدارة الشروعاف الكبيرة والتطورة, فيذه الشروهاف؟ب بالاشافة إلى 
عددها المتزايد وضخامة حجمها لا تعد مشروعات جديدة على المنطقة 
فحسب. بل إن أكثرها جديد على الوطن العربي بشكل عام. وبالتالي فان 
البحث عن المواطن المؤهل-فنيا وإداريا-لقيادتها بما يستلزمه مثل هذا التأهيل 
من ممارسة عملية لمدة كافية؛ يعني التسليم بعدم إمكانية قيادة مثل هذه 
المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لفترة طويلة. ومن هنا فان الوضع 
الراهن يستوجب نظرة عملية جديدة: تنطلق من الأيمان بأهمية قيادة مثل 
هذه المشروعات-ضي المدى المتهوسط-من قبل كوادر محلية؛ يتم تعبئتها بأسلوب 
يتناسب مع أهميتهاء ويتم إعدادها وفقا لخطة تتناسب مع درجة الاستعجال 
والإلحاح في ضرورة أيجادها. 

والمنطقة وان كان ينقصها وجود العدد الكافي من مواطنيها المدريبين 
القادرينة على :قياف الشروقاتك العامة فاقه للا مفونتها زهو إنكاتيات 
كولة مخ الكوايير الآدارية السكيلة رومن هنما أن تتفابل مهو هده 
الإمكانيات إذا ما تذكرنا أن خلفية مجتمعات هذه الأقطار بما جبلت عليه 
من حياة بدوية غير مستقرة, وأنشطة بحرية تمتد علاقاتها خارج مجتمعاتها 
المحلية. قد فرضت على إنسان المنطقة أن يصارع الظروف المعيشية المحيطة 
والمتغيرة. وهذا ما يؤكد دور مبادرة الإنسان العربي-الخليجي. وحسن تصرفه 
ودرجة اجتهاده في تحديد مسار مستقبله. ولعل هذا ما يفسر قيام المجتمعات 
التجارية في المنطقة؛ ونمو الأنشطة البحرية ذات العلاقة الممتدة إلى خارج 
البلد الواحد؛ وكذلك فهو وتعاقب البيوتات ذات الثروة والنفوذ في مجتمعات 
لا يتوفر فيها من الموارد الطبيعية سوى النزر اليسير. وعلى ضوء هذا فإننا 
نستطيع القول بأنه من الممكن التعويل على هذه الخاصية التاريخية لإنسان 
المنطقة المؤكدة لمكانة الإدارة في حياته. وذلك من أجل توفير كوادر قيادية 
محلية. تضطلع بأعباء قيادة المشروعات العامة. 

إن عملية تعبئة الكوادر القيادية وإعدادها للمشروعات العامة بالرغم 
من المصاعب التي تواجهها في المدى القصير والمتوسط-يمكن تحقيقها 
خلال فترة قصيرة نسبياء إذا ما أمكن التركيز على الأمور الثلاثة التالية: 
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تحديد الصفات التي ينبغي توافرها في القيادات المحلية-تحديد المصادر 
المتاحة لتعبئة الكوادر الوطنية-ترشيد نظام الحوافز في قطاع الإدارة العامة 
والقظاع البخاض» 

-١‏ الصفات التي ينبغي توافرها في القيادات المحلية: 

يتطلب الوضع الراهن في المنطقة تعبكة وإعداد قيادات إدارية محلية 
متنوعة. ذات مستوى عالمي رفيع. بحيث تكون قادرة على تخطيط وتشييد 
وتمييز عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة تقنيا في فترة 
قصيرة نسبيا. وفي مثل هذا الوضع تتعذر تنمية المهارات المطلوية بشكل 
طبيعي ممائل لما هو جار في مختلف مناصطق العالم. وبالتالي يحتل عامل 
الاستعداد الفطري القيادي لدى الآفغراد الذين يراد تعبئتهم وإعدادهم 
المركز الأول بين العوامل التي يجب توفرها في هذه الكوادر المحلية. فحيث 
يتساوى الجميع في الخبرة والتجربة المتخصصة؛ وحيث لا يوجد سجل 
طويل من الأداء يمكن الركون إليه في عمليات التعبئة فانه لابد من أن تبرز 
الصفات المعبرة عن نوعية كل فرد منهم. بوصفها معيارا رئيسياء يعتمد 
عليه في التأهيل المكثف للقيادات الإدارية المحلية. ويمكن في هذا الصدد 
الإشارة إلى عدد من الصفات التي ينبغي أن تتوفر-إلى جانب المؤهلات 
العلمية الأنناسية فى الفتخصن الذى براد إصداده لحركن الفيادة: 

الالقوام بالدوى الاسترافصي واتركل إلى المتتروعات الحاننة د تيكل هذا 
في إيمان الفرد بأهمية دور المشروعات العامة في التحول الاقتصاديء 
فهذا شرظ آاولى لإمكانية شماليته ذلك لأن الفرد الذي لا يؤمن يمثل هذا 
الدور أو يتشكك فيه؛ أو يسعى بحكم توجهات ذاتية إلى تقليصه لا يمكن أن 
يلتزم بمتطلبات أدائه. إن تحمل الصعاب وتخطي العقبات المعتادة في أي 
عمل رأكن كهذا فمظوه وجوذ استعداد والقراء سن قبل الغرى القاكل يتادية 
الدور الأحكر فيج اللوكل إلى الشروعاك العامة فن عملية المية 

الواقبية ‏ إدراك الاشتهار اتهيرة إذا يليا ميدكا يقلة وموة أضراه 
محليين ذوي خبرة كافية لإدارة معظم المشروعات العامة فإن الرغبة 
والضرورة اللتين تحتمان أن يتولى أبناء المنطقة قيادة اقتصادها لا يمكن أن 
تتحققا إلا بالتجاوز النبي فيما يتعلق بتوفر الخبرة المهنية والفنية اللازمة 
لشفل الوظاكف الغبادية هن التظلروف اللفكيادية:.ومقل هذا الشجاوق التسين 
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الذي فرضته الظروفء وحتمت بالتالي التفاضي عن بعض متطلبات التدرج 
الوظيفي الضروري لبلوغ النضج القيادي يعني-بالضرورة-اختيار شخص 
ذي كفاءات تقل عن المؤهلات والخبرات المتوفرة لدى قرينه في الدول 
الأخرى. وهذا يعني أن مستوى الوظيفة أعلى من مستوى شاغلها . والخطورة 
هنا في أن يخفض شاغل الوظيفة مستواها إلى مستواه؛ بدلا من أن يبذل 
جهده و يركز اهتمامه على رفع مستواه الذاتي إلى مستوى متطلبات أداء 
هذه الوظيفة . وبذل الجهد وتركيز الاهتمام يتطلبان-أول ما يتطلبان-التواضع 
والواقعية؛ وذلك بمعرفة القائد لما لا يجيده؛ وإصراره على استكمال معرفته 
باللجوء إلى ذوي الخبرة والتجربة؛ والصبر في مجال تعلم ما ينبغي أن 
يتعلمه. فان الادعاء بمعرفة المرء لما يجهلء وإلغاءه بالتالي لدور العارفين 
والمجربين أمر يمكن اعتباره آفة تجعل من إدارة الكوادر المحلية للمشروعات 
العامة مشكلة شائكة فد تفضي إلى فشل المشروعات العامة. فضلا عن 
أنها قد تتسبب في خلق قيادات شابة متعلمة في المظهر غير مؤهلة بالفعل. 
وهنذا امنا يخلق آكاراسلبية قل تسن إلى أجيال بعونة. 

القدرة على التعامل الإيجابي مع القيود الاجتماعية بمرونة دون التضحية 
بحق المشروع في تحقيق أهدافه الأساسية: ذلك أن ظروف المنطقة من 
حيث مستوى تطورها الاجتماعي. ومن حيث ضرورة الإسراع بعملية التحول 
الاقتتصادي فيها ودرء أخطار المتدفقات النقدية على مستقبلها وإمكانيات 
تنمية مجتمعاتها هذه كلها أمور تتطلب نباهة القائد الإداري وتبصره الكفيلين 
بتدعيم قدرته على التعامل مع الوضع الاجتماعي السائد. بشكل يحقق 
التزامه الأساسي بإنجاز أهداف المشروع. 

والحق أن القائد الإداري بحكم كونه مواطناء قبل أن يكون موظفاء فإن 
جل همه-بحكم التزامه بالوظيفة-يجب أن يتركز على إنجاز مهمته؛ وإنجاح 
المشروع الموكل إليه من خلال مساهمته في رفع القدرة الإنتاجية لمجتمعه 
وترسيخ أسس تطوره وأمنه. وبذلك فان مهمة القائد الإداري إنما تهدف 
إلى رفع مستوى التزام المجتمع ككلء, بتوفير البيئّة اللازمة للقيام برفع 
معدلات الإنتاج وترشيد أساليب استهلاكه. ومن هنا انه يتوجب على مثل 
هذا القائد تحقيق توازن في تصرفه. بدرجة تمكنه من تخفيف سلبيات 
الوضع الاجتماعي وتزيد من إيجابياته. 
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الإرادة الكافية لمقاومة إغراء الأعمال التجارية الخاصة-أو على الأقل- 
إغراء الأعمال التجارية المتعارضة. فالوضع السائد بالنسبة للجمع بين 
الوظيفة العامة والنشاط التجاري الخاص يشكل خطورة كبيرة على إمكانية 
النزاهة والتجرد الضروريين لتأدية مثل هذه الوظيفة بما توجبه المصلحة 
العامة. ومن هنا فانه يفترض عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة ومزاولة 
التجارة سواء أكان هذا بشكل مباشر أم بشكل غير مباشرء. كما يفترض 
أيضا ألا يتجه النشاط التجاري للموظف العام إلى المجالات الشديدة 
الارتباط بطبيعة عمله. 

إن الصفات الأربع السابقة يجب أن تتحلى بها الكوادر الإدارية المحلية, 
وكذلك فانه يجب أن تركز عملية الإعداد والتدريب والتربية على تشجيع 
القيادات الإدارية أن تلتزم بها. كما يجب تنمية البيئة الاجتماعية المثمنة 
لهذه الصفات والمشجعة على ممارسة النقد البناء. 

2- تحديد المصادر المتاحة لتعبته الكوادر المحلية: 

تتمثل هذه المصادر المتاحة فى ثلاثة مجالات تقليدية هى )١(‏ موظفو 
الإدازة الناسة (2) موطتى الشروعات العامة (9) رجال الأعمال: وسيقل 
كذلك في مصدر رابع هو خلق كادر متخصص في إدارة المشروعات العامة. 
وهذه المصادر الأربعة يجب أن يستفاد منها-مجتمعة-مع التركيز على أكثرها 
فعالية حسب مقتضيات ظروف الندرة وضرورة توفير قيادة نوعية لهذه 
المشروعات العامة الحيوية. وحيث إن الكوادر التي تتيحها المصادر الثلاثة 
الأولى تنقصها الخبرة والتأهيل الكافي فانه لابد من التعرف على طبيعة 
الخبرة التي يكسبها كل من هذه المصادر لمنتسبين؛ ومعالجة أوجه النقص 
فيها من خلال الإعداد الذي يتوخى توفير شروط القيادة النوعية وفقا لما 
حددناه من قبل. 

الإدارة العامة: 

تعد الإدارة العامة-حتى الآن-مصدرا رئيسيا لتزويد المشروعات العامة 
بقياداتها الإدارية. سواء تمثل ذلك في أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين 
أو في كبار المدراء التنفيذيين؛ مثل المدير العام والعضو المنتدب (تبين أن 
9 من أعضاء مجالس الإدارة يعملون في وزارات الدولة ملحق د |/ 2)13 
وبتزايد عدد المشروعات منذ مطلع السبعينات اصبح كبار المسكولين في 
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الإدارة العامة متقلين بإدارة هذه المشروعات بشكل اثر على كفاءة أدائهم 
في وظائفهم الرئيسية؛ وأثر على المشروعات ذاتها . (58/: من أعضاء مجالس 
الإدارة يشغلون عضوية ثلاثة مجالس أو اكثر-ملحق د 7/3). ولقد تأثر 
موظفو الإدارة العامة المكلفون بقيادة هذه المشروعات بمستوى الأداء فى 
الادازة الحكومية ونظنها الإدارية, وغما هو مالااخظ بالنسيبة لوظفي الإدارة 
العامة أن معظمهم لم يعدوا بشكل نظامي ولم مجر تدريبهم مهنيا ولم 
يلحقوا ببرنامج تدريبي خاص يهتم بتوضيح أسس إدارة المشروعات؛ ويصقل 
المواهب اللازمة لهذا الغرض. كما يلاحظ أيضا أن تعيين موظف الإدارة 
العامة في عضوية مشروع عام إنما يهدف-في كثير من الأحيان-إلى تحسين 
الوضع المالي للموظف ومساواته بزملائه, اكثر من كونه تعبيرا عن ارتباط 
عمل المشروع بوظيفة مثل هذا الموظف واهتماماته. لذا غان الإدارة العامة- 
وان كانت مصدرا وفيرا لتعبئة الكوادر المحلية-تعد مصدرا يجب النظر إليه 
بحذر وبشكل موضوعي لا ينفصل عن الهدف المراد تحقيقه. من جراء 
إنشاء المشروعات العامة. وبذلك فان التأكد من انفتاح عقلية الموظف 
الحكومي وعدم تعوده على أساليب إدارية متخلفة وإجراءات روتينية عقيمة 
يجب أن يستحوذ على الاهتمام الكافي. كما يجب أن يكون تطوير كفاءة 
الموظف الحكومي وتدريبه لقيادة المشروعات الإنتاجية. وإخضاع تدرجه 
الوظيفي في الإدارة العامة والمستوليات المستقبلية لتقييم أدائه وإنجازه 
لمتطلبات إدارة المشروع العام من بين الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها 
بعين الاعتبار. 

المشروعات العامة: 

تبين من المقابلات التى أجريت أن 30 من أعضاء مجالس إدارة 
الشروعات العامة قل أتواهة قطاع المشروعات العامة نفسه. وهذا يؤكد 
أهمية هذا المصدرء وتزايد الاعتماد عليه. خاصة في الكويت حيث تدرج 
كثيرون من موظفي المشروعات العامة واصبحوا يشكلون القيادات الإدارية 
لهذه المشروعات. وهذه التجربة تميزت بقدرة القيادات الإدارية على فهم 
طبيعة عمل المشروع ومعالجة مشكلاته في ضوء تجربتها السابقة وقوة 
ارتباطها بالمشروع. كما أن هذه التجرية أضافت حافزا هاما شجع الكفاءات 
الوطنية على العمل في المشروعات العامة؛ بدلا من اتجاهها إلى العمل في 
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الإدارة العامة.لم يمكن أن يؤّخن على هذه التجربة أمران: أولهما أنها كانت 
تعبيرا عن نظرة جديدة لم تثبت بعد. وقد أدت هذه النظرة إلى اختيار 
مجالس إدارة المشروعات العامة من بين العاملين فيها-كما هو الحال بالنسبة 
لشركة النفط الوطنية الكويتية وشركة الصناعات البتر وكيماوية وشركة 
نفط الكويت-ولم يكن ذلك نتيجة لسياسة دائمة تعمل على الاستفادة من 
المشروعات العامة في تدريب وإعداد قيادات إدارية متزايدة. و يلاحظ 
أيضا أن هذه القيادات تميل إلى تقليد موظفي الإدارة العامة وتثقل نفسا 
بالعمل وتشتت جهدها في عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات 
التابعة. ثانيهما أن القيادات الإدارية التى برزت من بين العاملين فى 
المشروعات العامة لا تتمتع بتعاون المسئولين الإدارة الحافة ممايضو ل عاقيا 
إلى مستوى سلطة مجالس المديرين وليس إلى مستوى سلطة مجالس 
الإدارة»وجعل من تدخل وزارات الدولة. التي تعد بمثابة جمعيات عمومية؛ 
أمرا يوميا يمثله أحد المشاركين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل 
متكرر وغير منتظم. 

رجال الأعمال: 

يمكن أن يكون القطاع الخاص رافدا هاماء يزود المشروعات العامة, 
ولقد لعب رجال الأعمال-حتى الآن-دورا متواضعا في هذا الصدد من خلال 
مساهمتهم في إدارة المشروعات المشتركة: وأحيانا من خلال عضويتهم في 
مجالس إدارة بعض المؤسسات الهامة. وهذا المصدر أو الرافد يمكنه أن 
يوفر قيادات حريصة على تحقيق النجاح التجاري للمشروعات. عندما 
يكون القطاع الخاص مساهما فيها ويكون ربحه غير مضمون من الدولة. 
ورجال الآعمال-بهذا المعنى-يوفرون مصدرا جيدا للرقابة: ودافعا اكبر 
للمشروع العام من حيث إعطاء الاعتبارات الاقتصادية أهمية وحرصا 
اكبر من حرص موظفي الإدارة العامة. ويمثل رجال الأعمال المهنيون مثل 
المحامين والمحاسبين والاستشاريين-على اختلاف اختصاصاتهم-مصدرا 
جيدا لدعم القيادات الإدارية للمشروعات العامة و يؤخذ عادة على رجال 
الأعمال أمران: أولهما روح المجاملة والدبلوماسية وأحيانا الانتهازية التي 
تفرضها المصالح الخاصة لرجل الأعمالء مما يجعل دوره في إدارة المشروع 
لا يرقى إلى الالتزام المطلق بمصلحته وإنما يحد من هذا الالتزام ما يترتب 
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من آثار على أعماله الخاصة وعلاقاته مع الآخرين, ثانيهما المبالغة في دفع 
المشروع فهو تحقيق الربح المحاسبي البحت حتى وان كان ذلك على حساب 
العائد الاقتصادي. 

الكادرالمتخصص: 

استجابة لأهمية تعبئة كادر وطني وإعداده لقيادة المشروعات العامة 
بشكل مكثف وعاجلء وسعيا لتلافى عجز المصادر التقليدية الثلاثة السابقة 
من حيث توفير النوعية التي تايا المشروعات العامة من القادة الإداريين؛ 
فانه من المجدي التفكير في تطوير مصدر غير تقليدي. يتمثل في إيجاد 
كادر وطني مخصص للمشروعات العامة ومتخصص في إدارتها يهدف إلى 
تمكين بلدان المنطقة من تركيز جهدها لتعبئة الكوادر. وترشيد سياستها 
المتعلقة بأساليب إعدادها وسبل تقييم أدائها بشكل مستمر وسليم يوفر 
حافزا لديها من اجل تطوير نفسها ويخلق بيئة صحية تنمو فيها القدرات 
القيادية وتتفتح المواهب. ويمكن أن يقوم بمهمة إيجاد الكادر المتتخصص 
مكتب يتبع لأعلى سلطة مركزية مسئولة عن إدارة المشروعات العامة تحت 
اسم «وحدة إيجاد القيادات الإدارية للمشروعات العامة» كما هو موضح 
في الرسم البياني 2/ ويكون هذا المكتب مسئولاا عن جذب العناصر ذات 
الإمكانيات القيادية من الخريجين الجدد. فضلا عن العناصر المناسبة من 
العاملين في الإدارة العامة والمشروعات العامة والقطاع الخاصء وإعدادها 
بشكل مستمر ومنهجي متدرج؛ من خلال الحاقها بالمشروعات العامة؛ ومن 
خلال الدورات المركزة والمتخصصة في إعداد هذا النوع من القادة. 


ج-ترشيد نظام الحوافز فى قطاع 8١‏ دارة والقطاع الخاص: 

الأمر الثالث الذي يجب التركيز عليه من اجل إمكانية تعبئة وإعداد 
الكوادر المحلية اللازمة لقيادة المشروعات العامة يتمثل فى ضرورة ترشيد 
نظام الحوافز في قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص»؛ بجع تمن الكافاة 
في هذين القطاعين معبرة عن الإنتاجية ومرتبطة بالجهد . إن المشروعات 
العافة قمل كيين معتيع كين وكين مع يقتي كما فانم فى يعات 
الكفاءات القيادية وبالتالي فان قدرتها على جذب العناصر التي تحتاجها 
وقدرتها على تطويرها ومن ثم قدرتها على الاحتفاظ بها تتوقف على مدى 
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الكفاية النسبية للحوافز التي يمكن توفيرهاء ومما هو أساسي أيضا أنه 
من غير الممكن أن تفوق المكافأة-التي تقدمها المشروعات العامة الاقتصادية 
لمنتسبيها-الإنتاجية التي يحققونهاء وإلا أوقعت نفسها في مصيدة الاعتماد 
على المعونات الحكومية بشكل مستمرء وحادت بهذا عن الغرض الذي أنشئّت 
من أجله . وهكذا تجد المشروعات العامة نفسها بحكم طبيعتها الاقتصادية 
مقيدة من حيث حجم ونوع الحوافز التي يمكن أن توفرها. فالمكافأة المالية 
في هذه المشروعات لا يجوز أن تفوق الإنتاجية؛ والتدرج الوظيفي لا يتحقق 
والصلاحيات والمسئوليات لا يجوز منحها إلا إذا اصبح الفرد قادرا على 
ممارستها مهنيا وإداريا. وحيث إن الكسب المالي في قطاع الإدارة العامة 
والقطاع الخاص ليس مرتبطا بالإنتاجية ولا متوازيا مع الجهد وحيث إن 
التدرج الوظيفي ومنح الصلاحيات لا يرتبطان بسجل إنجاز الفرد وتنوع 
خبراته وتعمقهاء فان المشروعات العامة-نتيجة لالتزامها بالدور الإنتاجي 
وضرورة تصرفها على أسس اقتصادية-غير قادرة على مجاراة هذين 
القطاعين. وبالتالي فانه لا يمكنها أن تجذب-بشكل كاف-الكوادر المحلية 
اللازمة لقيادتهاء وهكذا نجد أن الحل الصحيح لمشكلة انصراف الكوادر 
المحلية عن المشروعات العامة يتطلب عدم مجاراة نظام الحوافز الحالي. 
المتبع في كل من الإدارة العامة والقطاع الخاصء ويما يتضمنه من سلبيات. 
وإنما يجب العمل على إصلاح هذا النظام في كل منهما . وترشيده بحيث 
يصبح الكسب المادي والمعنوي تعبيرا عن الإنتاجية الاجتماعية للفرد , ومتكافتا 
اقتصاديا مع مردود جهده. بل إن الحل في في تغيير نظام الحوافز في 
قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص؛ بحيث تصبح فلسفته ومنطلقاته 
قائمة على أسس إنتاجية واقتصادية مرتبطة بهدف المجتمع في تنمية 
اقتصاده وتأمين مستقبل تطوره. 


إمكاشية ترشيد سبل إيجاد 
القيادات الادارية 

ونه فى اترقية الت يمكق اسفشوافها قزم الحلول الع يمكن 
لوديا هن احل ابجاة فياداض إدارية كادزة فلن شمكين الشروغات العاننة 
من أداء دورها 5.. إن هذه الرؤية وهذه الحلول لابد أن ترتفع إلى مستوى 
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أهمية الدور الدي يجب على قيادة المشروعات العامة في المنظقة أن تؤديه. 
خاصة وآن هذا الدون ركسي امديته من اهمية الدور الاتكرافيجي الذي 
يتترض أن توم يه اللشروعات اتام الإاشراع بعياية ضمية الأقطار النقبة 
للنقك كن السردرة العرضة نهذ اها سان تاكفداو فى الفضل الأو اننا 
طنيعة الوظيقة ومواصطاتها العامة انها مشتعة أيضا مخ طدرورة وجرد 
توازن بين الرقابة على المشروعات العامة واستقلالها الإداري؛ وبالتالي 
ضرورة إتجاد قيادة إدارية سكولة وغادرة على لبادرة والخلق تحمل 
السكرلنة يكم تقبيم أذاكيا سن كاذل النتاكه لا من خلول فنبيدها بإجرادات 
ونظم ولوائح تقل هق قدرتها.:وهذا ها تاقشناء في الفصل الثاتن. 
إنكون القبافةالادارية للمشروغات العافنة فى التخلفة لابن أن سعد 
انظلاها مو شوورة معا لج هلل اليزكل الافتصادئ والانكاج ركد كفن 
حشيفة كون الخروة الققطية كروة يحي إغاذة اسكتمازها فى مشروهات 
إنخاجية افكفنادية ز.وذلاك كله اصن سياةة برقل اجتباعية وإدارية ل تملك 
شيها ااجيوة التتحطيط اللركرية الإمعانياك القافية بزلا سوس لها شروط 
الشعائئة التإؤزئة تتقياء موظ يا المسخطيظ الابيشر يجي الادلة 
للنشروهات الاتتصنازذية:.ولذلك كان .وظيفة هذه القيادات الأدارية تمن 
باتكرورضيهية التضليظ لاسر انس بالإشافة إلى ميمة إنجان أعبنال 
التشعيل النسادةد وه هنا شان وعليهتها بتكم التابيدة الخامنة المخطمة 
وأهمية ديو الشروها ته ججعلف هن وظينة القياةات الأذارية للمشدروضات 
العامة في كل من نظام التخطيظ المركزى والنظام الذي تقعكية عملية 
القنمية الاقتصادية غلى كامل القطاع الحامن..فن ذلك أن وظيفة القيادة 
الإذاريقي نظام التخطيط اتركري الساقد فى دول السكر الشرق شبائل 
دور مدير المصنع 1ء038ةم 72010239 وتتركز وظيفة الإدارة هنا على إنجاز 
العطظ الوضوعة بيتننا يكون التخطيط الالتعرافيجى روفاك بيد 
أجهزة التخطيط المركزية. هذا في حين أن دور القيادة الإدارية للمشروعات 
العامة في الدول التي يقوم فيها القطاع الخاص بمهمة قيادة قطاعات 
الإنتاج الركيسية» و يتعمل مهمة أداء الدوو الاستزاتيجي في عملية التنمية 
يصبح دورا مماثلا لدور الإدارة المتوسطة ؛«عدمعع252م 10016 وبالتالي تتركز 
نوية المخطليظ الامهر اعسي فى هذا القوع من التظام بيك الوزارةالخصة 
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التي يتبعها المشروع. وذلك تعبيرا عن كون الوظيفة التي يؤديها المشروع 
العام هي امتداد لوظيفة الإدارة العامة التقليدية وليست دورا متميزا أو 
أساسيا سول عليه في علق اليكل الانسامي الللازم لعملية الول 
الاقتصادي. 

مما سبق يتضح أن وظيفة قيادة المشروعات العامة في المنطقة تتطلب 
امتلاك هذه القيادة لصلاحية التخطيط الاستراتيجى فى جو يعيد عن 
الركزية كسا هي السال :بااسية للعياداك الإدارية شي القطاع الخاص؛ 
حين بكون هذا التطاع هو الجوة التي يعول عليها في القيام جالدور 
الاستراتيجي في التنمية؛ أن على هذه القيادات أن تؤدي دورا مماثلا لدور 
القيادات الإدارية في مشروعات الإنتاج الاقتصادي الرئيسية الخاصة. 
والمتخادت الركيس بكسن ف طبيدة | للكروليس فى اطبيمة الوظيية: 
فالمؤثر بالنسبة للمشروعات العامة في المنطقة يجب أن يتعدى مجرد الربح 
المحاسبي إلى مؤثر ركيسي اكثر تعبيرا من الناحية الاقتصادية واكثر التصاقا 
بالمصاحة العامة. وهذا المؤثر يتمثل في «الربح الاقتصادي الحقيقي» 6م 
01م عتمامامعع» المتأتي للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل المشروع. 

كما يتضح مما سبق أن المتطلبات العامة لوظيفة القيادة الإدارية في 
المشروعات العامة في المنطقة تتضمن القيام بوظيفة التخطيط الاستراتيجي 
الببحانب إتجاز الخطط وتتفيدها:وهذا الترصيق .هو تقطة الانطااق هي 
تلمسنا للحلول المناسبة للنقص الكمي والنوعي ني وجود قيادات إدارية 
محلية للمشروعات العامة تتمثل في ركيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 
والعضاء سحلي الإذارة سوق يتم شاول هذه الركية من خلال التمرض 
لسآلة التعيثة: ومسألة الأعداد والتقييم ومسالة الاختيانء واخيرا مسالة 
الحوافز اللازمة لفعالية هذه القيادات الإدارية. 

أ-التعبثة: 

يجب إنجاد خوياق كنال يتك حبايةاصيقة الأهراد ذري الإنعافيات 
القيادية الذين تتوفر فيهم الشروط الأساسية وذلك من جميع المصادر 
اللتاخة كهنا نيق أن نيتنا : 

يوفضل آن يكون مال بغذ ا الشوان جهاة] قافا نايع واضع يقوم على 
أسس علمية فعالة: يتم بواسطتها التعرف على الإمكانيات القيادية العاملة 
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في الإدارة العامة أو المشروعات العامة أو القطاع الخاص أو من الخريجين 
الجدد وتعبئتها من اجل خلق كادر محلي متخصص قي إدارة المشروعات 
العامة وخئلة إنجاد هذا الكادن ا لتخصدى كينا سيق 55 بواسطة 
المكتب المركزي الذي افترحنا تسميته «وحدة إيجاد القيادات الإدارية» ويجب 
أن يكون تابعا لأعلى سلطة مركزية فنية أو سياسية مسئولة عن إدارة 
المشروغات العامة مذل «مكتب المشروهات العامة؛» أو ركيس مجاسن الوزراء 
أو «المجلس الأعلى للمشروعات العامة». 

ب-الإعداد: 

إن عملية الإعداد والتقييم تشكل محور الحل المقترح. وعلى سلامة 
أسلوب كل منها يتوقف مستقبل المشروعات العامة وتقوم «وحدة إيجاد 
القيادات الإدارية» بمهمتي إعداد وتقييم أداء الكادر المتخصص في إدارة 
المشروعات العامة. وتنقسم مهمة الإعداد إلى مرحلتين: أولاهما مرحلة 
التدريب الأساسيء وثانيتهما مرحلة التطوير المستمر. وتهدف هاتان المرحلتان 
إلى إعداد الفرد للقيام بوظيفة القائد الإداري القادر على التخطيط 
الانخراتيخئ:وقفية الخطظ. 

تبداً مريكلة التدريب الأساسي مع بداية ارتباط الفرد بالوحدة المقترحة 
وقد تستلزم تفرغه الكلي أو تقتصر على تفرغ جزئي؛ ويهدف هذا التدريب 
إلى استكمال نواحي الضعف الأساسية في خبرات الفرد. وتتحدد مدة 
التدريب الأساسي وفقا لمقتضيات الحاجة؛ ويجب أن يشمل هذا التدريب 
التعريف بوظائف مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة 
ووظائف الإدارة الوسطىء من خلال الممارسة والدورات النظرية الموجهة 
والمكثفة. هذا إلى جانب التثقيف الإداري والتقني والاقتصادي العام والتعريف 
بدور المشروعات العامة فى التنمية ومدى اختلافها من حيث الهدف 
والأسقوب هق كل سن الإدارة العادة والقضاع اللقاصى. وبعد تنام هذا 
التدريب الأساسي يوضع الشخص في ال موقع الذي يناسبه داخل أحد 
المشروعات العامة بناء على قدرته الفعلية وكفاءته القيادية؛ وقد يكون هذا 
الموقع هو الإدارة الوسطى وقد يكون أدنى من ذلك أو أعلى منه. وفقا لما 
يتناسب مع ميوله وخبراته العلمية وقدرته على التدرج في القيادة. 

وبعد وضع الكادر في موقع المسؤولية تبدأ عملية التطوير المستمر الذي 
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يهدف إلى إغناء تجربة القائد الإداري وتوسيع أفقه بشكل يتيح له اكتساب 
خبرات, ويوفر له أدوات تقنية تمكنه من زيادة فعاليته ورفع مستواه القيادي. 
كما أن مثل هذا التطوير المنهجي الستريودر سحت اه واعين 
مسئولياتهم: قادرين على أدائهاء عارفين بسبل تحقيق التنمية الاقتصادية 
والتطور الاجتماعي. 

وتأتي وظيفة تقييم أداء الأفراد مصاحبة لجهود التدريب والتطوير 
وتهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء وتتيح يح الفرصة-في الوقت 
المناسب-لتقوم الاعوجاج وتنمية الواهب وترسيخ الإيجابيات. ونتائج التقييم 
أيضا هي المادة التي يجب أن يتم-بناء عليها-«تخطيط التدرج الوظيفي للأفراد 
واختيارهم موضوعيا لملء الواقع القيادية في قطاع المشروعات العامة. 

ج الاختيار 

إن عملية اختيار القادة الإداريين يمكن اعتبارها-بحق-أهم 0000 
على مستقبل! المشروعات العامة. وهى-إلى جانب ذلك-اكثر المسائل تأثيرا 
على عملية التعبئة والإعداد ونظام الحواشر. وانه بقدر موضوعية 0 
يعبر المجتمع عن مدى تبلور إرادة التنمية لديه. وذلك عن طريق وضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب وفضلا عن هذا فان موضوعية اختيار 
القادة الإداريين تمثل أيضا أهم حاغز للكوادر الوطنية من اجل رفع كفاءتها 
وزيادة خبراتهاء وإنضاج قدراتها. هذا إلى جانب ما تؤدي إليه من جذب 
العناصر ذات الكفاءة. 

وليس المقصود بموضوعية الاختيار هو الابتعاد المطلق عن الخبرات 
الشخصية والتقدير الذاتي لمن بيدهم أمر الاختيار. فهذه أمور لا يمكن 
تحقيقها عمليا وقد لا يكون مرغوبا فيها أصلا. فن صلاحيات أي مستول 
أن يشارك في اختيار مساعديه. ضمانا فللمكانية التعاون بينهم 
وترسيخا للثقة المتبادلة التي بدونها لا يمكن لمثل هذا المسئول أن يكون 
فعالا في فيادته. وإنما المقصود بموضوعية الاختيار هو ترشيده عن طريقين: 
أولهما إيجاد أسس موضوعية أولية يجب توفرها في المرشحينء. ومن ثم 
تحديد صلاحية من بيدهم عملية الاختيار النهائي في المفاضلة بين أقران 
من القادرين على أداء الدور القيادي المطلوب؛ وثانيهما تحديد مسئولية من 
يقوم بالاختيار. وبالتالي وضوح إمكانية محاسبته على نتائج اختياره. 


كن 
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إن مسألة الاختيار الموضوعي للقيادات الإدارية أصبحت أمرا معمولا 
بهدشي الكثير من البلاد والعديد من المؤسسات الكبيرة. ويقوم هذا الأسلوب 
على أساس وجود بنك للمعلومات؛ يتضمن البيانات الأساسية مثل المؤهلات 
والخبرات وسجل الآداء عن الأشخاص الذين يمكن ترشيحهم لشغل المناصب 
القيادية. ويساعد هذا البنك الجهات المختصة فى تحديد الأشخاص 
المناسبين بما لديه من رصيد المعلومات المستقاة من باق حالة الأشخاص». 
والمصنفة بشكل منظم يسهل الرجوع إليه. سواء أكان ذلك بواسطة الكمبيوتر 
أو بأي نظام آخر لجمع وحفظ المعلومات: و يبدأ البحث بتحديد متطلبات 
الوظيفة القيادية ومواصفاتهاء من قبل جهاز مركزي متخصص أو من قبل 
لجنة تقص ع6 ]1نتررهه طعنوء5 تكون مهمتها اختيار قائمة محدودة من 
المرشحين الذين تتوفر فيهم متطلبات ومواصفات الوظيفة المراد شغلها. 
وبعد وضع هذه القائمة يعرض الأمر على من بيدهم حق الاختيار لتقرير 
الاختيار النهائي انطلاقا من مسئوليتهم الذاتية عن النشاط المراد قيادته. 

إن هذا الأسلوب في اختيار القادة الإداريين «أسلوب المحسوبية النظيفة» 
ماح وعطلى وتقطرة مادية على ظريق رقي بان الاكتياى. وضيولة النع 
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وبلوغ مثل هذه الدرجة من 
االوصوسية يحتاخ إلى انتماع االسترنين بهذا الآمر وقيدية من يلبهم إلى 
اتباعه. وبذلك فان ردود فعل المسكولين وكافة أفغراد المجتمع تجاه هذا 
الأمر وإعطاءه الأهمية التي يستحقها تشكل الضمانة الأساسية لعملية 
ترشيد الاختيار. 

د- نظام الحوافز: 

تحتل مسالة إصلاح نظام الحوافز وترشيده في المشروعات العامة 
مكان الصدارة في جهود إيجاد قيادات إدارية ذات كفاءة وفي زيادة فعاليتها, 
وان النجاح في عملية تعبئة الكادر المحلي المتخصص وإعداده تتوقف على 
مدى كفاية نظام الحوافز-بشقيه المعنوي والمادي-وعلى منافسة الحوافز 
المتاحة في قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص. كما أن أثر نظام الحوافز 
وفعالية أداء المشروعات العامة يتوقفان على مدى قدرة مثل هذا النظام 
على الريط بين المكاقأة-سواء المادية و ا معنوية:واداء الأشخاص والنتائج 
التي يحضوتها نذا فإن إصاق نظام الحواهز وعرشيوده هي الشروعات 
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العامة في المنطقة يجب أن يستهدف مواجهة المنافسة الخارجية. عن طريق 
ضغطه لإصلاح وترشيد نظم الحوافز السائدة في كل من القطاع الخاص 
والإدارة العامة من ناحية؛ ووضع أسس وضوابط لنظام حوافز موجه لربط 
المكافأة بالجهد وربط الحافز بتحقيق النتائج من ناحية أخرى. 

ولقد سبقت الإشارة إلى مدى سلبية الحوافز المتاحة للعاملين في جهازي 
الإدارة العامة والقطاع الخاص على جهود إيجاد قيادات ذات كفاءة في 
المشروعات العامة. وسبقت الإشارة أيضا إلى ضرورة ترشيد هذه الحوافز 
وإقامة نظام يربط المكافأة بالجهد و يقضي على الخلل الذي يترتب عليه 
كسب مادي سهل لا يعبر عن الإنتاجية. وتدرج وظيفي سريع لا يعبر عن 
الكفاءة. لذا فان أي إصلاح لنظام الحوافز في المشروعات العامة لن يكون 
مجديا ما لم يشمل مبدأ الإصلاح والترشيد في قطاعي الإدارة العامة 
والقطاع الخاص. وإلا فإن غير ذلك معادلة مستحيلة لا يمكن حلهاء مثلها 
مثل الوضع المستحيل الذي اقترحته استراتيجية التصنيع في الكويت التي 
أعدتها وزارة التخطيط عام ١977‏ م حيث تذكر (ص 1239) أن نجاح الصناعة 
يتوقف على جذب الأيدي العاملة الفنية لا سيما الكويتية منهاء وأن ذلك 
يستلزم التالي: «(أ) أن يزيد مستوى الأجر في الصناعة عن مستوى الأجر 
فى الأنشطة الأخرى. (ب) أن ترتبط مستويات الأجور داخل الأنشطة 
المرناقية بمستوى الإنتاجية» لذا فانه ما لم تكن الأجور في الأنشطة 
الأخرى مرتبطة بالإنتاجية؛ وما لم تكن إنتاجية الأنشطة الصناعية أعلى 
من إنتاجية بقية الأنشطة؛ فان تحقيق الشرطين مستحيل. وهذا ما ينطبق 
على دوافع القيادات الإدارية في المشروعات العامة فإذا كانت المكافأة 
المادية من حيث المبدأ لا يجب أن تكون أعلى من الإنتاجية بحكم الطبيعة 
الاقتصادية لهذه المشروعات, وإذا كان الآمر مختلفا في القطاعات الأخرى 
حيث نجد أن المكافأة تفوق الإنتاجية؛ وتعتمد على الدعم المباشر وغير 
المباشرء فان المشروعات العامة لن تكون قادرة-بالضرورة-على إيجاد القيادات 
الإدارية ذات الكفاءة التي تتطلبها عملياتهاء ما لم ترتبط المكافأة بالجهد 
في القطاعات الأخرى أيضا. 

هذا فيما يتعلق بضرورة إصلاح نظام الحوافز في المجتمع ككل كي 
تتوفر فيه بيئة رشيدة: توجه الإنسان حيث تكون إنتاجيته أعلى. وحيث 
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تكون مساهمته في بناء المجتمع والاقتصاد الوطني مطلوبة وحرجة. أما 
فيما يتعلق بالإصلاح وترشيد نظام الحوافز داخل المشروعات العامة فانه 
يمكن أن يقوم على الأسس والمبادئ التالية: 

- ريط المكافأة بالنتائج المتحققة: 

أن تبني هذا المبدأ هام وضروريء ويمكن تطبيقه في المشروعات العامة 
لا سيما التجاري منها. فهو هام من حيث إنه يبني نظام الحوافز بشكل 
يؤدي إلى دفع القيادات إلى التركيز على الأهداف والنتائج دون وجود 
ضرورة إلى تقييدها بسلسلة من الإجراءات التي تحد من صلاحياتها. وفي 
نفس الوقت فإنها تقلل من طبيعة ودرجة مسؤولية هذه القيادات عن تحقيق 
الأهداف. وهو ضروري عندما تكون القيادات الإدارية مسئولة عن التخطيط 
الاستراتيجي لبلوغ الغرض أو الأغراض المحددة للمشروع؛ فالمكافأة في 
هذه الحالة المبنية على غير النتائج المتحققة ليست بذات اثر على الإنتاجية 
أو على اقتصادية عمليات المشروع. وأخيرا فان ربط مكافأة القيادة بالنتائج 
التي يحققها المشروع ممكن في المشروعات,. نظرا لإمكانية وجود مؤشر 
رئيسي لتقييم عمليات المشروع يتمثل في «الفائض الاقتصادي الحقيقي» 
المتحقق للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل المشروع. 

- ربط مقندارالمكافأة بأثر الجهد المبذول في تحقيق النتائج: 

إن المساواة بين غير المتساوين ظلم. وبالتالي فإن نظام الحوافز يجب أن 
يعتمد على التقييم الموضوعي للأدوار الحقيقية للقيادات الإدارية, 
كمجموعات وكأفراد. لتحديد اثر جهودهم على النتائج المتحققة وتحديد 
المكافأة بشكل يتناسب مع الجهود المبذولة. وهو يستلزم وجود نظام فعال 
لقيم الأداء. بحيث يستطيع أن يظهر النتائج الواقعية ويحدد أدوار المساهمين 

- جعل المكافأة متناسبة مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي السائد 
في المجتمع: 

إن أي حافز-سواء أمان ماديا أم معنويا-إنما يستمد فعاليته من قوة أثره 
على تشجيع الأفراد ودفعهم للقيام بما يتطلب التحقيق. ولذا فان فعالية 
الحافز في المشروعات العامة-بالمنطقة-يجب أن يكون قادرا على توفير 
مستوى اقتصادي واجتماعيء يتناسب مع المستوى المتاح للقيادات في 
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القطاعات الأخرى. وفي المنطقة وفي وقتناالحاضر حيث يسهل الكسب- 
بشكل سريع-في القطاع الخاصء وحيث يتيسر الترقي للمناصب العليا في 
الإدارة العامة فان شكل المكافأة ومقدارها يجب أن يعكسا الحاجة الاجتماعية 
والاقتصادية للقادة الإداريين في المشروعات العامة إلى مجاراة أقرانهم 
العاملين فى القطاعات الأخرى. خاصة من حيث تأمين المتطلبات والمكانة 
الاجتماعية. 

- ريط مستقبل القائد الإداري بمستقبل المشروع: 

إن ربط مصلحة القائد الإداري بمصلحة المشروع. لا سيما على المدى 
البعيد تعد ضمانة أساسية ضد إمكانية ميل القيادات الإدارية إلى تضخيم 
التتاكج الجارية للمشروع على حساب تتاكجه الستقبلية ,ويمكن ا فقبار 
تقار كلانشن الأريام الحاوية وا لنته ابه وسياة مرخ الوسائل الركيشية لهذا 
الريطه وناك وبباكل الغرى لمطتيفه ونا نوكن قلا عد فى جا 
المشروعات المشتركة والمشروعات التي تنوي الحكومة بيع أسهمها في 
المستقبل على القطاع الخاصء بل حتى في المشروعات الاقتصادية المملوكة 
بالكاملء رقمل هذه الزسيلة فى إمكائية شرا مديرضياء ول جنيع القامليق 
فيها لأسهم هذه الشركات عن طريق تحويل كامل حقهم في الأرباح أو جزء 
منه من اجل ذلك. كما يمكن أن تعطى الأولوية للمدراء المسئولين عن 
المشروعات العامة غير التجارية في شرا اسم في المشروعات العامة 
التجارية-لاسيما المعتمد منها على مشروعات تلك الخدمات والمرافق العامة- 
كان تعطي الآزلوية مكلا ديري تهيقة القعية بالكريت يان يششروا اسسهم 
الشركات العاملة في تلك المنطقة الصناعية. 

- اعتماد مبدا دعم المجد وإصلاح المقصر ومعاقبة المسيء: 

الأساس الخامس الضروري من اجل فعالية نظام الحوافز المقترح 
للمشروعات العامة وسلامته يتمثل في تبين مبدأ منح الصلاحيات والمحاسبة 
على المسئولية؛ فتمتع القائد بالصلاحيات اللازمة لأداء وظيفته يجب أن 
يشكل حافزا هاما للمبادرات الخلاقة. كما أن تأثير عملية المحاسبة على 
السكرلية على مرك الشالي الادارى مدن تحيت مستعيل تدريعه ومسوولياته 
الستعيلية ومن ديت إمتالتذه ار محاقيقه صرحا لشترورة ساغرا قويا وضالا 
وسريع المردودء لا يستقيم بدونه أمر القيادة ولا يرتفع الإداريون بمعزل عنه 
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إلى مستوى المسئولية. فالحوافز ليست كلها مكافآت وترقيات ومناصب 


أعلى بل أن معاقبة المسىء يمكن اعتبارها اكبر مكافأة للمخلص الأمين 
المجد. 
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المشروعات العامة والعوامل 
الداخلية دات التاثير المساشو 
على كفاتها 


تناولنا-ضي الفصل الأول-الإطار الذي تعمل في 
نطاقه المشروعات العامة في المنطقة. ثم تعرضنا 
للعوامل الخارجية ذات التأثر غير المباشر على أداء 
هذه المشروعات. من خلال تناول الرقابة الخارجية 
في الفصل الثاني. ومن خلال إعداد القادة الإداريين 
واختيارهم في الفصل الثالثء؛ وآن لنا أن نتناول- 
فى هذا الفصل-المشروعات العامة فى المنطقة؛ وأن 
نتعرق. على العوامل الذانخلية ذات التاثير المباشر 
على هذا الواقع. 

إن واقع النتائج التي حققتها المشروعات العامة 
في المنطقة يبدو أقل من الطموحات التي كان 
بالإمكان تحقيقها على صعيد الواقع؛ إذا ما أخذنا 
بالاعكبان سج اللواره والفرس الداحة نهنا 
المشروعات. ومن بين هذه النتائج تبرز-في المقدمة- 
مسالة انخفاض العائد المالي والاقتصاديء تليها 
مسالة قلة عدد المواطنين العاملين فى هذه 
اللشروعاك شر تاد مسيالة الضعية التعدية والادارية 
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فى معظمها: وضعق ترابطها وغدم كاملا مع الاقتصاة المحلى والإقليمن 
والعريو للقيو سميعيا إتى مدى كدر هذه ا الشروعات على تففين 
أخراهها: 

وف الابيغتصباء الذى كان اليوق منه الدرف غلن ثرا سضباء ورؤساء 
اسن إدازة الشروفات قن النطقة والأهضاء التحدبية فبيا ندا هذا 
الضعف ياعتباره أمرا وأقما . وكانت الإجابة على سؤال مياشر خول ذلك 
يقول «خلال السنتين الماضيتين: ما مدى النجاح الذي أحرزه المشروع الذي 
تسهم في إدارته في تحفيق الأهداف التالية» (انظر ملحق د 32/1). 


الحد الأقصى من الأرباح 
الحد الأدن من التكاليف 
زيادة التدريب والتوظيف 


التشغيل بأقصى حجم 
للطاقة الانتاحية 
تزويد السوق المحلية بالسلع 


تبئ تنمية المشروعات 


الانتاجية الأخرى 


ان هذه الاجابة المعبرة عن واقع الحال جديرة بان تدفع الجميع الى 
التعرف على معوقات الأداء. و العوامل المعرقلة لكافة المشروعات العامة. 
وفي هذا الفصل سنتناول واقع المشروعات العامة والعوامل الداخلية 
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ذات التأثير المباشر على كفاءة هذه المشروعات. من خلال تتبع آثارها 
وانعكاسها على تكاليف المشروعات وإيراداتهاء وما ينتج عنها من ربح 
اقتصادي. هذا وسيتم التمييز فيما يلي بين ثلاث مراحل أساسية في عمر 


مرحلة التأاسيس 

إن مستقبل أداء أي مشروع يتوقف-إلى حد بعيد-على وضوح الرؤية 
وسلامة القرارات التي يتم اتخاذها في مرحلة تأسيسه. وان ما يتم اتخاذه 
في هذه المرحلة يحدد خط سير المشروع؛ ويؤثر على ما يتخذه من قرارات 
لاحقة تتعلق بتشييده وتشغيله؛ ثم بإمكانية تطويره مستقبلا. بل أن مدى 
وضوح فكرة المشروع. ومدى سلامة القرارات المتخذة-أثناء فترة التأسيس- 
تتجاوز آثارها مستقبل المشروع نفسه إلى مستقبل اقتصاد البلد كله ومستقبل 
التنمية فيه: وذلك ما لتلك القرارات التأسيسية من اث على تخصيض 
الموارد المتاحة. وإمكانية خلق ارتباطات اقتصادية وتقنية داخل الاقتصاد 
المحلي وخارجه. لا يمكن تجاهلها في المستقبل نظرا لما قد تسببه-ضي هذه 
الحالة-من أضرار بالاستثمارات التي تم توظيفها في المشروع. يضاف إلى 
ذلك كله الأثار المترتبة على وجود مشروع ماء فيما يتعلق بالتركيب السكاني؛ 
ودرجة التبعية؛ والتكامل الإقليمي والعربي. وغير ذلك من الآثار الهامة 
الأخرى. ١‏ 

إن مرحلة التأسيس تبدأ مع بداية المشروع كفكرة إلى أن يتم البدء في 
مرحلة تشييده. وترتكز مهام هذه المرحلة على ثلاثة عناصر تتمثل في: 
بلورة فكرة المشروع: دراسة الجدوى الاقتصادية. تحديد الشكل القانوني 
للمشروع. 


أ- بكورة فكرة المشروع 

إن فكرة أي مشروع تمثل نقطة انطلاقه. وعلى هذا فان مدى وضوح 
الرؤية واتباع سبل التحليل العلمي يشكلان-معا-الأساس المتين لبلورة هذه 
الفكرة وإنضاجها. كما تتوقف عليه سلامة الاعتبارات التي سيقام المشروع 
ويتحدد مستقبله بناء عليها . ولعل المسؤول عن كثير من المصاعب والمشكلات 
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التي تعاني منها-في المنطقة حاليا-بعض المشروعات هو عدم تبلور الفكرة 
بشكل كاف منذ البداية وعلى ضوء التجارب التي مرت بها المنطقة في هذا 
التحال يمكتنا هالؤابحظة الأمون العالية: ا 

-١‏ كيفية ظهور فكرة المشروع: 

كثيرا ما تبرز فكرة المشروع بشكل فجائيء. وليس نتيجة لاختيارها من 
بين بدائل متعددة. ومن هنا فانه يتوجب الاهتمام الكاضي بميداً التخطيط. 
وبوجود أجهزته الفعالة في معظم دول المنطقة. ذلك أننا نلاحظ-على صعيد 
الواقع-أن مفهوم التخطيط (سواء مما على مستوى القطر أو مستوى الوزارة 
أو على مستوى المؤسسات والشركات) مازال محدوداء وتقتصر-بالتالي- 
مهمة أجهزته على التنسيق في أغلب الأحيان. وعلى صعيد الواقع فإننا 
نلاحظ أيضا أن المبادرة فيا يتعلق بفكرة المشروع تأتى-أحيانا-من خارج 
الجهات المختصة أو في غيابهاء سواء أكان هذا بدافع حسن النية والاعتقاد 
الشخصي بأهمية المشروع وأولويته؛ أو بدافع آخر ركزت عليه جهات تجارية 
(داخلية أو خارجية) . ومن البديهي أن ورود فكرة المشروع من خارج الجهات 
المختصة يفوت على هذه الجهات فرصة دراسة البدائل المتاحة: والاختيار 
السليم فيما بينها على أساس اقتصادياتها وميزاتها الذاتية الأخرى. فبعض 
المشروعات أقيمت بالرغم من انخفاض عائدها النسبيء أو ضخامة 
احتياجاتها للموارد الكثيرة الندرة» أو انفصامها عن الاقتصاد المحلي 
واحتياجاته الملحة؛ أو تعارضها مع مسار التزايد والتطور والترابط السليم 
للمشروعات المحلية وتكاملها المحلي والإقليمي والعربي. لذا فانه ليس من 
الغريب أن نجد بعض دول المنطقة تحتاج إلى مشروعات أساسية. كما 
يمكنها أن تستوعب عددا اكبر من المشروعات التي تتمتع فيها المنطقة 
بالميزة النسبية. هذا في الوقت الذي توجه فيه الموارد-لاسيما الشديدة 
الندرة منها-إلى مشروعات مكررة في اكثر من بلد أو في بلد واحد أو توجه 
إلى مشروعات ضعيفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي مما يؤّدي إلى ضياع 
الجهود التى يتوجب تضافرها. 

2- مستوى دراسات الجدوى الأولية: 

تحتاج المنطقة-بشكل عام-إلى وجود أجهزة مؤهلة للقيام بإعداد دراسات 
الجدوى الأولية نزلننة :إانازطزمدع-عنم وهذا ما يفوت عليها إمكانية معرفة 
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الحقائق الموضوعية عن المشروع الذي يراد إقامته. بهدف توجيه دراسة 
الجدوى الاقتصادية الخاصة به إلى اكثر الخيارات انسجاما مع المصلحة 
الوطنية. فأجهزة الدراسة-سواء كان ذلك فى الدولة ككل أو فى الوزارة أو 
الؤيسنة الحصية بازالك يحاحة إلى ثثمية قدراتها يشان القيادء ودزاسة 
الجدوى الأولية على أسس مهنية وذلك من أجل تحديد الأسس والشروط 
التي يجب توفرها في دراسة الجدوى الاقتصادية. 

والحق أن هذه الأجهزة-في حالة تحقق وجودها-ليست طليقة: وإنما 
هي مقيدة بما تواجهه من ضغوط. أو بدافع التسرع الذي تجابه به؛ أو 
نتيجة عدم الوعي بطبيعة عملهاء وضرورة توفر المستوى المهني والموضوعية 
اللازمة لآداء مهمتها. أن الجهات المختصة التي تنشيٌ المشروعات الضخمة 
كثيرا ما تتساهل في اختيار فريق عمل متخصص من داخلها يكون متفرغا 
حتى يتسنى له القيام بدراسة الجدوى الأولية. وتحديد الخيارات المتاحة 
بالنسبة للمشروع المعني؛ ووضع الأسس والشروط التي يجب أن تجري على 
أساسها دراسة الجدوى الاقتصادية المفصلة. وهذا الوضع أدى إلى إعاقة 
قدرة القيمين على المشروع عن متابعة دراسة الجدوى الاقتصادية وتوجيهها 
الوجهة الوطنية مما أتاح للاستشاري أو الشريك الأجنبي أو مروج المشروع 
القيام بهذه الدراسة دونما توجيه أو ضابط كافيين. 

3- طرح فكرة المشروع للحوار: 

بالرغم من أهمية المشروعات العامة ومكانتها غان بعض الأجهزة الرسمية 
تحيط دراسة إنشائها بالكتمان» وتتجنب إشراك الهيئات الفنية والمهنية في 
الرأي. وأحيانا تتجنب حتى مجرد إشراك أجهزة الدولة المختصة الأخرى. 
فكل جهة أو وزارة أو مؤسسة أو شركة تسعى-كتقليد-إلى تجنب إشراك 
الآخرين في الاطلاع على المشروعات الجديدة لديهاء وتسعى إلى مفاجأة 
الجميع بها باعتبارها أمرا واقعا ينبغي التسليم به. وهذا الكتمان على 
الرغم من أنه قد لا يكون مصحوبا بسوء النية؛ وإنما قد يكون بقصد توفير 
بيئة يقل فيها التدخل والعرقلة إلا انه مع ذلك يتيح الفرصة للانفراد 
باتخاذ القرارات. وهذا ما يؤدي-دون شك-إلى تفويت الفرصة أمام بعض 
الآراء السليمة في الوقت المناسب؛ كما أنها قد تفسح المجال للمصالح 
الشخصية أو للاجتهادات غير الناضجة. 
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4- التدخل المباشر في تحديد أسس المشروع: 

تواجه المشروعات العامة-في بعض الأحيان-تدخلا مباشرا في أمور 
عديدة: من بينها: تحديد حجمها وموقعها ومنتجاتها والتقنية المستخدمة 
فيها قبل القيام بالدراسات الأولية اللازمة. فهناك مشروعات تم تحديد 
موقعها وحجمها ومنتجاتها بطريقة لا تنسجم مع اقتصادياتهاء أو مع أفضل 
الخيارات المتاحة لها. فعلى سبيل المثال نجد أنه في الوقت الذي تعد فيه 
المنطقة اكبر مصدر للزيت الخام؛ في عصر أصبح فيه شح المنتجات النفطية 
بشكل أزمة حادة؛ فان العديد من مصاضي النفط في المنطقة يقل حجمها 
عن الحجم الاقفتصادي الذي يقدر بحوالي 0 ألف برميل يوميا. بحجة 
صعوبة تسويق المنتجات النفطية. كما أن الواقع الحالي-لبعض المشروعات- 
يشير إلى هذا الأثر السلبي» فيما يتعلق بتحديد مواقع المشروعات وعدد 
منتجاتها ونوعها ونطاق نشاطاتها وتوجهها. 


اب - دراسة الجد وى الا قتصاد يية 
سلامة الأسس والافتراضات التى قامت عليها دراسات كثيرة من دراسات 
الجدوى الاقتصادية: ويرجع ذلك لكون مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية- 
بالنسبة للمنطقة-ما يزال مفهوما جديدا . الأمر الذي أدى إلى التساهل في 
توفير الشروط والأسس التي يجب أن تقوم عليها مثل هذه الدراسة؛ وقلل 
من أهمية الاعتناء باختيار نوعية من يقوم بإجرائها . لذا فقد جاءت دراسات 
عمق التحليل؛ كما أن بعضها لم يرتفع إلى المستوى المهني الذي ينبغي توفره 
فى مثل هذه الدراسات. ويمكن أن نلاحظ هنا أمرين ينطبقان على كثير 
من دراسات الجدوى التي تم القيام بها في المنطقة هما: 

١‏ - عدم توفر اللأسس الصحية للدراسة: 

أن دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشروعات العامة أجريت 
دون وجود دراسات جدوى أولية؛ وبالتالي دون وجود أي فكرة واضحة حيال 
الجهات المشرفة على المشروعات على نوعية الدراسات التي أجريت. وسمح 
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ترمد اروف زوق إلى لالض مده على مول يتشدشن مبيكواهاك مما 
حول االشروع قير قادر على النقوض يغلي ابسن سليية كنا ادق مده 
تقدير بعض المسؤولين عن دراسات الجدوى الاقتصادية لمدى أهمية هذه 
الدراسات واقرها إلى التركير هلى تكاليف الدراية بشكل أدى إلى توظليف 
استشارنت غير أكناء اهاب يتكدشرة وهذاما أكن يدوره على كبية 
النَحهيدَ الليذول وتوهيته وطن التعاكي العامة قياف إلى ذلك كله 
افتطاز الجهات العنية إلى اللعاومات الأساسية اتلازمة لتجراء الدراسة: 
فها اح إلى الامتماد حلي التعديى واطييق طر وك مقع با لحان مجليه 
آخر غيره. 

ومن جهة أخرى فان بمض الورانناك لمكن درااسات دوق اقتضائية 
بالمعنى الصحيح المتعارف عليه. وإنما كانت دراسات لجوانب محددة لا 
تشمل بعض الجوانب الأساسية الأخرى. غفي بعض المشروعات تم تحديد 
الموقع أو السجم أو المنشمات أو العفدية الللاوية لها يشكل سيق دون القياء 
بدراسة البدائل اللتاحة,.وكى يعض الأحيان كان يتم الآتفاق على إنشاء 
اللصجع بالفاون مردوقة أن شركة مابادون كلف غناء اقدوانية السيقة: 
وبالكاتئ كان هوف دراسة الحو وض هذه اتعالة يقي مشخصيرا على 
اول بعضن الجوائب الثاثوية ذات الضغة الفنية لا الاقتصادية. 

قد عياب الانك:واتضراد الامنتشارى يتوخيه الدراسة 

إن تساهل الجهات المشرفة على المشروعات في تحديد الشروط المتبادلة 
ععطعاع]ع1 04 ومدء) وتحديد نطاق الدراسة»؛ وغياب وجود فريق عمل كفء 
ومتخضصن الاشواف علئ الدراسة ويقابعتياء واخيوا عد القياء ينقيية. 
الفرابة تيشكل فادب قبل الستصين, كل هذا أدس إلى القزاك الاستقارييت 
الآمائب يتحديه كسار دراساك العدوى وتتكيم فى تقاكتدها وها قسن 
مع أهوائهم ويخدم مصالحهم. وهذا أمر-وان كانت درجة وجوده تختلف من 
بلد إلى آخر ومن وزارة أو مؤسسة أو شركة عامة إلى أخرى داخل البلد 
الواحد-إلا أنه يمثل مشكلة من المشكلات الهامة التى تواجهها المنطقة. 
وممنا باتكل إن السياك العلية الشركة طلس الشروسات العامة دكن 
على الشريك الاحنبي ان معد-في 'القيام يدرافة الجدوي مع عدم ودر 
إمكانية ذاتية لديها لمشاركته بشكل فعال ومنتج في مثل هذه الدراسة؛ مما 
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يسمح لهذا الشريك-سواء قام بالدراسة بنفسه أو قام بها عن طريق استشاري 
آخر-بتوجيه المشروع الذي تتجه النية إلى إقامته وجهة تنطلق أساسا من 
مصلحته الذاتية وأهدافه البعيدة في التحكم في المشروع: وجعل وجوده 
وتحكمة حقيقة وافعة يصعب الانفكاك متها. والشريك الأجحتبىئكما هو 
ملاحظ من التجارب السائدة في تعلق رمن خلى الكفياو الأسس التي 
تجعل من الحاجة إلى وجوده في المشروع حاجة دائمة. بصرف النظر عن 
مدى تلاؤم ذلك مع مصلحة الشريك المحلي والبلد المضيف. فالشريك 
الأجنبي يسعى إلى فرض التقنية التي يمتلكها أو يسيطر عليها سواء أكان 
ذلك من حيث امتلاكه براءة الاختراع أو احتكاره لطريقة التشغيل أو تحكمه 
في سوق المنتجات الناثية أو المواد الخام. 

أما في حالة عدم وجود شريك أجنبي فانه من المتبع عادة الاعتماد على 
الاستشاري الأجنبي بشكل كبير في تحديد منطلقات الدراسة وأسسها. 
هذاء فضلا عن عدم كفاية جهود الإشراف والمتابعة وعدم القيام بالتقييم 
المرحلي والنهائي لدراسة الجدوى. وهذا الوضع الذي يكاد يحول دور 
الاستشاري الأجنبي إلى ما يقارب دور المالك المتصرف-دون وجود ضمانات 
مالية أو مهنية من قبل الاستشاري-قد أطلق يده وأعفاه من أي توجيه أو 
متابعة أو تقييم ومحاسبة. مما جعل الكثيرين من الاستشاريين يتصرفون 
على أهواتهم ويما يخدم مصالحهم دون اعتبار للمستوى المهني ودون مراعاة 
كافية للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بظروف الوفرة النقدية في المنطقة 
فقد لوحظ-في أحيان كثيرة-ميل الاستشاري الأجنبي إلى تضخيم تكاليف 
المشروعات والمبالغة في حجم المنافع والمعدات المطلوبة؛ سعيا وراء رفع 
أتعاية. كما لوحهل ميلة واستعد اذه لتيرين الأخطاء: حفاطا مته على أمير 
تقبله؛ ومراعاة لمصالح الدولة التي يتبعها ومصالح المقاولين والموردين الذين 
يتعامل معهم. وان هناك حالات وضعت فيها المواصفات. بحيث يتعذر 
استيرادها إلا من مورد أو مصدر معين. 

ج- تحديد الشكل القانوني للمشروع 

يتوقف أداء المشروع-إلى حد كبير-على الشكل القانوني والإداري الذي 
يتخذه. فهذا الشكل هو الوعاء الذي يتم ضمن إطاره تحديد علاقات 
المشروع وصلاته الخارجية؛ وبالتالي يتم تحديد درجة استقلاله ومدى 
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تبعيته ودورهء الأمر الذي يؤثر على مبادراته وترابطه وهيكل تكاليفه 
الراسمائية والتشفيلية ومسعرط هنا جاضين ركيسيين كن هذا اهخسن 
هما: الشكل القانوني والإداري العام ودور الشريك الأجنبي. 

-١‏ الشكل القانوني والإداري العام: 

من الملاحظ أنه مازال هناك غموض حول مدى علاقة الشكل القانونى 
الى كد اللشتروع العام يطريية إنقايعه وماك لي كهدا لك رافق اعمال 
شركات النقل العام في كل من الكويت والمملكة أخذت شكل شركة مشتركة 
مع القطاع الخاص على أن تقوم الحكومة بضمان الحد الأدنى من الأرياس 
وهناك مثال آخر يؤكد هذا و يتمثل في البنك الصناعي بالكويت؛ فعلى 
الوقميهن أن ها البنلها ريدق ال ضمية الحشاعة وتوطير التمويل الرخيض 
لها باعتباره بنكا للتنمية الصناعية فانه قد اخذ شكل الشركة المختلطة. 
هذا في حين أن بعض الشركات المختلطة ذات الإنتاج الصناعي جرى 
الخويليا إلى اتدركاكةا ةل بسانت عافنة, نليا شركة النشطاء | نوظنية وشيركة 
الصناعات البتروكيماوية في الكويت. ومن ناحية أخرى فان إعطاء المشروع 
العام شكل المرفق أو المؤوسسة الاقتصادية أو الشركة العامة أو المختلطة لا 
تحكمه معايير ثابتة ولا تنظمه ضوابط محددة: الآمر الذي أدى إلى خصم 
الشكل العائرن البعضى الشروعات مع ظبيعقي الأتكاحية واحقياجاقها 
الإدارية» مما ضخم حجم بعضها فوق الحجم الإداري الأمثل الذي يتلاعم 
مع القدرة القيادية لكوادر المنطقة. هذا بينما كانت بعض المشروعات العامة 
صغيرة الحجم اسبياء سال يعطن اليتوك التجخاوية وشركات القامرة وش ركات 
الإنتاج الصناعي والزراعي. هذا إلى جانب أن بعضا آخر منها قد اتخذ 
شكل المؤسسة العامة: في حين كان من الأفضل له آن يأخذ شكل الشركة 
المختلطة؛ كالمؤسسة العامة القطرية للدواجن في قطر. وبالرغم من وعي 
بعض الجهات الحكومية-لا سيما المختص منها بالإصلاح الإداري-لهذه 
المسألة ووضوح آثارها المعوقة ومحاولة وضع أسس وقوائين تحكم إنشاء 
المشروعات العامة وإدارتهاء إلا أن أيا من دول المنطقة لم تضع بعد مثل هذه 
النظم موضع التنفيث. فبقيت الدراسات والنظم التي ثم اقتراحها ضمن 
جهود ومحاولات الإصلاح الإداري دونما تطبيق. هذا بينما استمرت الحاجة 
الرتوحون امس مو صوص قكد د ككل المشروضا كا العامة وظبيعتها وابنسنين 
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توجيهها ومراقبتها من الأمور الملحة التي تتطلب معالجة سريعة. 

2- دور الشريك الأجنبي: 

يقوم الشريك الأجنبي بدور أساسي في الكثير من المشروعات العامة 
الكبرى في المنطقة. وما عدا الكويت والى حد أقل المملكة العربية السعودية 
فان الشركاء الأجانب كان لهم دور رئيسي في إنشاء وتوجيه اغلب المشروعات 
الصناعية الكبرى في المنطقة مثل الألمنيوم والحديد والصلب والأسمدة 
والبتروكيماويات. 

والنموذج العام للمشروعات المشتركة 615 زوز يقوم على أساس 
إدارة الشريك الأجنبي للمشروع: وإحكام سيطرته عليه في المدى القصير 
والبعيد.غالشريك الأجنبي يوجه المشروع من خلال قيامه بتوجيه دراسات 
الجدوىء. ومن خلال تحديده للتقنية والفن الإنتاجي المطبق. وعدد المنتجات 
ومواصفاتهاء وكذلك المواد الخام السسحكوية روعادة مانيهه ذا الشريلق 
الدراسات بشكل يصبح معه هو المورد والبائع لأغلب الخدمات الفنية 
والتجارية والإدارية اللازمة لإنشاء وتشغيل مثل هذا المشروع. ويستهدف 
الشريك الأجنبي من توجيهه هذا خلق فرصة لامتصاص جزء كبير من 
استثمارات المشروع ودخله بصفته موردا لاحتياجاته. ونتيجة لهذا فان 
مصلحة الشريك الأجنبي تتباعد عن مصلحة الشريك الوطني المتمثلة في 
أرباح المشروع؛ وتتناقض معها بحيث تؤدي مصلحة الأول باعتباره موردا 
للمشروع وبائع خدمات له إلى الأآضرار بمكاسب المشروع بشكل عام. وفي 
كثير من الأحيان يكون الشركاء الأجانب مجموعة مكملة بعضها لبعضء؛ 
بحيث يقوم أحدهم بدراسة الجدوىء و يقوم الآخر بتأجير رخصة الفن 
الإنتاجي والثالث بتوريد المعدات أو إدارة القرض الأجنبي أو القيام 
بالدراسات الهندسية وإدارة التشييد. وبذلك تكون لكل منهم مصلحة أخرى 
إضافية غير الربح الذي يمثل المصلحة الوحيدة للشريك المحلي. وهذا 
النموذج الذي سارت عليه العديد من المشروعات الصناعية الكبرى لاسيما 
في منطقة الخليج الأسفل (البحرين-قطر-الإمارات) اضر بهذه المشروعات 
وأثر على اقتصادياتهاء نتيجة تضخم التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات. 
مما جعل الفارق في تكلفة بعضها يفوق الفارق المعتاد والمقدر عادة بخمسين 
في المائة زيادة على تكلفة المشروع الممائل في أوروبا الغربية واليابان مثلاء 
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ولقد بلغ هذا الفارق أحيانا درجة كبيرة مذهلة حيث وصل الفارق إلى مائة 
في المائة. وأحيانا أخرى اكثر من ذلك. ولا شك أن هذا الفارق يؤثر على 
هيكل تكاليف الإنتاج بشكل قد يؤدي إلى إزالة أي اثر إيجابي لوجود الغاز 
كمادة خام وكطاقة لبعض هذه الصناعاتء؛ وبالتالي القضاء على الميزة 
النسبية المتاحة للمنطقة باعتبارها موطنا جديدا لهذه الصناعات. (1) 
والسلبية الأخرى للاستثمار المشترك مع شركة أجنبية تتمثل في قيام 
هذه الشركة بتوجيه المشروع منذن البداية بشكل يؤكد تحكمها في مستقبله. 
وهي لذلك تصر على توفير وسائل هذا التحكم من خلال اتفاقيات الإدارة 
والتسويق والمشتريات والخدمات التقنية وتزويد المشروع بالموظفين المعارين 
من قبلها تأكيدا لضمان ولائهم لخدمة مصلحتها حتى وان تعارضت هذه 
المصلحة مع مصلحة المشروع ككل. وهذا النموذج الذي ينطبق-في أساسياته- 
على أغلب المشروعات المشتركة مع جهة أجنبية جاء تعبيرا عن الحذر الذي 
واجهت به دول المنطقة قيام الصناعة فيها والخوف من فشلها. مما جعل 
وجود الشريك الأجنبي واستعداده للمشاركة بمثابة الشرط الواجب توفره 
قبل التفكير في الاستثمار. ولقد بنى هذا التفكير على فرضية أن من 
يستثمر في المشروع يكون متحملا لخاطره. وبالتالي فلن يكون الشريك 
الأجنبي طرفا في أي مشروع ما لم تتوفر له الثقة في جدوى اقتصادياته. 
وهذا التفكير صحيح من الناحية النظرية؛ ويمكن أن يكون استعداد الشريك 
الأجنبي للاستعمار دليلا على إمكانية نجاح المشروع ومؤشرا على سلامة 
اقتصادياته لدى من يتخن القرار وليس لديه الأجهزة المؤّهلة فنيا للتأكد 
من صحة الدراسات. ولكن هذه الفرضية-من الناحية العملية-أهملت مدى 
إمكانية تعارض مصلحة الشريك الأجنبي مع مصلحة المشروع عندما يكون 
هذا الشريك بائعا-هو الآخر-للخدمات أو المعدات أو المواد الخام أو مشتريا 
للمنتجات: والحق أن عدم تقدير هذا هو ما أفسح المجال للشريك الأجنبي 
لان يرتبط بالمشروع المحلي دون التركيز على مردود مساهمته من رأسمال 
المشروع معتمدا على قدرته في تحويل جزء كبير من الأرباح المحتملة لصالحه 
من جراء احتكاره لبيع الخدمات والمعدات للمشروع. وهذا نفسه هو ما 
سمح للشريك الأجنبي بتضخيم نفقات المشروع مادامت فائدته الجانبية 
من مثل هذه التصرفات اكبر مما يخسره من عائد على مساهمته في 
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رأسمال المشروع. 

ومن الملاحظ أن الشروط التي تحدد نوعية ومميزات الشريك الأجنبي 
المطلوب اجتذابه للاستثمار في دول المنطقة لم تتضح بعد . كما أن اختياره- 
في أغلب الأحيان-لا تحكمه معايير اختيار ومفاضلة محددة. فمن حيث 
توعية الشريك ومميزاته لا يوجد وضوح كاف -لدى الجهات المختصة حول 
المقولة التي تحكم اختيار هذا الشريكء. وهل تتمثل في شرط احتكاره 
للتقنية المطلوبة لإنتاج المشروع أو تميزه في القدرة على القيام بالاستثمار 
الاقتصادي متطسدعمع معام أو تميزه من حيث الخبرة العلمية في تشغيل 
المشروعات المماثلة أو مدى احتكاره الأسواق التي يتوجب الدخول إليها . أن 
دول الانظقة لم قادر يكل يفهدين العوامل الحاسية كن :انخفيان الشريك 
والمستثمر الأجنبي. انطلاقا من معرفة نقاط الضعف لديها ومدى فعالية 
مثل هذا الشريك في التغلب عليها . كما أنها لم تقم بدراسة تجربتها مع 
شركات النفط والشركات الصناعية الكبرى لديهاء ولم تتعرف على مدى 
نجاح المناطق الأخرى في الاستفادة من تجربة استثمار الشركات المتعددة 
الحسبية فى إظهارها :و يشير الواقع إلى أن بعقى دول التطلعة متطلع من 
فرضيات تحبذ وجود الشريك الأجنبيء: دون تحديد كاف للمتطلبات التي 
الاينكن تحقيتها بدو وجوى هذا الشريك»والتطلياتت :الت ينكن توشيرهاء 
ذاتيا-يكفاءة: أو يمكن شراؤها من السوق العالمية. لذا فان وجود الشريك 
بذاءاحيانادوكاته وسيلة للتخلصى من تجمل اعباء توجيه الشروع وإلشاء 
مسؤولية دراسته وإنشائه وتسييره على عاتق شريك أجنبي؛ الأمر الذي 
أدى إلى أن تصبح مسألة إقامة بعض المشروعات الكبرى غاية في حد 
ذاتها. 

ومن جهة أخرى فان الحاجة مازالت قائمة لوضع أسس ومعايير تتم 
على أساسها المفاضلة بين الشركاء المحتملين. ذلك أن هذه المفاضلة-أ حيانا- 
تدخل فيها اعتبارات المجاملة المحلية والدولية. كما أن أسس الاتفاق مع 
هذه الشركات الأجنبية ونوع وعدد الاتفاقيات الموقعة معها تتجاوز-في 
عضن الأحيافالحاحة القدلية ردي الرريط اللشتروفات بسملسيلة من 
الاتفاقيات المتكاملة من اتفاقية المشاركة إلى اتفاقيات الرخصة الفنية: 
ودراسة الجدوى والتصميمات الهندسية: والإشراف على الإنشاء والتسويق, 
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وسعر الغاز والإدارة والامتيازات الأخرى. وهذا الوضع قد أدى إلى إعاقة 
فعالية مجلس الإدارة في المشروعات المشتركة وحول دوره إلى دور ثانوي. 

نما سيق يكين آن القراد الشريق الاجتبي يتوجيه كثين من اللشروهات 
المششركة وإمكانية سيطرته عليه والتحكم :في مستقبل تطورها قد أدى إلى 
عدد مق السلمياف :متها إلعاق حميازة تجارية مرعشضيها فى هين أن 
المشروهات الوطنية المماثلة تحقق أرياحا كشركات الأسمدة البتروكيماوية. 
كما أن هذا أدى إلى ارتفاع تكلفتها الرأسمالية حتى وصلت إلى تكلفة تفوق 
التكلفة المعقولة والمقبولة بحيث أصبحت ممائثلة لمستوى تكلفة المشروعات 
التي تشرف على إقامتها إدارة وطنية بحتة؛ وبذلك تكون حجة من الحجج 
الرئيسية لوجود شريك أجنبي قد انتفت . كما أدى كذلك إلى توجيه هذه 
الصناعات وجهة تكاملية مع السوق العالمية» ومع عمليات الشريك الأجنبي. 
اكثر من توجيها للتكامل والتفاعل المحلي والإقليمي والعربي. وأخيرا أدى 
هذا الانفراد إلى إضاعة الفرصة على أقطار المنطقة في أمجاد عمالة 
منتجة لمواطنيها وأجهزة ضعالة لاستيعاب التقنية واكتساب الخبرة التجارية 
والإدارية حيث اعتمدت هذه الصناعات على استقدام العمالة من الخارج. 
بل أن بعض هذه المشروعات المشتركة قد اصبح حقل تدريب لموظفي الشريك 
الأجنبي ومجالا لمكافآتهم بامتيازات مالية ومعنوية لا يتيسر أن يوفرها لهم 


إن هنة| التموتج السباقد في بعض دول قلقلا سيج مكزة فى طرية 
الجهات القى شعي إلى تمقرق انجاء بيخ نصلكة الشريك الأجنيبى 


والمصلحة العامة للمشروع. كما أنه وضع عراقيل أمام إمكانيات التفاوض» 
مخ اجل إيجاة زان حديد التضاهر كيه الجيود» بدلا رن أن كارن فيه 
مصالح الشركاء. وذلك من أجل الاستفادة من المهارات الاستثمارية 
15 1ه تتتاعمع 1م عام التي ت تتوفر للشركات الأجنبية ولا يتناسب توفرها محليا- 
في الوقت الحاضر-مع إمكانيات الاستثمارات المادية في المنطقة. 


مر حلة التشييد 
تمد مرخلة الإنشاء والتشييد غلى القرارات والدراسات والاتفاقيات 


والاستعدادات التي يكون المالك قد وفرها للمشروع. وتعد هذه المرحلة 
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بعيدة الأثر على مستقبله. فهي تبدأ بإعداد الدراسات الهندسية وتحضير 
المناقصات وطرحها ثم الإشراف على التشييد وإدارته. ومن ثم العمل على 
إعداد نظم التشغيل الفنية والإدارية ولوائحها وتحضير الاحتياجات البشرية 
والمادية لهذا الغرض وأخيرا بدء التشغيل التجريبي وحل مشكلاته. وضي 
هذه المرحلة تصرف الاستثمارات و يتم تحديد الكثير من طبيعة وحجم 
ونفقات التشغيل اللاحقة خلالها. وهي لذلك تمثل حجر الزاوية في متوسط 
تكاليف الإنتاج وهيكلها الرأسمالي والتشغيلي. 

والسيطرة على هذه المرحلة تمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسين لدى 
إدارة المشروعات بالمنطقة, وتشكل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع متوسط 
التكلفة الرأسمالية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط. وهي التكلفة 
التي بلغت مستوى فاق الضعف في كثير من الأحيان وأصبحت مصدرا 
للجدل بين هذه المجموعة من الدول وبين الدول الصناعية. فالمجموعة 
الآأولى تؤكد أن سبب ذلك يعود إلى وجود محاولة لابتزازهاء بينما تؤكد 
المجموعة الثانية على ضعف القدرة الاستيعابية لقطاع الإنشاءات والتضخم 
السائد في هذه الأقطار إلى جانب حجم العمولات المحلية كسبب رئيسي 
لارتفاع متوسط هذه التكلفة؛. وهذا التبرير من كلا الطرفين يؤكد وجود 
ظاهرة ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات المنطقة فوق الحد المعقول 
والمقبول مهنياء و يطرح التساؤل حول كفاءة إدارة هذه المرحلة. و يثير القلق 
بشأن مدى تأثير مثل هذا الارتفاع في متوسط التكاليف الرأسمالية على 
مستقبل المشروعات الاقتصادية في المنطقة, الأمر الذي يجب أن يدفع 
المهتمين من أبنائها إلى تحليل هيكل هذه التكاليف وتحديد نقاط الضعف 
في إدارته. تمهيدا لمعالجته بما يعضد جهود التنمية الاقتصادية. وفي هذا 
الصدد يمكن الإشارة إلى عدد من العوامل والظواهر غير الصحية المؤثرة 
على ارتفاع متوسط التكلفة الرأسمالية في المنطقة. وهذه العوامل والظواهر 
تتمثل في التالي: ضعف الحس الاقتصادي-عدم توفر شروط كفاءة إدارة 
التشييد-الآثار المالية والنفسية لدور الوسطاء المحليين-محاولة الانتفاع 
الخارجى والداخلى. 

الهف السنى الالابتصادي: 

من الملاحظ أن الاهتمام بضبط التكاليف. والسعي إلى تخفيضها لا 
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يحظيان بالاهتمام الكافي وذلك نتيجة للوفرة النقدية الحالية. وتتضح هذه 
الظاهرة من خلال النظر إلى اقتصاديات مشروعات البنية الآأساسية؛ وكذلك 
من خلال النظر إلى افقتصاديات النفقات الجارية للميزانية العامة وسياسة 
ومجالات الاستثمار المالي. قبالرغم من الإمكانية الكبيرة المتاحة لتخفيض 
الكثير من المصروفات وزيادة المردود دون التأثير على العائدات الاقتصادية 
والاجتماعية المطلوب تحقيقها إلا أن البطء والتساهل في اتخاذ القرارات 
والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك يعدان ظاهرة ملموسة في دول المنطقة. 
أن كثيرا من الأجهزة المنفذة لا تلم بأساليب تحليل التكاليفء وما يقابلها 
من فوائد مرجوة 202[(515 1أاءعمء6 :05ه وليس لديها توجه اقتصادي في نظرتها 
وحكمها على الأمور. وقد امتدت هذه النظرة إلى المشروعات ذات الطبيدة 
الاقتصادية من الأنشطة والمجالات التي لا تهتم بحسابات التكاليف والتي 
تبرر مظاهر عدم كفاءتها بمقولة كون هذه المشروعات والسياسات ذات 
أهداف اجتماعية؛ الآمر الذي أدى إلى التراخي في ضبط التكاليف مجاراة 
لأوجه الإنفاق العام الأخرى التساهل في اتخاذ الإجراءات والسياسات 
وإنشاء الأجهزة اللازمة لتأكيد النظرة الاقتصادية وتعميق الحس الاقتصادي 
يطل فين الشكير والتميرف علق انشىالاتصنادية الماري بعياةوعمل: 

ب- عدم توفر شروط كفاءة إدارة التشييد: 

إن تدنى كفاءة إدارة التشييد ظاهرة ملحوظة:؛ من دلائلها تزايد التكاليف 
ناما م011 6 أثناء مرحلة التشييد إلى مستويات تفوق الاستثمارات العالية 
التي توضع عند دراسة الجدوى الاقتصادية. فقد تزايدت الاستثمارات 
المقدرة فى أغلب المشروعاتء؛ لدرجة أنها قد وصلت_ أ حيانا-إلى اكثر من 
الست وهل الظاهرة ليست مقتصرة على المشروعات التي تديرها إدارة 
محلية بل إنها فشمل المشروعات التي تديرها إدارة اجنبية. ومثها شركات 
النفط العاملة صاحبة التجربة الخلورلة فى المنطقة:. والمعروفة بضبطها 
للتكاليف وشحها في الإنفاق عندما كانت هي المالكة لشركات النفط العاملة. 
وترجع الأسباب المباشرة لعدم كفاءة إدارة التشييد إلى حداثة التجربة؛ وتد 
نع مستوى العاهيل بالنسبة الصاصير انحا ة كبا شرن الحيانا إلى هدم المبالاد 
وكذلك عدم التمتع بالصلاحيات الكافية؛ ومما يالاحظ أن هناك تسيبا في 
حبق يفطن الشروط: الفنية والفجارية والمبرة: تبره سيط الواسفات 
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القدية واليقيسية وزبا دهده اتراقق السيرورية يصضيك مها الآبدر 
الذي يؤدي إلى المبالغة في المواصفات وفي المرافق غير المبررة اقتصاديا 
تحت شعار «الأول من 5 أحيانا والحيث شعار توفير الأمن للاتتتاءءه 
أحيانا أخرى. ومن هذه الشروط التغاضي أحيانا عن ضرورة التقييم الأولى 
11م مهم للمتعهدين الذين يحتمل ترشيحهم للعمل والتساهل في 
دعوة والتساهل في دعوة غير الأكفاء؛ وعدم الالتزام بإرساء العطاءات على 
أقل المتعهدين سعراء الأمر الذي يفتح المجال على مصراعيه للاجتهادات 
الشخصية ويؤدى إلى يندب الصيديح غير المؤملين واسكيماك اللؤملية 
منهم تلقائيا بسبب عدم استعدادهم للدخول في منافسة لا تحكمها أسس 
اليتق وونها أ بها كد التغريى بجدا را قطيل لأساو الاق ينب نطبهنا ين 
التمهدين قبل قبوليه للسقوا فى المتاقضسة . رذلك هيدا لقارلتها باسغار 
المشروعات المشابهة. 

وأخيرا فان مسالة التعديلات والتغييرات التي تؤدي إلى طلبات مغايرة 
لما اتفق على تنفيذه أصلا مع المتعهد 050615 72113105 تعد من نقاط الضعف 
الأساسية؛ وكثيرا ما استغلت هذه النقطة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه في 
مرحلة التصميمات الهندسية ومرحلة طرح المناقصة؛ الأمر الذي أدى إلى 
قرايه القلنة المقيخ غلنها ساف وغير هن طبيعة بعش الشررضاك مين 
جراء كثرة ما أضيف إليها أو حذف منها. 

وهذا الوضع أضاف عبئًا جديدا إلى أعباء مرحلة التشييد وأفقد إدارتها 
فعالية الإدارة العلمية المتجردة والتي يجب توفرها فيها مما أتاح لمن أراد أن 
يتكناها لصنالاحه كرصة مواتية. 

ج الآثارالمالية والنفسية لدور الوسطاء المحليين: 

يعد دور الوكلاء المحليين من المشكلات الأساسية التي تواجه المشروعات 
العامة أثناء فترة الإنشاء والتشييد . فمن ناحية تتمثل آثار هذه المشكلة فى 
زيادة تكلفة مالية غير سبررة اقتصاديا وااجتماغيا . وين تامية الخرى هإنها 
تفتح مجالا يشجع على ممارسة الضغوط على الجهات المناط بها تنفيد 
المشروعاتء مما يؤثر على فعالية هذه الجهات وبخلق آثارا نفسية تؤدي 
الورهفية رو شابزة تق الأقراد كت سيقت الإغارة إلى أنه قد الحئر 
تقليك قرض وجود وكيل مطلى لكل شركة اجنيية تود التعامل فى السبوق 
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المحلية؛ إلا أن هذا التقليد-بمرور الزمن-حاد عن هدفه واصبح بمثابة 
أسلوب فرض ضريبة على التجار والمقاولين الوافدين يحصلها التجار 
والمقاولون المحليون مقابل تسجيل الشركات بأسمائهم وهذا التقليد أدى 
إلى زيادة ظاهرة في التكاليف تقدر بنسبة5 من إجمالي هذه التكاليف. 
ولقد أدى تضخم هذه النسبة وتوابعها إلى حيرة معهد ستانفورد الدولي 
للبحوث عندما درس هيكل التكاليف الرأسمالية للمشروعات في عدد من 
الدول الصناعية ودول المنطقة وقارن بينها ووجد أن بند المصروفات المتفرقة 
من أتعاب وعمولات الخ.. يقدر بنسبة تتراوح بين 4- ١١‏ في دول الخليج 
العربي مقابل -١‏ 5/ في الولايات المتحدة. وان هذا العبء المالي يمكن 
تلافيه عن طريق حصر نوعية وحجم المناقصات الدولية التي يسمح للشركات 
الأجنبية بالمشاركة فيها دون أن تحتاج إلى من يكفلهاء وينبغي هنا أيضا 
تشجيع القطاع الخاص المحلي على تنمية قدراته الذاتية؛ ورفع حجم الأعمال 
التي يجب انفراده بها يقدر نمو طاقته على التنفين. كما أنه ليس هناك 
مبرر لدفع أي عمولة أو أتعاب للقطاع الخاص طاما انه يمكن استيراد 
البضاعة أو الخدمات التي يلزم استيرادها مباشرة من المصدر بتكلفة تقل 
عن تكلفة استيرادها عن طريق وكيل محلي. كذلك فان وجود وكلاء محليين 
للشركات الأجنبية الراغبة في استيراد النفط وغيره من المنتجات الصناعية 
من دول المنطقة ليس له ما يبرره اقتصاديا. 

أما الأثر النفسي لدور الوسطاء المحليين؛ فان نتائجه على المشروعات 
العامة والعاملين فيها اكبر خطرا من الأثر المالى. ذلك أنه ترك آثارا سلبية 
على العاملين في الإدارة العامة والقطاع اشاس . الذي اصبح طفيليا يسعى 
لتأكيد إمكانية حصوله على الوكالات والكفالات على حساب التخريب 
النفسي للمشرفين على هذه المشروعات وعلى المشرفين على سير المشتريات 
والمناقصات: وان هذا الأثر النفسى يمثل أحد الأسباب فى ضعف سيطرة 
إدارة التشييد وميلها إلى التراخي في ضبط التكاليف وسرغة الإتجاز. 

د- محاولة الانتفاع الخارجي: 

إن محاولة العالم الخارجي للانتفاع من المنطقة يمكن اعتبارها مواكبة 
لموجة البذخ الداخلي التي ارتفعت بعد تزايد أسعار النفط. منذ مطلع 
السبعينات: فالشركات الأجنبية والمستشارون الأجانب سادت لديهم نظرة 
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أنانية تمائل نظرة الحاسدين لحديثي النعمة, نظرة تنطلق من الشعور بعدم 
أحقية هذه الأقطار فيما تدفق عليها من ثروة. كما تنطلق من اقتناعها 
بعدم قدرة هذه الأقطار على الاستفادة من تنمية ثروتهاء وبالتالي ذهي-في 
رأي الكثيرين منهم-ثروة ضائعة؛ يجب العمل على الحصول عليها وإعادة 
استغلالها فى الدول الصناعية القادرة على الاستفادة منها فى تنمية 
اقتصادها وتقنيتها. ا 

لقد بدأت هذه المحاولة من قبل الدول المتقدمة صناعيا ومن قبل 
مواطنيها من خلال تضخيم تكاليف المشروعات المحلية. ومن خلال اقتراح 
تكرارها بغض النظر عن جدواها الاقتصادية؛ وكذلك من خلال المبالغة في 
أسعار السلع والخدمات التي يلزم استيرادها. ولقد أدت هذه السياسة 
بالنسبة للمشروعات العامة إلى مبالغة المستشارين والاستشاريين والمدراء 
الأجانب في حجم متطلبات هذه المشروعات وكذلك في أتعاب الخدمات 
التي يقدمونهاء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان هذه السياسة أدت إلى 
تسعير المنتجات الصناعية التي يلزم استيرادها لدول المنطقة بأسعار تفوق 
أسعار تصديرها إلى الدول الأخرى حيث سادت أسعار ثلاثية المستوى 
لصادرات الغربه» أولها تلدول غير المصدرة لانفقطل. :وكانيها للدول المضدرة 
للنفط والواقعة خارج الجزيرة العربية وثالثها-وهو أعلاها-فرض على واردات 
الدول المنتجة للنفط في الجزيرة العربية. 

ومما يؤّسف له-حقا-أن بعض المستشارين والمدراء العرب العاملين في 
المنطقة قد ساهموا في هذا الانتفاع ووقف بعضهم موقف غير المعني 
تجاهه؛ وأحيانا حاول بعض آخر منهم الاستفادة منه. مبررين ذلك باقتناعهم 
المتمثل في عدم إمكانية المنطقة الاستفادة من هذه الثروة, و بأنها لابد أن 
تضيع بشكل أو بأخر. ولهذا فهم أحق من غيرهم في الانتفاع بها . 


مرحلة التشغيل 

يعترض تشغيل المشروعات العامة-في المنطقة-عدد من العقبات التي 
تقوق آداعما وتؤخرح على شدرتها السافسية رتفد من إمكانيات: قطوورهاء 
وهذه العقبات إذا ما أضيفت إلى غيرها من العقبات الموروثة من مرحلة 
التأسيس تصبح عبثا على إمكانيات نجاح مثل هذه المشروعات وحائلا 
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أمام إمكانية رفع كفاءة أدائها وفتح مجالات التطور والنضوج أمام مسيرتها . 
الأمر الذى سعدهن #اسخيصهاء بوالإتمراء يمهالسيتيا: 

ومن أهم هذه العقبات عجز الإدارة المحلية عن استيعاب نظم الإدارة 
العلمية-توجه الإدارة الأجنبية وتحيزها لمصلحتها الخاصة-ندرة الآيدي 
العاملة المحلية-المحددات الاجتماعية المؤّثرة على صلاحيات الإدارة. 

أ- عجز الإدارة المحلية عن استيعاب نظم الإدارة العصرية: 

أن خبرة الإدارة المحلية في إدارة المشروعات الإنتاجية الكبيرة ما تزال 
محدودة جداء وتحتاج إلى الكثير من متطلبات الإدارة العلمية الحديثة و 
يعوزها الحافز والصلاحيات اللازمة لاستيعاب فنون هذه الإدارة وأساليبها 
وغرسها في صلب نظم هذه المشروعات التي لا يتسنى لها أداء وظيفتها 
الاقتصادية والاجتماعية بدونهاء وان التجربة الحالية للادارة المحلية في 
كتيرهن المشروعات الفاية غير مشجدة تناج إلى مزيد شن اوهو كما 
تحتاج إلى معرفة متطلبات الإدارة العلمية» والعمل على ضرورة استيعاب 
أساليبها ونظمها:وان كثيوا من هذه المشروغات التي ولي إدارتها الخغلية 
عناصر وطنية تفتقر إلى تطبيق أسس إدارية علمية. تحدد بموجبها 
المسؤوليات وتمنح الصلاحيات ويكون تقييم الأداء فيها منتظما ومبنيا على 
مدى النجاح في تحقيق النتائج المطلوبة. 

أن المنطق الإداري السائد في إدارة هذه المشروعات يمثل امتدادا لما هو 
متبع في الإدارة العامة التي تقوم أساسا على تقييد عمل المسؤولين بإجراءات 
ولواك إدارية ومنالية«ومطالبتهم باتباء حرقيكها يدلا بين الاعتماد على 
تحقيق النتائج. والحق أن هذا المنطلق يحد من روح المبادرة وروح المسؤولية, 
كسا آنه يشنيم زوع الاتكالية والسلبية مما يحول دون تكذية اللشروع للخرض 
من إنشائه. تذلك كان معظم اللشروعات التي تعولى إذارتها عناص وطنية 
تفتقر إلى تطبيق فنون الإدارة العصرية مثل نظام التخطيط الدائم 21صسمه1 
ممعاوزة عستمصمام وأسلوب الإدارة بالأهداف وء كتاءء زه لاط امعدرعع3مهم وتقييم 
الوظائف 6721205 موز بل أن بعضها يفتقر حتى إلى وجود ميزانية نظامية 
والى وجود جهاز لمتابعة هذه الميزانية بشكل دائم ومنتظم. وما عدا عددا 
صغيرا من الشركات الكبرى مثل يعض المؤّسسات المالية وبعض الشركات 
الصناعية التي شارك فيها القطاع الخاص وعانت من المنافسة في السوق 
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العالمية: فان بقية المشروعات العامة التي تتولى إدارتها عناصر وطنية 
تفتقر إلى كل أو بعض الفنون والنظم الإدارية الحديثة السابق ذكرها. وضي 
الاستقصاء الذي أجري مع مدراء المشروعات العامة (ملحق د) تبين من 
إجابتهم حول مدى تطبيق مشروعاتهم لبعض أنظمة الإدارة العصرية أن 
نسبة من يعتقدون بتطبيق نظام التخطيط الدائم بلغت 35“ ونسبة من 
يعتقدون بتطبيق أسلوب تقييم الوظائف بلغت 41 ونسبة من يعتمدون 
بتطبيق أسلوب الإدارة يالأهداف بلنت 2! شط (ملحق د ١‏ /24) وهذه 
الاجانات تفيل الشروعات الى كذيرها إذار» الحسية وعلك: الحى قويرها 
عناضن محلية. 

أن المشروعات العامة التي تديرها عناصر وطنية تواجه تأثير أجهزة 
الإدارة العامة. وهي أجهزة تحاول في كثير من الأحيان فرض أساليبها 
الادارية يقل جيل عضن هذه اللفروعات يمفل امقوادا للأدازات العكرمية: 
فمن حيث نظم العاملين وحوافزهم وأساليب إدارتهم وشروط خدماتهم.: 
نجد أن هناك ضغطا من قبل دواوين الموظفين وتقييدا لتصرف المشروعات 
مما أدى إلى انخفاض في الإنتاجية وعدم إمكانية جذب الأيدي العاملة 
ذات الكفاءة أو عدم جذب وتهيئة الأيدي العاملة المحلية والاحتفاظ بهاء 
كما حالت دون إمكانية توفير حوافز كافية وفعالة تمكن الإدارة من الربط 
بين مصلحة العاملين بالمشروع ومصلحة المشروع نفسه في المدى الطويل. 
وفيما يتعلق بنظام المناقصات والمشتريات: فان الأجهزة المركزية في الإدارات 
العامة تسعى لتطبيق أساليبها على الشركات والمؤسسات العامة مما يؤدي 
إلى عرقلة سير هذه المشروعات ويضعف قدرتها للحصول على احتياجاتها 
بالنوعية التي تحتاجها عملياتها وبالسعر الذي يمكنها الحصول عليه إذا ما 
اتبعت تكتيكا تجاريا ذكياء وهذا مالا يتحقق لآية هيئة أو لجنة مركزية لا 
فر وكيا اللخطلبات: النقية والفتحارية كينا أنه ليس لذ مكل هذه البيكة أو 
اللجنة حافز كاف يجعل اهتمامها يتجاوز اتباع الإجراءات والنظر إلى 
العروض بشكل إجراتي يعيها من المسؤولية. كما أن تأثير أجهزة الإدارة 
العامة هلن كدرة الشروعات العامة من ثاحنة وضع نظام تخطيظ داكم 
يشكل عائقا أساسيا أمام نمو المشروعات العامة وتطورهاء مما يجعلها 
تكتفي بتسيير الأمور من عام إلى عام دون أن تعرف ما الذي سيخصص 
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لها من موارد ودون أن تعلم ما سيفرض عليها من نظم ولوائح وسياسة 
تسعيرية وخطة إنتاجية وغير ذلك من السياسات الفنية والتجارية التي 
تام إلى مغطيط ميعوييط المدى لق «اسفر اسل ويضناف إلى ذلك كله 
الآثار النفسية التى تتركها هذه القيود على الإدارة المحلية مما يجعلها لا 
كم يكل حتظم من اجل الامتيام الكافى باشاليي المقيعات الكقنية 
وخلق النظم والأجهزة اللازمة لاستنباطهاء ولا تركز على إيجاد نظم لتدفق 
المعلومات الإدارية والفنية اللازمة لدعم كوادرها ولا على إيجاد أجهزة 
داخلية لتقييم الأداء. 

من هنا يتبين لنا أن حاجة المشروعات العامة التي تديرها عناصر 
محلية إلى إدارات وأساليب الإدارة العلمية ونظمهاء إلى جانب افتقارها 
للصلاحيات اللازمة لفعالية الإدارة في المشروعات الاقتصادية قد أثرت 
على أداء هذه المشروعات. وحد من فعالية إدارتهاءمما أدى إلى ارتفاع 
تكاليف التشغيل وانخفاض حصيلة الإيرادات وحول إمكانية الربح إلى 
خسارة»وأثر على فرصة الاستفادة من القدرات البشرية والإمكانيات 
الاستثمارية النادرة. هذا فضلا عن أثر ذلك على إمكانية تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية. 

ولعل اخطر الآثار المترتبة على تردى أداء المشروعات العامة التي تديرها 
عناصر وطنية يتمثل في انتشار حالة من الاقتناع بتفوق الإدارة الأجنبية, 
الأمر الذي جعل البحث عن شركة أجنبية لإدارة أي مشروع فاشل أو 
مشروع جديد هام يعد اقتراحا مقبولا ومتعارفا عليه. 

ب- الإدارة الأجنبية وتحيزها لمصلحتها الخاصة: 

يسود المنطقة منذ بداية السبعينات على وجه الخصوص اعتقاد بان 
الإدارة الأجنبية هي العلاج الحاسم لمشكلة تردى أداء الكثير من المشروعات 
وتخلف مستوى إدارتها المحلية. كما نلاحظ-أحيانا-إصرارا على تجنب إدارة 
المشروعات الجديدة بواسطة إدارة محلية: اعتقادا بحتمية فشل مثل هذه 
الإدارة. وان الثقة فى قدرة الإدارة الأجنبية جعلت بعض دول المنطقة تعتمد 
غليها اماد ] لا يففسو هلك إذارة نص شركات النفط ومعضل الشروهاف 
الصناعية الكبيرة فحسب., بل يتجاوزه إلى إدارة بعض وظائف أجهزة الإدارة 
العامة البحتة مثل المستشفيات والبلديات والمواصلات. 
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إن اللجوء إلى الإدارة الأجنبية بوصفه علاجا لضعف الإدارة المحلية- 
بالركم مح ,كجاليته لا كدايته فى امدض العديرالا يمن الركون إلبيه كجل 
لمشكلة تردى أداء الإدارة المحلية. وذلك بسبب مساهمته في رفع تكاليف 
الإنتاج..وتزمدهة إلى السيطرة الداقنة على الشروع, هذا إلى هانب هدم 
ارتباط مصلحة الإدارة الأجنبية بمصاحة المشروع في المدى الطويل واثر 
ذلك على إعاقة عملية تنمية الاعتماد على الذات. 

إن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة مرفق أو مشروع عام ومنحها كافة 
الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية وتطبيق النظم والأساليب 
واللوائح اللازمة بمعزل تام عن أجهزة الرقابة المركزية في الدولة. كل هذا 
أتاح لمثل هذه الشركة-دون شك-فرصة كافية لان تكون فعالة في إنتاج 
السلعة أو إنجاز الخدمة المطلوية. إلا أن هذه الفعالية 5وعمء"تاءع]ء ليست- 
غالبا مقترنة بتحقيق الكفاءة إ©مءاء556» أي إنتاج ما يراد إنتاجه بأقل 
التكاليف الممكنة وتحقيق أعلى إيراد ممكن. وبالتالي تحقيق عائد تجاري 
واقتصادي مناسب للاستثمارات الموظفة. لذلك نجد أن الاعتماد على الإدارة 
الأجنبية يضيف مشكلة جديدة تعيق المشروعات عن أداء دورها الاقتصادي؛ 
فضلا عن تعارض مثل هذا الاعتماد مع الأهداف الاستراتيجية للمشروعات 
العامة. 

فمن الناحية الاقتصادية نجد أن الإدارة الأجنبية تحرص على الاستفادة 
من تنغات: االشرو هات التي تتولى إدارههاء كينا عرصي بكاقة الترسناكل على 
امتصاص أرياح هذه المشروعات-إن وجدت-فهناك الأتعاب الأولية المقطوعة 
القى طح لاقدارة الأجترية في الكل دولة يتخرى سحا أو السمةا مكوية من 
الإيرادات الإجمالية أو إيرادات التشغيل أو مبلغ محدد على وحدة الإنتاج 
مثل حالة شركات النفط؛ حيث تتراوح النسبة بين -١5‏ 30 سنتا للبرميل 
المنتج. مما جعلها تصل إلى اكثر من 15 من تكاليف الإنتاج. وهذا المبلغ في 
العادة لا يمثل كافة الأتعاب التي تعود على الإدارة الأجنبية, وإنما. يمثل 
الأتعاب الأولية التي تكون بمقتضاها مستعدة لتقديم الخدمات م ووعمعة 
وعه 1ه وتتلقى هذه الإدارة أتعابا إضافية مقابل كل خدمة تقدمها للمشروع 
بالإضافة للأتعاب الأولية. فعلى سبيل المثال» هناك عمولة على التسويق 
وعمولة على المشتريات الدولية وأتعاب للدراسات والاستشارات ورواتب 
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ومكافآت للموظفين المعارين» ويمكن تقدير أجمالي هذه الأتعاب بنسبة 
تترواح بين 10- 25: من إجمالي تكلفة الإنتاج أو الإيرادات الإجمالية وذلك 
عدا القيمة المباشرة للخدمات والبضائع التي تقوم شركة الإدارة الأجنبية 
بالحصول عليها من شركاتها التابعة أو من السوق العالمية وعدا رواتب 
الموظفين المعارين وعلاواتهم. وهذه النسبة عالية جدا وتشكل عبنًا كبيرا 
على اقتصاديات أي مشروع صناعي أو تجاري. كما إنها تزيد تكلفة 
المشروعات الخدمية. ومما هو جدير بالذكر أن هذه الأتعاب لا تر 
بالتزام الإدارة الأجنبية بتحقيق عاند مناسب للاستعماريات التي نديوها 
أوضهان مسنتوق تناهسى من تكانة عاسب مع مستوى تكلفة في المشروعات 
المماثلة في العالم؛ كر كاخ الآدازة الأضية #ظل واكينا سيكت علي 
تحصيل أتعابهاء مهما ترتفع التكلفة أو يكن العائد متدنيا. والشيء الوحيد 
الذي تتعهد به شفهيا دون ضمانات يتمثل في إنتاج السلعة أو الخدمة 
فحسب. وهذا الوضع الذي تتصرف يموجبه الإدارة الأجنبية أدى إلى 
ارتفاع متوسط تكلفة اشع وآأدى إلى خسائرفي الشروعات العامة 
التجارية. ولقد ثبت في بعض المشروعات التي استغنى فيها عن الإدارة 
الأجنبية وأوكلت إدارتها لعناصر وطنية يتوفر لها الحد الأدنى من حرية 
التصرف الإداري أنها حققت أرباحا اكبر مما كانت تحقق في السابق؛ 
وتحولت في بعض الحالات خسائر هذه المشروعات إلى أرباح. وابلغ الأمثلة 
على ذلك الشركة العربية السعودية للأسمده الكيماوية وبعض البنوك 
والمؤسسات المالية الأخرى. 

ففخ الآخان السلبية التخرى لدور الازارة الأجفية انها أسدت وسيلة 
بسعن الشريك الاجتبى إلى الاتقراد بها قندهنا يشو الساهمة في 
المشروعات المحلية. فهذا الشريك يرى أن مساهمته في استعمارات المشروع 
تعطيه حق الشفعة في تولي إدارته التي تشكل بالنسبة له هدفا يستطيع من 
خلاله تحويل جل يوس أردك المشروع المحتملة تلصالحه الخاص على 
شكل أتعاب إدارة وتسويق ومشتريات وغير ذلك. ويكون هذا الشريك الأجنبي 
فى العادة مستعدا لتحمل خسارة فى استثماراته طا ما أن الأتعاب التى 
بحصال غلبها بوضشةفاقما باللاو بكرف ة توويك قي الاق الخر ار ترفيذا 
الوضع-كما سبقت الإشارة-قد أجهض الفكرة التي ترى أن وجود الشريك 
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الأجنبي يمثل ضمانة لاقتصادية الاستثمار وارتفاع عائده؛ لان هذا الشريك 
قد أوجد-من خلال احتكاره للإدارة-وسيلة يسترد بها استثماراته. ويحقق 
عائدا مجزياء هذا بينما يقع عبء الخسارة على الشريك الوطني وحده. 
وعلى سبيل المثال: فان الشريك الأجنبي-في إحدى الحالات-قدر عمولته 
في أحد الأعوام بحوالي مليونين ونصف مليون دولار: بينما كان تقديره 
لصافي ربح المشروع-الذي يبلغ رأسماله المدفوع ما يقارب عشرة ملايين 
دولار-لا يتجاوز ثلاثة أرباع مليون دولار في نفس ذلك العام. 

تلك هى الآثار السلبية لدور الإدارة الأجنبية من الناحية الاقتصادية. 
أما قن العاضة الاستراتيجية فان و ا د 
أجنبية إدارتها يتعارض مع الغرض التنموي الذي أنشئت هذه المشروعات 

من اجل تحقيقه. فإذا كانت الأهداف الاستراتيجية للمشروعات العامة 
تتمثل في تنمية إمكانيات الاعتماد الذاتي على النفسء, من خلال الحرص 
على استيعاب التقنيةبما فيها الفن الإداري وإيجاد الأجهزة اللازمة 
لاستنباطها محلياء وتوفير مصادر عمالة منتجة للمواطنين عن طريق 
إعدادهم وحفزهم لتأدية الوظائف المتخصصة والفنية وخلق الترابط 
الإنتاجي وزيادة درجته فيما بين وحدات الإنتاج المحلية المختلفة وتقليل 
درجة التبعية للشركات المتعددة الجنسية؛ والسعي إلى رفع القيمة المضافة 
التي يتيحها نشاط المشروع إلى الحد الأمثل اقتصادياء إذا كانت هذه كلها 
أهدافا استراتيجية هامة للمشروعات العامة فإن الاعتماد على إدارة أجنبية 
لا ينسجم مع إمكانية تحقيقها. فمصلحة الإدارة الأجنبية-المباشرة وغير 
المباشرة-تتعارض أصلا مع اعتماد المشروع على ذاته؛ بل أنها تتعارض مع 
اعتماد أي مشروع آخر-في نفس البلد-على ذاته. وهذا الوضع يجعل الإدارة 
الأجنبية تعمل بحكم المصلحة الذاتية على إضعاف القدرة المحلية؛ وزيادة 
درجة التبعية للشركات المتعددة الجنسية. فتنمية القدرة الإدارية المحلية 
وكذلك تنمية الطاقة المحلية على استيعاب التقنية واستنباطهاء وإعداد 
الكوادن الوطئية ##دارطو مشر مع استمرار الحاجة [لبورجود إدارة أجنبية. 
ولذلك فإن الإدارة الأجنبية لا يمكن أن تفتح مجالا لمثل هذا لأن في مجرد 
تحققه نهاية لوجودها. إن وجود الإدارة الأجنبية مبني على ترسيخ شروط 
التبعية المتعارضة مع إتاحة الفرصة للآخرين أن يتعلمواء وكأنه بهذا يتناقض 
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تماما مع المثل الصيني السائد : «إذا كنت حقا تريد أن تساعد إنسانا فلا 
تعطه سمكة بل علمه كيف يصطاد السمك» فالا عتماد على الشركات التايعة 
للادارة الأجنبية يجعل من مصلحة هذه الإدارة العمل دائما على استمرار 
المشروع المحلي بمثابة معمل من معاملها التابعة لها. ولذلك فان الإدارة 
الأجنبية لا يمكن أن تسعى لدعم القدرة الذاتية للمشروع أو لزيادة درجة 
ترابطه مع المشروعات المحلية. وإنما تحرص على أن تجعل منه بحيرة في 
صحراء قاحلة تمتد قنواتها من تحت الأرض العطشى لتروي وترتوي من 
مصادر بعيدة. 

مما سبق يتضح أن وجود الإدارة الأجنبية في عدد كبير من المشروعات 
العامة والاعتماد المتزايد عليها قد أفضيا إلى زيادة تكلفة تشغيل هذه 
المشروعات بنسبة تراوحت بين 20-10 من إجمالي تكلفة تشغيلها دون أي 
تعهد من الإدارة الأجنبية بتخفيض التكاليف إلى المستوى المقبول دولياء 
ودون التعهد بتضييق عائد مناسب على الاستثمارات التي تديرها . وبذلك 
فان اللجوء إلى إدارة الشركات الأجنبية لعلاج مشكلة تخلف الإدارة المحلية 
في المشروعات العامة لم يؤد إلى حل مشكلة ارتفاع التكاليف: بل انه حرم 
العناصر الوطنية من فرصة المساهمة في إدارة الشركات المحلية الكبرى. 
التي تستخدم الفن الإداري والتقنية المتطورة. وعلى هذا فان الوضع أصبح 
بحاجة إلى علاج جديد يستطيع التغلب على تخلف الإدارة المحلية وتردي 
كفاءتها . 

ج- ندرة الأيدي العاملة المحلية: 

يشكل عدم تمكن المشروعات العامة من جذب وتهيئة الأيدي العاملة 
المحلية والاحتفاظ بها المشكلة الثالثة فى سلسلة المشكلات التى تواجه 
تشغيل المشروعات العامة فى المنطقة. فا روفاك العامة-كما نينا في 
الفصيليق الأول والخالشديجي أن تكن ومنيلة لإيجاد مُجالات عمالة سمه 
لأبناء المنطقة. ومجالا لتوفير الإدارة الضرورية والمدرسة العملية لاكتسابهم 
المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل المشروعات الإنتاجية الحديثة. 
لذلك فان تقييم أداء المشروعات العامة يجب أن يشمل تناول مدى تحقيقها 
لذلك. 

إن نظرة سريعة على واقع المشروعات العامة في المنطقة تكفي لإدراك 
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مدى صعوبة جذب الأيدي العاملة الوطنية وحفزها للعمل في هذه 
المشروعات. فبينما يتزايد عدد العاملين الوطنيين في أجهزة الإدارة العامة, 
مسببين تضخما وظيفيا لأجهزتهاء نجد أن بعض المشروعات العامة تكاد 
تكون خالية منهم. فعلى سبيل المثال نجد أن عدد القطريين العاملين في 
شركة قطر الوطنية للحديد والصلب لا يتجاوز ثلاثين شخصا من جملة 
عدد العاملين الذين يصلون إلى حوالي ألف شخص. هذا فضلا عن أن 
هؤلاء القطريين القليلين لا يوجد بينهم خريج جامعي واحد. في حين أن 
إجمالي عدد الخريجين القطريين يتجاوز ألفا وخمسمائة خريج. والوضع 
في بنية المشروعات العامة الأخرى-في المنطقة-وان لم يكن بمثل هذه الحالة 
المتطرفة إلا أنه يتم-عموما-بالاعتماد على العمالة الوافدة في تشغيل هذه 
المشروعات. وفي عام 1975 م حيث بلغت القوى العاملة في قطاع الصناعة 
بالكويت 24500 مشتغلا (2 ر 8 من جملة قوة العمل) بلغ عدد الكويتيين 
منهم 258 ر 2 مشتغلا أي ما يعادل 2 ر 9 من مجموع المشتغلين في 
الصناعة. ومما يلاحظ أيضا أن عدد العاملين الكويتيين فى الصناعة قد 
اللقفكن ينسخة فرع لأ كبا كان عليه هاء 1978 هذا و ميتما واه تضمة 
القوى العاملة الكويتية من 0 6 ألف مشتغل عام 0 97 ١‏ م إلى 87 ألف مشتغل 
عام 5 . ويتضح أيضا من إحصاءات القوى العاملة في الكويت في عام 
5 أم أن عدد المدراء الكويتيين في الحكومة قد بلغ 480 مديرا من اصل 
0 مدير يعملون بها (أي 280): هذا بينما كان عدد المدراء الكويتيين 
العاملين في المؤسسات 440 مديرا من اصل 35كرا مديرا (27)/29. 

إن ظاهرة عزوف أبناء المنطقة-بشكل عام-عن العمل خارج الحكومة 
وافتقار المشروعات العامة لاسيما الاقتصادية منها إلى وجود كوادر إدارية 
وفنية وتشغيلية من العناصر المحلية ظاهرة يمكن ملاحظتها بوضوح في 
جميع المشروعات العامة. بل إنه ومنذ عام 1970 بدأت هذه المشروعات تجد 
صعوبة في سد احتياجاتها من العمالة محلياء بل أن بعضها بدأ يخسر 
عناصره. فشركات النفط التي كان الضغط عليها-في الماضي-شديدا لزيادة 
نسبة المواطنين العاملين فيهاء بدأت بعد أن تم امتلاكها وطنيا تخسر بعض 
موظفيها السابقين ولا يتوفر لها العدد الكافي لسد احتياجاتها المتزايدة 
مما أدى إلى انخفاض نسبة المواطنين العاملين لديها تدربحيا. وفي إحدى 
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شركات إنتاج البترول العاملة وجد أن وضع القوى العاملة فيها قد تغير 


وفقا لما نتبينه من الجدول التالى: 


جدول 1/4 
تركيب القوى العاملة 
في الهيئة القطرية لانتاج البترول 


10/5 10500 
مواطنون | وافدون | مراطنون | وافدون 


يتضح من الجدول السبق انخفاض نسبة المواطنين في الهيئة القطرية 
لانتاج البترول من 5ر53“ عام 1975 الى 7ر36 فقط عام 1980 . 

وهذا التغير الناتج عن عزوف القوى العاملة المحلية لا سيما فيما يخص 
احتياجات العمالة الاضافية في المشروعات العامة يبدو واضحا من تجربة 
شركة الزيت العربية الامريكية في الظهران'0". والتي بعد ان وصلت نسبة 
السعوديين فيها عام 1970 الى 2/ ؛ فإنها التفشية عام 1980 الى 54/ 
شبوي ا 
إن وجود هذه الظاهرة وتفاقمها يؤثر-دون شك-على أداء المشروعات 


انا 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 


العامة وإمكانية تطورها في المستقبل فافتقار هذه المشروعات للأيدي العاملة 
المحلية واعتمادها-بشكل رئيسي-على الوافدين يؤدي إلى زيادة التكاليف 
الجارية والتكاليف المستقبلية نتيجة لعدم استقرار العمالة» وعدم ارتباط 
العاملين بالمشروع, كما انه يؤدي إلى زيادة تكاليف المجتمع ككل حين يهدر 
طاقة مواطنيه ويجعل منهم مجرد مستهلكين فحسب. بينما يستقدم أفرادا 
للقيام بما كان يجب أن يقوم به هؤلاء المواطنون. هذا من ناحية التكاليف 
المالية؛ أما من ناحية التكاليف الاجتماعية وآثار هذه الظاهرة على مستقبل 
التنمية الاقتصادية والآلية اللازمة لتصاعد عملياتهاء والتركيب السكاني. 
وغير ذلك من الأمور الرئيسية في المجتمع فقد تمت الإشارة إلى آثارها في 
مواضع متفرقة من هذه الدراسة. 

إذا كان لابد من تكرار لأسباب هذه الظاهرة: فان ما ذكر-فى الفصل 
الكالتسكول أسنيات مسرن ففرقة الغرادات الادارية وإعي ادها من احل العمل 
في المشروعات العامة ينطبق على مشكلة تعبئة وإعداد الأيدي العاملة 
المحلية. وهذه الأسباب تتمثل فى قوة جذب الحوافز المتاحة فى الإدارات 
اللمكومية للأيدئ العايظة المحلية . ريك تخر عب الجهزة الإدازة العامة أككر 
من نصف القوى العاملة المحلية. كما تتمثل في عدم توفر شروط عمل 
منافسة وسياسة تدريب وإعداد حوافز فعالة لجذب مواطنى المنطقة تللعمل 
ض الشروفات العامة .يضباف إلى ذلك كله آكر المتيكنات التقدية على 
خلق نوع غريب من البطالة التي يمكن أن يطلق عليها بحق «البطالة المرفهة» 
حيث لا تكون هناك حاجة مالية لدى مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع 
للحصول على عمل أو القيام بوظيفة إنتاجية فيه؛ وبالرغم من ذلك يتوفر 
لها دخل كاف. ومجتمعات المنطقة بالرغم من شح الأيدي العاملة فيها 
نسبيا إلا أن حاجتها-إذا ما احسن استخدام الموارد البشرية المتاحة وخطط 
لإيجاد ظروف وحوافز فعالة من اجل تعبئتها وإعدادها من اجل القيام 
بأكثر الوظائف إنتاجية في المجتمع-لا يمكن أن تصل إلى حد هذه الندرة 
الملحوظة حاليا. أن رفع عدد العاملين المحليين إلى عدد السكان في المنطقة 
من النسبة الحالية التي لا تتجاوز 20 إلى نسبة25/:.وهي النسبة السائدة 
لمساهمة مواطنى الدول العريية النفطية الأخرى من ناحية» والقضاء على 
ظلروف وألسباب اليطالة المتتمةالبباكية كن الههزة الأدارة المافة من ثانسية 
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أخرىء يمكن أن يؤديا إلى زيادة ملموسة في عدد الأيدي العاملة الوطنية 
وإنتاجيتها. مما سيتيح لهذه الأقطار فرصة تقليص حجم العمالة الوافدة 
تدريجيا . كما أن إعادة تقييم شروط الخدمة والحوافز المعنوية والمادية 
السائدة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وجعلها اكثر فعالية 
وتعبيرا عن حاجة المجتمع من اجل الموازنة في توجيه ثروته البشرية يمكنها 
أن تحقق وضعا سليما فيما يتعلق بالعرض والطلب على القوى العاملة 
المحلية في مختلف اوجه النشاط. 

د- المحددات الاجتماعية المؤثرة على صلاحيات الإدارة: 

المشكلة الرابعة التي تعوق أداء المشروعات العامة تتمثل في المحددات 
الاجتماعية على صلاحيات الإدارة. وهذه العقبة عميقة الجذور وبعيدة 
الأثر وصعبة التناول والمعالجة. ويحتاج إدراك أبعادها وترسيخ الاقتناع 
اللازم لتلافي أشرارها إلى وقت أطول مما يحتاجه تناول المشكلات الأخرى 
التي تواجه مرحلة تشغيل المشروعات والتي يغلب عليها الطابع الفني. بل 
أن هذه المشكلات شكلت البيئة التي برزت وتزايدت-ضمن معطياتها- 
المشكلات الأخرى دون وجود علاج فعال: يجد من آثارها السلبية على أداء 
المشروعات العامة أو يتيح إمكانية كافية للقضاء عليها. 

إن التقاليد والموروثات الاجتماعية في المنطقة-على سبيل المثال -تشكل 
محدداث على كات ة تطبيق ابناكني الادارة الماسيف وذلك لأنينا مفظيل 
السلوك القاكم على الاعتبارات العشائرية من محسويية: ومراعاة للخاطر 
وعلم تقبل للنقد مهما يكن إيجابيا وبناء وعدم تشجيع النقد الذاتي اللازم 
لتطوير الكفاءات والنظم. أن تمكن العقلية العشائرية في نفوس أبناء المنطقة- 
بما فيهم المديرون أنفسهم-تحد من إمكانية تطبيق الحلول الإدارية السليمة 
وتفرض حلولا وسطا تميع دور الإدارة وتخل بمتطلبات أدائها السليم. ومن 
جهة أخرىء فان معاناة أبناء المنطقة في الماضي في ظل حياة الرعي والفوص 
ومحاولة التعويض عن تلك المعاناة وذلك الحرمان في الوقت الحاضر, 
يمكن اعتبارها عددا من المحددات الاجتماعية التي تضعف من إصرار 
إدارة اللشروعات العامة على طلب مزيد من الجهد ومضاعفة للعمل الجاد 
والمتواصل نتيجة الحجة التي ترى أنه من حق أبناء المنطقة أن يتخففوا من 
عناء العمل وأن يتمتعوا بما حباهم به الله تعالى من نعم؛ تعويضا عما 
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قاسته المنطقة-في ماضيها-من حرمان ومعاناة. وقد شجعت هذه الحجة- 
بطبيعة الحال-على ثمؤروج المجاملة والمراعاة لدى الإدارضبيولا من التاكيد 
طلى هيدا بريظ الكافاة بالجون. 

وتأتي بعد ذلك المحددات السياسية لتحد من فعالية الإدارة. فدول 
المنطقة بحكم مركزية السلطة فيها تنظر لكل إجراء إداري على أنه مسألة 
سياسية ولذلك فان تفويطن الصلاحيات الادارية يقكثرن داكما باحتفاظ 
السلطة المركزية بحق النقض. الأمر الذي يحير الإدارة. ويجعل همها ينحصر 
في البحثدون دليل-عما هو ممكن ومقبول سياسياء بدلا من الاعتماد في 
اتخاذ القرار الإداري على وجود صلاحيات واضحة. الأمر الذي يجعل مثل 
هذه القيادات تتردد في القيام بمهمة التخطيط الاستراتيجي الذي لا 
تستقيم إدارة أي مشروع بدونه. 

إن هذه المحددات الاجتماعية حالت دون إمكانية تصدى إدارة تشغيل 
المشروعات العامة للمشكلات التي سبق أن تعرضنا لها من قبل وشكلت 
قوى طرد للقيادات الإيجابية التي تصر على توفير المنطقة الإنتاجية اللازمة 
لضمان مستقبل المشروعات, وحماية حقها المشروع في النجاح. 


5 تفبيم آدا. المشروعات العامة 


قال يوما عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمن 
حوله «أر أيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم 
أمرته بالعدل أكنت قضيت ما على5.. قالوا نعم. 
قال لادندي الظرس هيه عمل نا أمرونةأء 
لا2"16.. هذا هو رأي المجتهد والمنظم العربي 
الإسلامي العظيم عمر رضي الله عنه الذي أدرك- 
عمليا-أن كل راع مسؤول عن رعيته في كل كبيرة 
وصغيرة. ولا يعفيه من اللوم أنه أحسن الاختيار. 
لقد أدرك عمر أهمية التقييم: انطلاقا من إحساسه 
بالمسئولية ورغبته الأكيدة في سيادة العدل ورقي 
الآمة اللذين لا يتجففان إلا إذا ضمنت الحقوق, 
ووجدت وسيلة تكشف النتائج. وتمهد الطريق لعملية 
تقويم الاعوجاج, قبل أن تستشري آثاره السيئة في 
نفوس الناسء وتؤدي إلى تحطيم معنوياتهم وإهدار 
طاقتهم . من منطلق الإحساس بالمسؤولية تأكد لدى 
عمركما تآكد لدى كل من التزم تجاه نفسه بتحقيق 
إنجاز معين-أن الطريق إلى الاستخدام الآمثل 
للموارد المتاحة وحماية الطاقات والإفادة منها لا 
يتأتى بدون القيام بعملية تقييم الآداء لإحقاق الحق, 
وسعيا لمعرفة مواطن القوة, وتعرية مواطن الضعف 
تمهيدا لمعالجتها في الوقت المناسب. 
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إن استقراء التاريخ يشير إلى أن فكرة تقييم الأداء قديمة قدم الإنسان 
نفسه. فهذه الفكرة عنصر رئيسي من عناصر أية عملية إدارية سليمة. 
وهي المحك الذي تحدد النتائج بواسطته: والدليل الذي يمكن الاسترشاد 
به في عملية الإصلاح والتطور. لذلك كان استمرار ضعف فعالية الأسلوب 
الذي يتبع لتقييم الأداء مقترنا دائما مجال التخلف. كما أن الاهتمام بتطور 
نظام تقييم الآداء ودقة أساليبه. وموضوعية مؤشراته؛ والحرص على تصحيح 
آلية الأداء وفقا لمعطيات نتائجه يمكن اعتبارها-مجتمعة-الدليل على جدية 
الجهود, وتبلور الإرادة لوضع عملية التنمية على بداية الطريق. وسيتناول 
هذا الفصل موضوع تقييم أداء العمليات الجارية للمشروعات العامة 
باعتبارها مركز مسئولية محددة من خلال النقاط التالية: ماهية تقييم 
أداء المشروعات العامة.. واقع تقييم أداء المشروعات العامة في المنطقة.. 
إمكانية إيجاد نظام فعال لتقييم أداء المشروعات العامة. 


ماهية تقييم أداء المشروعات العامة 

تقييم الأداء د30 نالهء عءسقدرويهم عملية يجب أن تكون مصاحبة لأي 
مسئولية كانت. وهي لذلك جزء متمم لأي عملية إدارية علمية في مختلف 
النشاطات؛ وفي العصر الحديث يوجد لكل نشاط إنساني أساليب موضوعية 
لتقييم أداته . هناك تقييم أداء للموظفين وللنظم المطبقة مثل النظام التعليمي 
وغيره. وهناك نظم لتقييم وحدات الإنتاج ومراكز الخدمات في القطاع 
العام والخاص. ونظام التقييم يكون-عادة-اكثر تعقيدا كلما كانت الوظائتف 
التي تتطلب الإنجاز متعددة؛ والأهداف التي يتوجب تحقيقها متنوعة. و 
يكون أيضا اكثر صعوبة في بداية تطبيقه؛ وعندما يتعارض مع المصالح 
المتغلبة في مجال نشاظ معين: ها يمكن أن يكشفه من نتائج سلبية: ويبيته 
من أسباب أدت إلى تلك النتائج. لذلك فان تقييم أداء المشروعات العامة لم 
يبلغ بعد درجة النضج الذي بلغته نظم كثيرة أخرى من نظم تقييم الأداى 
وذلك بسبب تنوع أهدافها وضعف الحاغز الذاتي المباشر لدى المستولين 
فيها والمكلفين بالإشراف الخارجي عليهاء فضلا عن حداثة هذه المشروعات 
وتركز معظمها في دول العالم الثالث. 

وضي حدود معرفتنا الحالية؛ فان نظام تقييم أداء المشروعات العامة 
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يجب أن يهدف إلى الكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية: 

أولها: مدى الفعالية:ووعمء11م»1]ء وينصرف هذا التقييم إلى المقارنة 
بين النتائج المحققة والآهداف المحددة. وإذا لم تكن الآهداف-جميعها- 
محددة بشكل كمي يمكن فياسه فان تقييم الفعالية-في مثل هذه الحالة- 
يجب أن ينصرف إلى تحرى مدى انسجام النتائج المحققة مع الغرض العام 
للمشروع والدور المسند إليه» ويستند التقييم-في هذه الحالة-على أساس 
ترعى لأ كبن ولتييعة لنصوة قدريل مين افد كايرسن |الشروعات 
العامة إلى متشرات كمي كان هذا القريم لحم أن تضديو يمنا قرفي 
للأداء إلى جانب التقييم الكمي. 

ثانيا: مدى الكفاءة :ءمءز50» و ينسحب هذا النوع من تقييم الآداء على 
تحليل الناحية الوظيفية في الوحدة الإنتاجية من حيث مدى كفاءة استخدامها 
للموارد المتاحة لها. ويتم ذلك عن طريق مقارنة المعدلات المتحققة بالأنماط 
والمعايير المصممة سلفاء كما يتم من خلال مقارنة معدلات التكاليف الفعلية 
بعد الأخذ في الاعتبار نوع الخدمة أو السلعة المنتجة والشروط الفنية 
والاقتصادية التي تتم عملية الإنتاج بموجبها. وتتخد المقارنة اتجاهين: 

أ- اتجاه تقييم معدل التكلفة الجارية لإنتاج المشروع من خلال مقارنتها 
بمعدلات التكاليف المتحققة في المشروعات المماثلة محليا وإقليميا وعالميا. 

ب- اتجاه المقارنة التاريخية لمعدلات التكلفة الجارية ني المشروع نفسه 
بمثيلاتها في السنوات الماضية من ناحية. ومقارنة معدلات التغيير في 
تكاليف المشروع مع معدلات التغيير في تكاليف المشروعات المماثلة من 
ناحية أخرى. 

ثالثها: مدى إمكانية التطور: في عصرنا الحاضر حيث تتزايد الاكتشافات 
القلمية وتظور التفية يشكل. مدهل كائه الا متكان كن لا نتظلم متشووهه 
يشكل سططظيع معد استيعاب الحديد من متجزات العام والتقفينة والأخد 
بهما حسب احتياجات هذا المشروع. والمشروعات العامة ليست استثناء من 
القاعدة. لذلك فان تقييم أدائها يجب أن يهتم بمدى سلامة البناء التنظيمي 
ووجود أدوات وقنوات وإمكانيات إدارية وفنية كافية وقادرة على استيعاب 
التطورات الحالية والمستقبلية للعلم والتقنية الحديثة. ويتم هذا التقييم من 
خلال فحص النظم ومعاوز؟ والأساليب 5لهطاءم: والتقنيات وعدونصطءء الإدارية 
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والفنية المطبقة في المشروع والنظر إلى مدى فعاليتا وكفاءتهاء ومدى 
معاصرتها للتطور اس الها ريه كن حقل تساظالشتروع ركولك حون قدرتها 
على ضمان وضع تناقسي للمشروع مقارنة بالمشروعات المماظة أو المتنافسة 
معه محليا أو إقليميا أو عالميا. 

إن هذه العدلية .عملي الغييم بابعادها القلافة ييم التمالية وثقيية 
الكقاءت ولقيم إبعانية العاري حملية لايد مزق تابيفي) في امتدريضات 
العامةحيث للاركون الريه التجارى هو الهوف الركسي للمشروع وبالتالي 
فاكه ليبن اللؤشو المديد للدلانة على كمائية الأذاء ولس الساكن لجييد 
الترشيد كما أنه ليس المعزز لوجود الهيكل الإداري والفني اللازم لتنمية 
إمكائية التطور: أن المشروعات العامة تحتاج إلى نظام لتقييم الأداء يكون 
اقثردلالة على أذاكهاء.واكثر قدرة على شف عقبات تقغيلها وإمكانية 
اتطلورسا تتبسة تعمد اهن امكل هذه الشروهات ورشوهياء ونقرهة لدورها 
الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية؛ وافتقارها إلى الروح التجارية المتطرفة 
التي تخلقها الملكية الخاصة؛ وهذا النظام الهادف إلى تقييم الفعالية والكفاءة 
وإمكانية التطور لا يعني ضرورة القيام بجميع العمليات اللازمة تلذلك 
بشكل سنوي بالنسبة لكل مشروع عام؛ ولا يجب أن يعني الاعتماد على 
التقييم الخارنجي تحسب. 

إن ضالية مثل هذا النظاء عطلب اللوازئة بين :فكلقة ومردوف الكفييم 
الداخلي وانتقييى الخازهيييو اللزاوئة بين اهمية وإببكانية التياع ياي رن 
من التدقيق وفقا لأي فترة زمنية مناسبة.؛ وسواء أكان هذا التقييم يتم 
بواسطة تدقيق أداء انللنه ععصهصدم يوم أو تدقيق كفاءة أانلسةه 'إعمعنعقء أو 
تدقيق للنظم الإدارية والفنية 20016 دمعاكلزة لدعنصراءء) يع لترعع هدمدصس: فان نوعية 
التناقيق :وميد شيولك والتركون إلى موسترهية ولالق فيما يتلق بالاطراف 
للعنية اهم كثبرمن شكلية وحوده .بل إن التقييم الشكلى طبن القاكم غلن 
اسن حلنية والذى لأ ينيف بالقنرل والاسكرام والسرص على إكواتة يمن 
قبل جميع الآطراف المعنية بأداء المشروعات قد يؤدي إلى توجيه خاطىّ؛ 
وكذلك قد يخلق صورة مشوهة تعرقل الأداء وتقضي على آلية تطور أساليبه. 
لذلك فان دقة التقييم تتطلب بناء نظام متكامل لتقيم الأداء يأخذ في 
االاعكزاز جتبيحة المشروضات اكعتية يخااعيا الراهدة والحدداك الخسياهية 
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والاقتصادية والإمكانيات البشرية وخبرتها الفنية وروح التجرد لديها بشكل 
إيجابي. وهذا ما سنتناوله في هذا الفصلء بعد أن يتم تناول الحالة الراهنة 
لتقييم الأداء في المشروعات العامة في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط. 


واقع تقييم أداء المشروعات العامة في المنطقة 

تشير جميع الدلائل إلى افتقار المشروعات العامة في المنطقة إلى نظام 
متكامل لتقييم الأداء. وهذا الجانب من العملية الإدارية هو اكثر الجوانب 
غيابا في مشروعات المنطقة. ولعل غيابه اكثر تأثيرا من سائر جوانب 
العملية الأدارية هن اسكيزان الحاثة الراهنة للمشروعات العامة في المنطقة. 

وفي المقابلات التي أجريت مع مدراء المشروعات العامة؛ وهي المقابلات 
التى تعلقت باستقصاء )4١(‏ مشروعا من اكبر المشروعات العامة فى المنطقة 
اتضحت الحقائق التالية: ا 

- أنه لا يوجد تقييم خارجي دوري لأداء المشروعات العامة في أي من 
الدول المدروسة (انظر الملحق د 34/1). 

- أن أربعة مشروعات فحسب هي شركة الأسمدة العربية السعودية, 
وطيران الخليجء؛ وبنك البحرين؛ وشركة ألمنيوم البحرين تم تقييمها بشكل 
عام مرة واحدة من قبل شركات أجنبية واستشاريين أجانب. 

- أن نوعا من أنواع التقييم الداخلي للأداء موجود فقط في بعض 
الشركات التي تتولى إدارتها شركات أجنبية؛ وفي عدد محدود من الشركات 
التي تتعرض للمنافسة التجارية. مثل بعض المؤسسات المالية وبعض 
المشروعات الصناعية. كما تبين أن هذا التقييم-أن وجد-يقتصر على أسلوب 
التقييم المتبع في المشروعات الخاصة الذي لا يفي غالبا بغرض التقييم 
للمشروعات العامة. 

- أن التدقيق المالي الخارجيء وان كان موجودا بالنسبة لجميع المشروعات 
إلا أنه شكلي وعديم الأثر. فقد وجد أنه عديم الأثر بالنسبة 90 فيما في 
مركز رئيس مجلس الإدارة. و96 فيما يخص تكوين مجلس الإدارة .و100/ 
فيما يخص مكافآت مجلس الإدارة و88 * فيما يخص مركز المدير العام / 
العضو المنتدب؛ و 84“ فيما يخص مكافأة المدير العام /العضو المنتدب. كما 
وجد أن هذا التقييم عديم الأثر أيضا بنسبة 78 على مراجعة جملة الأهداف 
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المخصصة للمشروع: وبنسبة 86 بالنسبة لتغيير آلية الإشراف الخارجي؛ 
وبنسبة 88 بالنسبة لتقييم عملية التدقيق الحسابي نفسها (انظر ملحق 
دا/37). 

وهذا الوضع تعاني منه أغلب المشروعات العامة في دول الجزيرة العربية 
المنتجة للنفطء. حيث إنها تفتقر إلى وجود تقييم خارجي منتظم للأداء. 
وحيث يكون التقييم الداخلي للأداء-أن وجد في بعضها-غير كاف لتقييم 
المشروعات العامة؛ بحكم أن هدفها الرئيسي يتعدى الربح التجاري؛ وينصرف 
إلى الربح أو العائد الاقتصادي. كما أن التدقيق المالي في هذه المشروعات 
يتسم بالشكلية وانعدام الأثر على مراكز القيادات الإدارية ومكافآتهاء وعلى 
مؤشرات الرقابة ووسائلهاء مثل مراجعة الأهداف وتحديدها بشكل واضح. 
أو خلق جهاز وآلية إشراف خارجي اكثر قدرة على الرقابة أو تطوير عملية 
التدقيق المحاسبي نفسها لتكون اكثر قدرة على إيضاح درجة كفاءة الأداء 
واكتشاف العقبات التي تقف في طريق ذلك. 

وقد نش هذا الوضع بالرغم من اختصاص دواوين المحاسبة العامة- 
ضمنيا-بإجراء تقييم لأداء المشروعات العامة؛ أن هذه الدواوين بحكم أن 
إمكانياتها الفنية محدودة وأن توجهها توجه محاسبي بحتء ليست قادرة- 
حتى الآن-على أن تقوم بتقييم أداء المشروعات العامة الذي يتطلب معرفة 
بالطبيعة الفنية لعمل المشروع, والتقنيات المستخدمة في تشغيله. ومعرفة 
نظم الإدارة العلمية الحديثة. يضاف إلى ذلك أن السلطة التي تتمتع بها 
هذه الدواوين سلطة محدودة مما جعل آراءها وتدقيقاتها ومقترحاتها حول 
الأمور المالية وأمور تسيير المشروعات العامة لا تتعدى أروقتها . وهذا الوضع 
قد أدى إلى تذمر أجهزة هذه الدواوين وخلق لديها إحباطا أدى إلى عجزها 
عن القيام بالتقييم الموضوعي لأداء المشروعات العامة. 

إن دواوين المحاسبة-في الوقت الحاضر-تحتاج إلى تفهم اكثر لطبيعة 
تقييم الأداء التي تنشا لها-عادة-وحدة مختصة قد تكون تابعة لديوان المحاسبة 
كما هو الحال في فرنسا والنمساء وقد لا تكون تابعة لهذا الديوان كما هو 
الحال في الهند وفي عدد من الدول الأخرى. إن دواوين المحاسبة العامة- 
في المنطقة-لا تفرق بشكل واضح بين المراجعة والتدقيق المحاسبي الذي هو 
من اختصاصها في كل الأحوالء وبين تقييم الآداء ذي الطبيعة المختلفة 
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والأهداف المحددة. والذي يطلب خبرة وروحا تختلف عن التدقيق المالي 
والمحاسبي بشكل عام. 

هذا هو الوضع الراهن لتقييم أداء المشروعات العامة وهذا هو دور 
دواوين المحاسبة فيه. وما بقى بعد ذلك لا يتعدى بعض الاجتهادات الإدارية 
المتفرقة. وأحد هذه الاجتهادات يتمثل في نظام تقييم المناهج في معهد 
الإدارة بالرياض حيث يري تقييم المنهج المعين: 

أ- من الداخل عن طريق الإدارة والقائمين بالتدريب بشكل يوضح مدى 
قيام هؤلاء المدريين بواجباتهم. 

ب- إجراء استبيان للدارسين الذين تدريوا في المعهد للتعرف على مدى 
تحقيق الهدف من البرنامج. 

ج- إجراء استبيان للرؤساء الذين يتبعهم المتدريون؛ للتعرف على مدى 
تحسن مستوى هؤلاء المتدربين. 

والاجتهاد الإداري الآخر في تقييم الأداء يتمثل في عقد اجتماعات 
سنوية للتقييم حيث يتم إفساح المجال أمام القيادات الإدارية في المشروعات 
لتبادل الآراء وإبداء الملاحظات فيما يخص أداء المشروع في العام المنصرم. 
وهذه التجربة تمارسها بعض الشركات الحديثة ومنها شركة الصناعات 
البتروكيماوية في الكويت. حيث جرت العادة-في الفترة من 1977-1973- أن 
يدعو رئيس مجلس الإدارة-العضو المنتدب-إلى اجتماع في نهاية كل عام 
يحضره نواب العضو المنتدب ومدراء القطاعات والنظار العامون (25 شخصا) 
بالإضافة إلى مدراء الدوائر في المركز الرئيسي للشركة. وتطرح في هذا 
الاجتماع أسئلة تتعلق بسير العمل خلال السنة الماضية و يقوم المسؤول أو 
المسؤلون بالإجابة عليها أمام زملائهم ثم يتم إشراك الجميع في النقاش, 
والبحث عن علاج لمعوقات الأداء. وهذا الأسلوب أدى إلى الكثير من 
الحساسياتء ولم يحقق النتائج المطلوبة منه. مما جعل هذه الشركة تتوقف 
عن ممارسته. 

ومما يلاحظ أن الرأي العام حتى الآن مازال لا يولي مسألة تقييم الأداء 
ما تستحقه من اهتمام: بل إن أحدا لا يشجعه عليه. فأجهزة الإعلام 
الرسمي لا تهتم كثيرا بهذه المسالة؛ والصحافة لا تتناول بالنقاش والنقد 
حتى التقارير السنوية للمشروعات العامة. نتيجة لعدم وجود الإمكانية 
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الفنية لديها في تناول هذه الأمور أو تحسبها من الحساسية التي قد 
يخلقها مثل هذا التناول. والحالات القليلة التي أبدى فيها الرأي العام 
اهتماما بأداء المشروعات العامة تمثلت في قصور مشروعات الخدمات عن 
توفير خدماتها للجمهور بشكل كاف أو قصورها عن توصيل هذه الخدمات 
إلى مناطق معينة. ومن الأساليب المتبعة فى هذا الصدد بالمملكة العربية 
السعودية قيام الأهالي بإرسال البرقيات لمن ل وذلك للفت الانتباه. 
إلى حاجة مناطقهم للخدمات. ولكن تبقى هذه البرقيات محصورة في 
الحث على توصيل الخدمة أو توفيرها ولا تصل إلى مستوى الحث على 
تآديتها بكفاءة. 

وترجع أسباب غياب عملية تقييم الآداء بالنسبة للمشروعات العامة في 
المنطقة إلى حداثة التجربة الإدارية وضعف الاعتبارات الاقتصادية. كما 
ترجع أيضا إلى عدم التمييز بين مؤشرات الأداء في المشروعات الخاصة 
والمشروعات العامة» والى الحساسية المفرطة تجاه النقد مهما يكن إيجابيا. 
إن بعض الإداريين في المنطقة-نتيجة للوفرة النقدية-أصبحوا لا يولون 
الاعشارات الاقتصادية الاهتمام الكافي. وبالتالي فان نجاح المشروعات 
وتحقيقها للعائد الاقتصادي الذي يتناسب مع الاستثمارات الموظفة فيها لا 
يحتل الأولوية المعتادة في تفكير متخذي القرار كما هو الحال في الدول 
النامية الأخرى. حيث يشكل شح الموارد المالية إحدى محددات النمو 
الرئيسية. يضاف إلى ذلك حداثة التجربة الإدارية لدى هؤلاء الإداريين؛ 
مما يجعلهم يميلون إلى التجريب في اتخاذ القرارات دونما اعتبار لمتطلبات 
العمل الإداري السليم والذي يحتل نظام تقييم الآداء بالنسبة له مكانة 
المؤشر والمقياس لسلامة نتائج العملية الإدارية ومدى تحقيق الأهداف 
المطلوبة منها. 

والسبب الثاني لغياب عملية تقييم الأداء يتمثل في عدم تحديد طبيعة 
الاختلاف بين مؤشرات الأداء الملائمة للمشروعات الخاصة وبين تلك التي 
تلائم المشروعات العامة. ففي حين يتمثل مؤشر الأداء في المشروعات 
الخاصة في الربح التجاري بشكل رئيسي فانه يجب أن يتمثل بالنسبة 
للمشروعات العامة في العائد الاقتصادي الصافي. وكثيرا ما يكون 
للمشروعات العامة أهداف استراتيجية واقتصادية أخرى لم تتحدد بعد 
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وفقا لمرحلة تطور نظام تقييم الأداء في هذا البلد أو ذاك بشكل ييسر 
قياسها كمياء ويحولها إلى عنصر في المؤشر الأساسي. وهذا الاختلاف 
كن مؤشرات الآذاء ين الشروعات :العامة وللشروهات الخاصية لم قطي 
أبعاده بعدء وبالتالي فان الكثيرين من المعنيين بالأمر يسندون بكفاية المراجعة 
والتدقيق المالي. وكذلك يعتمدون على المحاسبين القانونيين في إبراز نتائج 
المشروعات العامة كما هو الحال بالنسبة للمشروعات الخاصة. 

أما السبب الثالث فيرجع إلى الحساسية المفرطة للنقد مهما يكن إيجابيا 
واعتبار أمر اللجوء إلى التقييم والمحاسبة دليلا على سوء إدارة الجهة 
المعنية وقيادتها. وهذه الحساسية ناشئة عن اعتقاد خاطئّ لدى كل من 
إدارة الشروغات واجهزة الرقاية والإأشراف يان إجراء الثقييم ليل على 
الفشل والتقصيرء وأنه بمثابة التحقيق البوليسي في المخالفات وليس باعتباره 
حزء] متبها العملية الادازنة شريهب: إنهر ا ودف كل الأهواا ميد كع اميه 
جبيع الأطراف اخطدية فى إكليان النحقاتو وتتسيع النمهوة الساقية وجهائدة 
السلبيات في الوقت المناسب. ولعل مما يزيد «الطين بلة» هو الفهم الخاطئْ 
للتقييم الذي يروج له أصحاب المصالح الخاصة والأغراض الشخصية ممن 
يهمهم ألا تتضح الآمورء وأن تبتعد الأجهزة والسلطات العامة عن النظر في 
شئونهم. وبذلك فانهم يميلون إلى تضخيم عيوب جهات الرقابة والإشراف 
المركزية. ويحولون دون تطور فكرة التقييم. كل ذلك بحجة عرقلة هذه 
الأجهزة لفعاليتهم ومبادرتهم. 


إمكانية إيجاد نظام فعال لتقييم أداء المشروعات العامة 

سنتناول في هذا القسم مدى إمكانية بناء نظام متكامل لتقييم أداء 
المشروعات العامة في المنطقة. وسوف يتم التركيز على إبراز معالم هذا 
النظام بشكل عام تاركين لكل بلد ولكل قطاع من قطاعات المشروعات 
العامة تصميم النظام الذي يلائم عملياته» و يعبر عن مستوى التقدم الإداري 
والاجتماعي لكل منها. 

وسنتناول معالم هذا النظام من خلال النقاط التالية: نطاق تقييم أداء 
المشروعات العامة.. . مؤشرات الأداء.. الجهات الرسمية المسؤولة عن 
تقييم الأداء.. . شروط إيجاد نظام فعال لتقييم الآداء. 
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أ-نطاق تقييم أداء المشروعات العامة وأهدافه: 

يعبر مستوى نظام تقييم الأداء عن مدى نضج المجتمع وعقلانيته في 
تسيير شؤونه؛ ويمثل الأداة التي نتعرف بواسطتها على الواقع الراهن تمهيدا 
لتطويره. وتستمد عملية تقييم أداء المشروعات العامة مبررها العقلاني 
81 من دورها الإيجابي في رفع كفاءة أداء هذه المشروعات. وفي 
المنطقة حيث يتمثل دور المشروعات العامة في بناء الهيكل الإنتاجي اللازم 
لتحقيق تنمية حقيقية قادرة على الاستمرار الذاتي في المدى الطويل؛ تحتل 
مسألة كفاءة أداء هذه المشروعات القائدة والرائدة مكانة كبرى بجب السعي 
بجد إلى تحقيقها . ويذكر ليوري جونز 10065 1.601(7» في ورقته حول تقييم 
أداء المشروعات العامة-المقدمة إلى اجتماع أبوظبي_. أن تقييم الأداء الذي 
يمكن أن يقترح حلولا تؤدي إلى رفع كفاءة المشروعات العامة في المنطقة 
بنسبة5/ مرة واحدة؛ يمكن أن يؤدي-بالتالي-إلى المساهمة بعد عشرين سنة 
وبشكل مستمر بمبلغ ألفي دولار سنويا يضاف إلى متوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومي 2 وهذا يعني أن العمل من الآن على تحسين كفاءة 
المشروعات العامة في الوقت الحاضر بنسبة5/ سوف يجنب الأجيال القادمة 
انخفاضا فى دخلها المحتمل بنفس المقدار. 

واتطاذقا من استهداف عملية تقييم أداء المشروعات العامة تحقيق 
كفاءة أداء هذه المشروعاتء فان أهداف نظام التقييم المطلوب يجب أن 
تلتزم بتحقيق الشروطء وخلق البيئة اللازمة لتحقيق كفاءة أداتها. ولهذا 
فان أساليب التقييم يجب أن تكون دافعة لعملية الأداء ومصححة لمسار 
كفاء ته دون أن تكون عقبة في طريق تحقيق ذلك. ويجب-بالتالي-أن تكون 
الجوانب التي تشملها هذه العملية ونطاقها متناسبين مع إمكانية نظام 
التقييم وأهليته في القيام بها . 

وعملية التقييم هذه تشمل كما سبقت الإشارة ثلاثة جوانب رئيسية: 

أولها: قياس الفعالية عن طريق مقارنة النتائج المتحققة بالأهداف المحددة 
مسبقا. أو قياس النتائج المعبرة عن أهداف متوقعة مثل الربح التجاري. » 
والعائد على الاستثمار والفائض الاقتصادي الصافيء أو ما إلى ذلك من 
مؤشرات مالي وافتعيادية وقتنة ويك السسكواهيا عادة ؤنن السوتانات 
المالية والاقتصادية ومن السجلات الفنية. ويجب أن يتم هذا الجانب من 
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التقييم سنويا حيث يمكن الاستفادة منه في الحصول على فكرة أولية عن 
أداء المشروع. 

ثانيها: قياس كفاءة الأداء من خلال مقارنة المعدلات المتحققة مع المعايير 
والأماط الصمعة وكذلك من خلال حسابات التكاليت وعد لات الاتكاسة 
والإيرادات المتحققة. و يتم ذلك بمقارنة المعدلات. المتحققة في المشروع 
بمثيلاتها بالنسبة للمشروع نفسه حسب تصميمه وحسب نتائجه في السنوات 
الأاضتية من تالعية ومقارئة هذه سولاك مم ضارهو متجدق بالحبببة 
للمشروعات المماثلة والمتنافسة محليا وإقليميا وعالميا من ناحية أخرى. 
باق إلى لل مفاركة اتجاه نغدلات القرين ومرق أقر كعائية 13ل على 
المركز التنافسي للمشروع. ومثل هذا القياس يمكن القيام ببعضه سنويا 
والقيام ببعض آخر منه دورياء حسب الإمكانيات المتاحة للجهة المسؤولة عن 
التقيه 

فالعها تدقيق إمعائية التطوي لم يمظلهن| شخص:القنظم والأشانيت 
والتقنيات الإدارية والفنية التي يطبقها المشروع. ويتم ذلك بصرف النظر 
عو هدى شالية االشروع وكفاء كه الساريةو ستهدف هذا الشحصى القظر 
بعمق إلى مدى عصرية هذه النظم وإملاء أمتها لتشغيل المشروع في الوقت 
الحاضر واحتيالجاث تطرون في الستقيل النظور. ويشمل الشحص التدشيق 
الإداري والفني انلناة ل » لقتتععةمقدم فى مجال إدارة العاملين 
وأعدادهم ومجال المشتريات والمناقصات وإدارة التشييد والصيانة والعمليات 
والتسويق والخدمات المتعلقة به والبحوث والتطوير وغيرها من المجالات 
الحيوية بالنسبة للمشروع. ويجب أن يقوم بهذا التدقيق فريق من كبار 
المختصين الأكفاء الذين يفترض في كل منهم أن يكون حجة في مجاله. 
ويتمتع بالمعرفة النظرية والخبرة العملية. وتتوفر له وسائل تمكنه من التعرف 
على الإطار الاجتماعي الذي يعمل ضمن معطياته للمشروع. 

ونتيجة لضحامة الجهود وارتفاع كلفة هذا النوع من التدقيق: هانة :لا 
يمكن القيام به بشكل مرض إلا على فترات زمنية متباعدة أو عندما تشير 
مؤشرات الفعالية والكفاءة إلى وضع غير متوفع لنتائج مشروع ماء وضي 
الدول التي تبنت مثل هذا النوع من التدقيق كما هو الحال في السويد يقوم 
جهاز مكون من مائتي مختص بإجراء مثل هذا التدقيق على المشروعات 
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العامة بشكل دوري كل خمس سنوات. 


ب - مؤشرات أداء المشروعات العامة : 

إن اختيار مؤّشرات الأداء في المشروعات العامة ليس بنفس سهولة 
اختيارها في المشروعات الخاصة. وتعود هذه الصعوبة إلى تعدد وتنوع 
الأهداف التى يتطلب من المشروعات العامة تحقيقها مقارنة بالمشروعات 
الخاضة نم هين تزكر الوىق الركسي البشووعات النخادنة فى تسقيق 
أقصى الأرباح التجارية يتعدى هدف المشروعات العامة ذلك إلى تحقيق 
أعلى فائض اقتصادي صاف بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية 
وتنموية يصعب-في بعض الأحيان-قياسها كميا وتقدير مردودها الاقتصادي 
بالرغم من أهمية تحقيق تلك الأهداف على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني 
وعلى توازنه. لذلك فان المشروعات العامة لا يمكن أن تركن من حيث تقييم 
أدائها إلى المؤشرات التي يستخرجها-عادة-المحاسب القانوني أو مدقق 
الحسابات الخارجي. فهذا النوع من التدقيق-وان كان من الضروري 
الاستمرار في القيام به كما يمكن الاستفادة منه في إعداد جوانب هامة 
من تقييم الأداء-ليس كافيا وحده للقيام بوظيفة تقييم الآداء في المشروعات 
العامة مهما تكن جدية مراجع الحسابات القانوني. فهذا النوع من المراجعة 
تنحصر مهمته في التحقق من أصولية عمليات المحاسبة والإجراءات الإدارية 
التي أدت إلى تحمل كلفة أو تحقيق إيراد . ونادرا ما تتعدى هذه المهمة ذلك 
إلى النظر في مستوى الكفاءة أو درجة الفعالية فيما عدا استخراج معدل 
الربح أو العائد التجاري على الاستثمار. كما أنه لا يدخل في نطاقها النظر 
في إمكانيات التطور فيما يتعلق بمستقبل المشروع. والوضع الذي يتمكن 
المراجع القانوني فيه من القيام بهذه المهمة يتطلب إنشاء وحدة متخصصة 
تضم خبرات إدارية وفنية بالإضافة إلى الخبرات المالية والمحاسبية المتوفرة 
لديه في العادة. وهذا أمر لم يتوفر بعد لدى غيرنا حتى نطمع نحن فيه. 

وأما ما توفر لهم فانه يتمثل في وجود نظام لتقييم أداء المشروعات 
العامة منفصل عن مهمة المراجعة القانونية للحسابات؛ ويتناسب مع إمكانية 
الدلالة على مدى تحقيق هذه المشروعات لأهدافها وتتجاوز مؤشرات هذا 
النظام-عادة-مؤشر الربح التجاري. 
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ومؤّشرات الأداء بالنسبة للمشروعات العامة يمكن تقسيمها إلى نوعين 
تؤشر ركسي موشرات مكملة ومؤشرات إضافية: 

ا-المؤشر الرئيسي: 

إن المشروعات العامة بحكم التزامها أساسا بالمصلحة العامة لا يمكن 
أن كرطرسها التجارى موشرا لتقي أهداضها :كما جور التينية المشروعات 
الخاصة. وهذا لا يعني-بأي حال من الأحوال-إهمال هذا المؤؤّشرء طالما كان 
الاقتصاد اقتصادا مختلطاء وإنما يعني ضرورة تعديله بشكل يعكس فعالية 
المشروعات العامة في تحقيق أغراضها .وهذا التعديل يهدف إلى استخراج 
مؤشر لكل مشروع يدل على «الفائض الاقتصادي الصافي» الذي تحقق 
للاقتصاد الوطني نتيجة لتشغيل ذلك المشروع. وحساب هذا المؤشر لا 
يحتاج إلى تغيير كلي في النظام المحاسبي السائد. وإنما يستدعي إضافة 
حسا ب اقتصادي معدل أصنامععة اأمعصاكنهز0ة عتسرمممءء 

وهذا الحساب الاقتصادي المعدل يهدف إلى استخراج «الفائض 
الاقتسادق القباقي» وؤلك هن طريق تعديل جم وعقين من الؤقترات 
الحسابية: 

أولاهما: تعديل الأسعار بالنظر إلى أسعار المدخلات والمنتجات أناممذ 
غنام11ا0 كهة وإعادة تسعيرها اقتصادياء فالمواد التي حصل عليها المشروع 
مجر كل عادر الاكتصنادى قينا انبر الفتوضنة البديلة بحب ان يضاف 
الفرق في سعرها إلى جانب المصروفات في هذا الحساب. وكذلك المنتجات 
التي اشتريت منه بسعر تشجيعيء فانه يجب خصم الفرق بين سعرها هذا 
والسعر الذي كان يمكن للجهات المشترية الحصول عليه من الأطراف الأخرى 
من جانب الإيرادات. وفي نفس الوقت يضاف لهذا الحساب الفرق بين 
سعر بيع السلعة المفروض من الحكومة وسع ربيع هذه السلعة من المصادر 
الأخرى. وكذلك الفرق الناتج عن فرض شراء سلع وخدمات بأسعار تزيد 
عن السعر الذي يمكن للمشروع شراء هذه السلع والخدمات به. والمثال 
الأول على ذلك السعر الحالي للغاز والذي يتراوح بين سنتين وخمسين سنتا 
أمريكيا. حيث يجب أن يعاد تسعيره بمستوى دخل الفرصة البديلة» والذي 
يقدر في نهاية 1979 بحوالي 85 سنتا. والمثال الثاني سعر المنتجات النفطية 
التي تباع حاليا بسعر يقل عن تكلفتها حيث يجب احتساب الفرق بين سعر 
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البيع الفعلي وسعر بيع الأطراف غير الحكومية العاملة في المنطقة؛ وإضافة 
ذلك لصالح شركات التوزيع والتكرير بعد احتساب سعر النفط الخام الذي 
فعضل عليه بالسعن العالي: 

والكال الكالت يتطبق على بقبرقة كظن الوظنية لالأسمفيغ الشى شرن 
عليها بيع الإسمنت للسوق المحلية بسعر يقل عن أسعار الإسمنت المستورد, 
والذي يسد جزا من ااحتياجات السوق المحلية. والى جانب :ذلك يقشضي 
الأمر أيضا احتساب سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشركة وسعر 
الفائدة على القروض التي حصلت عليها من الحكومة. وخلاصة القول أن 
حسناب الأرياح والشباكر التجارية يجب أن.يعيل للوصول إلى حساب 
الأرياح والخسائر الاقتصادية عن طريق إعادة تسعير المدخلات والمنتجات 
بأسعارها الاقتصادية. 

ثانيتهنا فريس المشروعات عن إلزامها بتادية اهداق غير تجارية إذ 
تعد المشروعات العامة أداة من أدوات الدولة في تنفيذ السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتخذها. و بذلك فانه من حق الحكومة أن تفرض على 
هذه المشروعات تنفيذ أهداف غير تجارية: لا تقوم-عادة-بها لو ترك لها 
أمر الاختيار. وحق الحكومة هذا في رض أمور لا تتطلبها عمليات المشروع 
يوجب عليها تعويض المشروع عن قيامه بتأدية هذه الأمور. ومن الأمثلة 
على ذلك فرض الحكومة على مشروع ما الاحتفاظ بأيد عاملة فوق حاجته: 
تجنبا للبطالة: أو فرضها إقامة نشاطه في موقع أقل جدوى من الناحية 
الاقتصادية للاستثمارات. وكذلك فرض تصعيد جهود تدريب المواطنين 
وتأهيلهم: لتولي تسيير المشروع: وأيضا فرضها دفع أجور للأيدي العاملة 
الوطنية تفوق تكلفة الأجور السائدة محليا. فهذه الأمثلة وغيرها من الأهداف 
الافتصادية بالفسية اللمستميسها يرن تحمل تكلفة إضاهبة هي سبيل 
تحقيقها-لا يجوز إلقاء عبئها على المشروع» وإثما يجب تعويضه عن تأديتها. 
وهذا التعويض مسألة تفاوضية بين المشروع وأجهزة الإدارة العامة التي 
فرضت هذه السياسات. والمنطق والذي يجب أن يسود هذه المفاوضات 
يعتمد على النظر إلى الكلفة البديلة التي ستتحملها الحكومة لو أنها قامت 
يذلك مباشرة؛ وكذلك يمكن النظن إلى الخسارة القعلية القى قن تلحق 
بالاقروع تتيينة كاده يعفين هلاه السبياساك بعد الأخة بالامفيا مدق 
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الفائدة الفعلية التي قد تعود عليه مباشرة من جراء ذلك. 
ومما لا شك فيه أن تعديل الحسابات-لكى تأخن فى الاعتبار مسألة 
التعويضاك اتوانحزة للمشروع تيس لفرض سياشة غامة قؤوي إلى إتزافنه 
بتأدية أهداف غير تجارية-يعد من المسائل الشائكة والصعبة التنفين . وهذه 
الصعوية لا هنون إلى التواتحى القنية والإدارية كيت إن مكل هذا التعديق 
يتبع في كل من فرنسا والسويد على سبيل المثال؛ وإنما تعود تلك الصعوبة 
إلى عدم رغبة أجهزة الإدارة العامة-إجمالا-ضي الاعتراف بالآثار المالية لما 
تفرضة من سياسات : ولخسق حظل التطقة فان هذه الضعوبة ليست يتفسن 
الحدة الموجودة في الدول الأخرى والتي تعاني من شح الموارد المالية. ومدى 
تافر الاعقياراتالسياسية فى قرط بعضن السياسات مل تطوين منطقة 
على سات احرى: أو الخوق من الاعترافبوجود بطالة أو ما إلى :ذلك؛ 
غدول المنطقة فى الوقت الراهن لديها الموارد المالية الكافية التى تمكنها من 
بيهن الشتروهات هن كافكها سيسات اتكسادية وا تاجاهية غاعة ,مكل 
تلك التي تؤدي إلى توجيه مواطنيها للعمل في قطاعات الإنتاج أو تدريبهم 
من اجل تسيير المشروعات واستيعاب التقنيات اللازمة لمستقبل التنمية 
شهة [ورهال هذه السياسالك لق يعون نها آكثار سباسية سلنية: نل إن 
العكس هو الصحيح حيث إن القيام بمثلها يشكل مطلبا وطنيا ملحا. 
ولإيضاح المؤشر الرئيسي لأداء المشروعات العامة, والذي أطلقنا عليه « 
الفائض الإقتصادي الصافي » نورد فيما يلي هيكل الحساب الاقتصادي 


المعدل: 
جدول 5/! 
الحساب الاقتصادي المعدل 
أنانصناب الأرياخ والحسباقرالتجارية 
.0 صافي الرب-) 0 صافي الخسارة 
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ب- حساب تعديل الأسعار 


منه له 

... صافي الخسارة .0 صاضي الريح 

... فرق انخفاض أسعار المدخالات ...2 فرق ارتفهع أسعار المدخلات 
.. فرق ارتفاع زسعار المنتجات .2006 فرق انخفاض أسعار المنتجات 


.. صافي الريع الاقياريا". بن شاف الخببارةالاممادية 


جح حساب تعويضص المشروع عن الزامه 
بتأدية الأهداف غير التجارية 


... صافي الخسارة الاقتصادية 2 ...5 صافي الريح الاقتصادي 


... تعويض الدولة عن الخدمات 0-٠٠٠‏ تعويض المشروع عن تأدية التي 


تقدمها مباشرة 2-٠.‏ أهداف غير تجارية 
لموظفي المشروع 
... الفئض الاقتصادي الصافي ٠...‏ الخسارة الاقتصادية الصافية 


وتععدن الجدول البايق أن جحاات عابي إسباعة إلى السريات 
العادي للأرباح والخسائر يلزم احتسابهما للوصول إلى «الفائض الاقتصادي 
الصافي». وهذان الحسابان الإضافيان يختلفان من حيث الصعوبة الفنية 
والأذاريةوالسياسية اهناف الأرل محبات قنل الأتبماره نيادف إلى 
استخراج الريح أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن تشغيل المشروع-أسهل 
من الحساب الثاني. ويمكن استخراجه بسهولة ودون صراع كبير بين أجهزة 
الإدارة العامة وإدارة المشروعات حيث إن سعر المدخلات أو المنتجات مسألة 
مرجودةافي السوق: ويتكن :تتعديدها: إما هم طاريق سم القرهية البديلة 
وأما عن طريق تكلفتها. ولذلك فان مسألة إيجاد حساب تعديل الأسعار 
واستخراج مؤشر ا.لريح الاقتصادي مسالة ممكنة عمليا ومقبولة لدى 
الأطراف التي يتوفر لديها حد أدنى من الموضوعية. 
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أما الحساب الثاني «حساب تعويض المشروع من إلزامه بتأدية أهداف 
غير تجارية» والهادف إلى استخراج مؤشر «الفائض الاقتصادي الصافي» 
فانه اصعب من الأول. وتحتاج بعض جوانبه إلى مفاوضات مطولة؛ وقد 
تؤدي إلى مماحكات بين أجهزة الإدارة العامة والمشروعات العامة. ولكن 
بالرغم من ذلك فان ما لا يدرك كله لا يترك كله. وبناء عليه فان التدرج في 
تطبيق هذا الحساب المعدل والتركيز على الجوانب القليلة التعقيد فيه 
ستمهد الطريق وترفع مستوى الوعي بأهميته. ومن هذه الجوانب يمكن 
اعتبار تعويض المشروعات عن الكلفة الإضافية التي تتحملها من جراء 
توظيفها للمواطنينء. وكذلك من جراء قيامها بجهود غير عادية في التدريب 
والإعداد من الأمور اللازمة والمشجعة لقيام الشروهات العامة شحفيق 
أحد أهداف التنمية الاقتصادية الرئيسية فى هذه الأقطارء والمتمثلة فى 
إبجان مجالات حبافةبتمة نواطنيوا وتطوير مواردسا البشريةربحيت 
تكون قادرة على تسيير شئونها الاقتصادية والاجتماعية. والجانب الآخر 
المقابل يتمثل في تعويض المشروعات لحكومة عن الخدمات التي تؤّديها 
مباشرة لموظفي المشروع بأسعار أقل من السعر الاقتصاديء والتي لو لم 
تقدمها الحكومة لاضطر المشروع نفسه إلى تقديمها. 

خلاصة القول أنه لابد أن يكون للمشروعات العامة مؤشر رئيسي على 
أداتها. وهذا المؤشر الرئيسي يجب أن يعكس مدى تحقيق هذه المشروعات 
لأهدافها . وحيث إن الربح التجاري لا يؤدي هذه المهمة وكي لا يبقى أداء 
المشروعات العامة مسألة غامضة؛ يفسرها كل طرف حسب أهوائه فان 
مؤشر «الفائض الاقتصادي الصاضي» المبني على مؤشر «الريح الاقتصادي» 
يمكن أن يعكس كفاءة ة أداء المشروعات العامة بشكل اكثر موضوعية واكثر 
ارتباطا بالمصاحة العامة؛ وهذا المؤشر-نتيجة حداثة تطبيقه-يحتاج إلى 
الصبر والكثير من الجهد الفني والإداري كي يصبح اكثر تعبيرا وتأثيرا 
على أداء هذه المشروعات. 

2- المؤشرات المكملة والمؤشرات الإضافية: 

إن مؤشر الربح التجاري أو مؤشر الربح الاقتصادي أو حتى مؤشر 
الفائض الاقتصادي الصافي كمؤشر رئيسي سيبقى-ولفترة طويلة-عاجزا 
عن الدلالة الواغية الكافية على ادام اللشروهات العامة. و يرجع هذا العجز 
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اك سمية رتسيو الها آن الظروهات العانة بسب تترع وتعده أهذاشياء 
يحمي امتعادها شاو مواق وحن كل ببخلاة, جخامية مده كون هنذا 
المؤشر حديث التطبيق. وعندما يكون من الصعب تحديد الأهداف 
الامنترايحية المشروع يشل كين سر هده رقيمة افلصادية ومكن تضمينها 
هن الوشن الرقمبنء لذلتهان هذا الوقن البركيسس يجتاع إلى ومحوة 
مؤشرات مكملة: تمكن نظام تقييم الأداء من التعبير عن حقيقة أداء المشروع 
اكد نري تعبيية» كانيهها؛ أن مؤشرات الرريدية والفاكظى عهها شكن 
مرتفعة-بشكل عام أو بشكل دوري-فإنها قد لا تعبر عن ارتفاع الكفاءة التي 
مجكدم يها المشتروع الموارد الكلحة لدوواتبنا كن تكون معبرة عق وجرد 
الريع الاقتصادي :6مء: عنمههممه الناتج عن ندرة الموارد الطبيعية أو عن 
وحود ااحكان أو اسقذاف كروة يقزية أو ماذية ولذللف انه لأ يد هرم وجود 
بتشرات إطناضة قزذرة على تطليل رفسي اقش الرقيس: 

واتطلاؤها هما شيق شان موقتراك الأدام ضع آم فضه ببالاسافة إلى 
مؤشر الأداء الرئيسي الذي عبر عنه «بالفائض الاقتصادي الصافي» 
مؤشرات مكملة تتتةأهعممعامحدمه ومؤشرات إضافية :07ه]معممعاممناد و ذلك 
حي باتتضيات الجا بوطبيعة المشتروع المراذ ييف 

اللإشراف اللكملةتشمل المؤقترات الذالة على أهذافه اللشروع» والقي 
لاويكن تحرياها إلى قيوة افتسادية وتسهينها فى الؤشر الرئيسي. ومن 
اهم الأهداف الاسترائيجية لك الرامية إلى زيادة الأعمتماد على النذات 
وتظبل درحة الفعية والأهداف الضموية السباعية إل مواجية عفيات التنمية 
وتمهيد مساراتها الخرجة: وهذه المؤشرات المكملة تحاف من مشروع إل 
آخر ومن بلد إلى بلد ومن وقت إلى آخر. والمشروعات العامة في دول 
الجزيرة العربية-المنتجة للنفط في الوقت الحاضر-تحتاج إلى الأنخن مود 
من المؤشرات المكملة, أهمها مؤشر النمو الكمي والكيفي للعمالة الوطنية: 
والذي يجب أن يحتل أهمية خاصة. يلي ذلك مؤشر تزايد التكامل الإقليمي 
والعرب وتناقص درجة التبعية. ويضاف لهما مؤّشر ثالث يعبر عن تحسن 
نوع السلعة والخدمة؛ ومدى المساهمة في بناء هيكل أساسي بشري ومادي 
قادر على زيادة الإنتاج وترشيد. طرقه. 

المؤشرات الإضافية: وتنسحب على المؤشرات التفسيرية التي يمكن من 
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خلال النظر إليهاء ومقارنتها بالمؤشرات السائدة في المشروعات الممائثلة 
والناكيبة جحليا و[تليميا وعالياء السكم على دلالة للشو الركيس رمن 
يد دور إدارة مشروع ما في الأداء المتحقق من الآثار الناتجة عن وجود الريع 
الاقتتصادي. وتتضمن هذه المؤشرات مؤشر «درجة استخدام الطاقة 
المصممة» ومؤشر «معدل الإنتاجية» الذي يهتم بمدى كفاية معدل المدخلات 
والمنتجات 1260 ]نامأناه-انامطا علهناوء20 يضاف إلى ذلك مؤشر معاملات ارتياط 
الاستهلاك الإنتاجي كعك أأ1ع-0ء نا مستاكدمء ع تناع تلط 

ج-الجهات الرسمية المسثولة عن تقييم الأداء: يمكن القيام بتقييم أداء 
المشروعات العامة عن طريقين: التقييم الداخلي» أي تقييم المشروع لنفسه. 
زالتقيم البخارج من كل جية اثرقاية بضغة مباشرة ار كير مجاشرة: 
والتقييم الخارجي للمشروعات العامة يحتل أهمية خاصة ترجع إلى سببين 
رئيسيين أولهما: الملكية العامة لهذه المشروعات وما ينتج عن ذلك من 
اهتمام واسع بأدائها. وثانيهما: طبيعة غرض هذه المشروعات وارتباطه 
أساسا بتحقيق المصلحة العامة من ناحية. وتعدد وتنوع الأهداف التي تتطلب 
التحقيق من ناحية أخرى. ومن هنا نتبين أن التقييم الداخلي للمشروعات 
العامة غير كاف. ولا يصح الاعتماد عليه من قبل الجهات المتعددة؛ المهتمة 
بالمشروعات العامة. كما أن الركون إلى تدقيق المحاسب الخارجى غير كاف 
هو الآخر لأن المطلوب من المشروعات الطانة أن المطهه يسصدى اله الربح 
التجاري التي يهتم عادة مدقق الحسابات القانوني باستخراجها. لذلك 
تتطلب عملية تقييم أداء المشروعات العامة وجود نظام تقييم متكاملء 
تحتل فيه وحدة التقييم الخارجي مكان الصدارة. ويمثل التقييم الداخلي 
في المشروعات نفسها الآأساس الذي يعتمد عليه هذا النظام. 

- التقييم الخارجي للأداء: لابد من وجود وحدة مركزية متخصصة 
ومختصة بتقييم أداء المشروعات العامة. وتمثل هذه الوحدة ركنا أساسيا 
مينظاء الرقابة على الشروعات الحاننة:ويحب أن تكون مرقطلة :عضوي 
بأعلى سلطة تتهيلتية فسكوتة عن الاشراف على هذه الشتروعات:والمكان 
الفاسي لها يمكق آذبيكون ولحدا من اختيق (اتطلي التشكن ذاري سكب 
المشروعات العامة» في رئاسة مجلس الوزراءء أو المجلس الأعلى للمشروعات 
العامة. فأي من هذين الموقعين افضل من تبعية هذه الوحدة لديوان المحاسبة, 
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مس الكلنيمة اللطازيبية امول هنذا الوا وحور متقديفة القرميةية 
بحكم تبعيته للسلطة التشريعية. ويجب ألا يعني ذلك إلغاء وجود وحدة 
مختصة بتقييم أداء المشروعات العامة تتبع ديوان المحاسبة. وتكون مهمتها 
التاكد الإضافي من نتائج أداء المشروعات لتمكين السلطة التشريعية من 
ممارسة الرقابة الواجبة على السلطة التنفيذية. كما أن وجود وحدة مركزية 
متخصصة في تقييم الأداء افضل من قيام كل جهة حكومية بهذه المهمة 
على حدة. 

ووظيفة هذه الوحدة المركزية تشمل وضع أسس نظام داخلي لتقييم 
الآذاء كلكو كاكة الشتروهاث العافة يتطبيقه ياغقبا زه هرا بعكاملا مع 
نظامه المحاسبي وعمليات التدقيق الإداري الداخلي امعمدرعع ةممصم لممعامز 
للا . ا 

كما تشمل هذه الوظيفة القيام بعمليات التقييم الإضافية اللازمة لبيان 
فعالية المشروع وكفاءته؛ ومدى حداثة وتطور وملاءمة النظم الإدارية والفنية 
اللطيقة فية. أي فيامها بالتدقيق الخارجي لاداء ويتدقيق الكقاءة: وقيامها 
أيضا بتدقيق النظم الإدارية والفنية. وهذه الوحدة المركزية التي يمكن أن 
تدعى «وحدة تقييم أداء المشروعات العامة» يجب أن تكون وحدة فنية 
رشع |لاستوى دوك الأبماد المغرظرة اتناك مومتها وقدزى ينارجة عالية 
من التوطنوعية والدراهنة: ويخمة همايا ادقه الامتيرا رد كما لس اليم 
عن الأهواء الشخصية. وإذا لم تلتزم هذه الوحدة التزاما فعليا بذلك فإنها 
تصبح عقبة في وجه الأداء. بدلا من أن تكون عونا له. والضمانة الأساسية 
لآداء هذا الدورعمثما هي في كل امور الحياة تمد على اختيان الأغراد 
الأكفاء لهذه الوحدة القادرين على ممارسة الالتزام المطلوب: والمتمكنين من 
توجيه وتصميم وتسيير نظام للأداء قادر على إبراز النتائج الفعلية وبيان 
حقرعة وضع الشروهاه: كينا بجي أن ركرنوا كادريق عاق كسوااقة واحتراء 
جميع المعنيين والمهتمين بأداء المشروعات العامة وضي نفس الوقت يجب أن 
يكونوا قادرين على كسب ثقة وتعاون القيادات الإدارية في المشروعات 
العامة. ومن اجل تجنب إنشاء مؤسسة بيروقراطية تقليدية يصبح أمر 
إصلاحها-بعد فترة وجيزة-من متطلبات أداء المشروعات العامة الرئيسية: 
فان إنشاء هذه الوحدة المركزية لتقييم الأداء لابد أن يعطي ما يستحقه من 
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تفكير وتخطيط. ولعله من الحكمة أن يتم إنشاء هذه الوحدة بشكل متدرج 
يبدأ بإيجادها باعتبارها وحدة استشارية؛ تستفيد من نتائج عملها جميع 
الجهات المختصة حسبما تراه مناسبا ودون إعطائها أية صفة تنفيذية 
وكذلك يبدأ عمل هذه الوحدة بتقييم الأمور الشديدة الوضوح والمتفق عل 
سهولة الوصول إلى حقيقتها . تعمل هذه الوحدة عل تطوير أساليب تقييمها. 
وتتوسع في المجالات وتزيد من الوجوه التي يشملها التقييم تدريجيا. 

ومما تجدر الإشارة إليه-و ينبغي وضعه في الاعتبار-قلة الأفراد المحليين 
القادرين على العمل في هذه الوحدة. فهؤّلاء الأفراد المطلوبون يجب أن 
يكونوا حجة في مجال تخصصهم حتى يتمكنوا من تقييم أداء ما يعهد 
إليهم بتقييمه من المشروعات الإنتاجية والتقنية الكبيرة. وإلا فانهم لن 
يتمكنوا من إضافة شيء؛ ولن تكون أراءهم ولا تقييمهم من القوة والسلامة 
بحيث يقبله الآخرون بشكل غير قسري. ونتيجة لعدم توفر العدد الكافي 
من أمثال هؤلاء في الوقت الحاضرء وكذلك نتيجة لعدم سلامة قرار تفرغهم- 
أن وجدوا-للقيام. بمهمة التقييم وحرمان إدارة المشروعات منهم: فان هذه 
الوحدة يجب أن تعتمد على عدد قليل جدا من الكفاءات المحلية. وتستعين 
بخبرة أشخاص ومؤسسات غير محلية في تأدية واجباتهاء فعلى سبيل 
المثال. في حالة تقييم النظم الفنية والإدارية لشركة صناعية أو تجارية أو 
زراعية؛ فان هذه الوحدة المركزية يمكنها الاستعانة بخبرات بعض 
الاستشاريين. وكذلك بخبرة وحدات تقييم الأداء في بعض الدول المتقدمة 
التي سبقت في هذا المضمار مثل السويد وفرنسا والنمسا والهند. وكذلك 
الأمرفيما يختص بوضع وتطوير المؤشرات ونظم التقييم الخارجي والداخلي 
والربط بينهما. ومن المهم أن يكون قادة هذه الوحدة من أبناء البلادء وأن 
يكون كذلك منهم عدد ملموس من كوادرها الفنية. وبعد ذلك تستعين بكل 
من يمكن الاستعانة بهم. 

- التقييم الداخلي للأداء: يعتمد هذا التقييم في المشروعات العامة- 
أساسا- على ما هو متعارف عليه في المشروعات الخاصة بالتدقيق الإداري 
الداخلى 21016 الاعدمعع 22د لمتتعام]1 0 تعديل أساليبه بما يمكنه من التدليل 
غلى شالك المشروع في تحقيق أهدافه؛. وكذلك إظهار درجة الكفاءة 
الاقتصادية التي يستخدم بها المشروع الموارد المتاحة له. وهذا التعديل-كما 
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سبق بيانه-ضروري نتيجة تعدد أهداف المشروع العام وتنوعها. وكذلك 
نتيجة لضرورة ارتباط غرض المشروع العام بتحقيق المصلحة العامة أساساء 
وذلك خلافا للمشروعات الخاصة التي يكون هدفها الأساسي الريح وغرضها 
تحقيق المصلحة الذاتية للأغراد المالكين. 

وهذا الاختلاف يحتم اختلاف أساليب التدقيق الداخلي المستخدمة 
في المشروع العام. بحيث تصبح اكثر دلالة على بيان مؤشرات الأداء التي 
سبق ذكرها والتي تستهدف استخراج مؤشر رئيسي يتمثل في الفائض 
الاقتتصادي الصافيء وكذلك في استخراج المؤشرات الأخرى المكملة 
والإضافية. 
د- شروط إيجاد نظام فعال لتقييم الآداء: 

إن إيجاد نظام فعال-لتقييم أداء المشروعات العامة-يتطلب توفير شروط 
أساسية فضلا عما سبقت الإشارة إليه من ضرورة وضوح أهداف تقييم 
الآداء. وتبنى مؤشرات معبرة عن مدى كفاء ة أدائه. وتحديد الجهات التي 
يجب أن تقوم بالتقييم. وهذه الشروط تتمثل في التالي: أن يكون نظاما 
مبسطا وواضحا.. أن يؤدي إلى خلق جو من الثقة المتبادلة.. أن يكون 
منفتحا على الرأي العام.. أن يربط نظام الحوافز بنتائج التقييم. 
-١‏ التبسيط والوضوج: 

إن التبسيط يجب أن يكون من أهم أسس نظام تقييم الأداء في 
المشروعات العامة, فهذه المشروعات تم فصلها عن الإدارة العامة بقصد 
توفير شروط وإيجاد بيئة تسمح لهذه المشروعات الإنتاجية الهامة بحرية 
الحركة والمبادرة: بعيدا عن أسلوب الإدارة المعقد السائد فى أجهزة الحكومة, 
لذلك فان :رقاية الأذاء لا يجرو أن خيلي المشروفات العامة امنكقلاتها 
وقدرتها على المبادرة الخلاقة وإنما يجب أن تكون دعامة لذلك؛ عن طريق 
ما تؤدي إليه من إمكانية إصلاح مبكر لمعوقات الأداء وتعميق للثقة 
بالمشروعات العامة. وتحقيق البساطة هذا يتطلب أن يكون نظام تقييم 
الأداء جزءا من متطلبات التشغيل وأن يكون هذا النظام متكاملا ومعضدا 
لفعالية وكفاءة نظم التشغيل الأخرى. ولا يجوز-بالتالي-أن يكون نظام التقييم 
منفصلا عن النظم الأخرىء أو معوقا لها. بل يجب أن يكون جزءا عضويا 
منها يستمد معلوماته من نظام التشغيل المتكامل في المشروع بشكل تلقائي 
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ويصب توجهاته فيه. وهذه الصفة تحتم أن يتم تصميم نظام التقييم الشامل 
في المشروعات العامة من حيث أهدافه ومؤشراته وأجهزته بشكل يسمح 
بدمجه وتفاعله مع عمليات المشروع. لذلك فانه وان كان التقييم الخارجي 
للأداء هو الموجه والمحرك لنظام تقييم أداء المشروعات العامة فإن النظام 
الداخلي للأداء-في كل مشروع-هو الوسيلة الرئيسية التي ينبغي الاعتماد 
عليها للقيام بالتقييم؛ بينما تقتصر المهمة التنفيذية لوحدة التقييم الخارجي 
على استكمال التقييم الداخلي ومقارنته. فضلا عن توحيد إجراءاته وتطوير 
أساليبه. 

ومسألة التبسيط هذه تستدعي وضوحا في أدوار الجهات الخارجية 
الح تقوم بنقييم اشر 

مثل مدقق الحسابات القانونيء وديوان المحاسبة؛ ووحدة تقييم الأداء 
المقترحة. إنه لا يجوز أن تتضارب آراء هذه الجهات ومتطلبات كل منهاء 
بحيث تربك عمليات المشروع؛ وتؤدي إلى مضاعفة الجهود في إدارته؛ 
نتيجة التضارب في وجهات النظر. وتستدعي مسألة الوضوح أن تكون 
مهام عملية التقييم موحدة:؛ بالرغم من أهمية وجود اكثر من طرف خارجي 
مهتم بالقيام بها. إن تعدد الجهات الخارجية يجب أن يكون تعبيرا عن تنوع 
الاختصاصات. أو تعبيرا عن الرغبة في الاطمئنان على صحة ما يعلن من 
نتائج؛ وليس تعبيرا عن صراعات؛ ومحاولة لفرض السيطرة على المشروعات 
العامة من قبل الجهات المتناحرة. إن نظام التقييم السليم يستدعي تفاهم 
الأطراف واتفاقها على أن تكون أدوارها متكاملة ومستهدفة كفاءة ة أداء 
المشروعات. 

وانطلاقا من ضرورة توفر البساطة والوضوح في نظام تقييم أداء 
المشروعات العامة؛ فانه يجب أن يتركز الاهتمام على إيجاد نظام لتقييم 
الآداء قادر على بيان مدى فعالية المشروع. ومدى كفاءة عملياته. ومدى 
توفر إمكانية التطور في هيكل نظمه. وبجب أن يتم تحقيق ذلك تدريجيا 
عن طريق اختيار الوسائل والأساليب الملائمة وتطبيقها. حسب تصور متكامل 
يدرك مساره ويعرف أهدافه. وفي نفس الوقت لا يتعجل الأمور ويفرض 
الحلول قبل أوانهاء مما قد يؤدي إلى إيجاد الشكل وفقدان المضمون بالنسبة 
للاصلاح المراد تحقيقه في مجال تقييم أداء المشروعات العامة. 
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2 - خلق جو من الثفة المتباد للة: 

الشرط الثاني لفعالية نظام تقييم أداء المشروعات العامة يتمثل في 
قدرة هذا النظام على خلق جو من الثقة المتبادلة بين جهة التقييم والجهة 
التي يجري تقييمها. ولتحقيق هذا الشرط فان منطلق عملية التقييم يجب 
أن يرتكز على مبدأ التصحيح والإصلاح: وليس تصيد الأخطاء وتضخيمها . 

إن نجاح أجهزة التقييم في القيام بوظيفتها يتوقف على قدرتها على 
كسب ثقة إدارة المشروعات عن طريق تآكيد موضوعية إجراءاتها وإيجابية 
مواقفها.. وفوق ذلك كل أن يتحلى الأغراد المكلفون بالتقييم بالتواضع؛ وأن 
يبتعدوا عن الادعاء. أن عملية التقييم ليس هدفها الطعن والتشهير وخلق 
الرعب وتعجيز المشروعات العامة وقياداتها . بل إن هدفها على العكس من 
ذلك يتمثل في إبراز حقيقة نتائج الأداء والمساعدة في التعرف على عقباته 
تمهيدا لتوظيف الوسائل الكفيلة بحلها لصالح المشروغ وصالح الأفرادذ 
العاملين فيه. فضلا عن خدمة المصلحة العامة. إن طرح أجهزة التقييم 
لوظيفتها بهذا المفهوم وأهم من ذلك ممارستها-عمليا-على أساسه كفيلان 
بخلق جو من الثقة المتبادلة. 

ولبيان الأمور الهامة التي يمكن أن تساعد على خلق جو من الثقة 
المتبادلة يمكن الإشارة إلى أمرين: أولهما: مسألة اطلاع المشروع الذي 
جرى تقييمه على نتائج التقييم الخارجي قبل اعتمادها. ذلك أنه من حق 
مثل هذا المشروع ألا يفاجاً بنتائج التقييم؛ بل يجب أن تتم عملية التقييم- 
أساسا-بالتعاون معه من خلال اعتمادها الرئيسي على نظام التقييم الداخلي 
للمشروع. ومن خلال استعداد جهة التقييم الخارجي لمناقشة وجهة نظره 
وتفهمها أو إقناعه بعكسها من أجل التعاون معه في اقتراح الحلول المناسبة 
للتغلب على معوقات الأداء وتوفير شروط تطبيق هذه الحلول؛ أن مسألة 
التقييم يجب أن تمثل جهدا مشتركاء تقوم وحدة التقييم الخارجي فيه بدور 
الموجه الحريص على عدالة حكمه وفعالية علاجه. وفي حالة اختلاف 
وجهات النظر-بشكل جوهري-قان وحدة التقييم الخارجي وان كانت هي 
المرجع الآخير في اعتماد نتائج التقييم: فإن إشارتها إلى وجهة النظر 
المخالفة ستكون مؤشرا لعدالة التقييم وسعة أفق الجهات القائمة به الأمر 
الذق يسهم فى خلق جو الثقة المتبادلة. وكانيهما؛ الحسرهن الشديى على 
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الوطوعية رده التحيز فى اساوب اسابل مع المقووضانت. إن مود جيه 
التقييم الخارجي وعدم التمييز بين المشروعات من حيث إجراءات تقييمها 
واميلوت #امليا هما الضياثة الأساسية الترفر احقرافها مخ خيل الحم : 
إن هدف التقييم ليس الكشف عن الانحرافات فحسب بل الآهم من ذلك 
كقوهر البحك عن إيكانية معالجه العرقات وكانييعة تجول دون فيو 
النفبية التصركة: 

وتحقيق مثل هذا الهدف يتطلب ضبطا للنفس وتجردا في أسلوب 
المعاملة. والابتعاد عن المزاجية والاعتبارات الناشئة عن العلاقات الشخصية 
والتقدير الشخصيء ومعاملة جميع المشروعات وجميع القيادات المسؤولة 
فيها على قدم المساواة. دون توجيه روح عداثية ضد بعض منهاء وروح 
المحاباة والمدارة ف طييع غمليات يعن الخرمتها, 


3 - الاضفتاج على الرأى العام: 

الاهتمام بأداء المشروعات العامة لبس حكرا على إدارتها أو السلطات 
العامة فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى اهتمام الرأي العام-على اتساعه- 
لاسيما الصحافة والمؤسسات العلمية والأكاديمية. ومثل هذا الاهتمام ظاهرة 
طبيعية وواجبة تعبر عن الإحساس بالمسؤولية بحكم الملكية العامة لهذه 
المشروعات ودورها الاستراتيجي في التنمية. كما أنها ظاهرة صحية بحيث 
يجب تعميقها عن طريق الانفتاح عليها والتفاعل معها . لذلك فان المشروعات 
العامة لا يجوز أن تكون مغلقة على الرأي العام. بحيث تحيط حركتها 
بالغموض ونتائجها بالسرية وتتجنب الإجابة على التساؤلات وتفرط 
بالحساسية تجاه كل من يسعى-مخلصالمعرفة حقيقة أدائها. 

إن أهمية الانفتاح على الرأي العام؛ واطلاعه على نتائج تقييم الأداء في 
المشروعات العامة تعود إلى نتائج الموقف الإيجابي أو السلبي الذي يمكن 
للرأي العام أن يتخذه تجاه هذه المشروعات. فالرأي العام عندما يقتنع 
بموضوعية التقييم وبصدق دلالته وبجدوى الجهود التي تبذلها مؤسساته. 
يصبح المدافع عن هذا النظام والواقي له من آثار ردود الفعل التي قد 
يخلقها تعرض جهات التقييم للمساس بالمصالح الشخصية:؛ أو سعيها 
لتصحيح الانحرافات. 
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إن الرأي العام-بهذا المعنى-هو القوة الحقيقية التي تجعل من فعالية 
التقييم مطلبا عاما يعبر عن تبلور إرادة اجتماعية تهدف إلى تحقيق كفاءة 
أداء المشروعات العامة. وترشيد استخدام موارد المجتمع؛ ومن جهة أخرى 
فأن الانفلاق عن الرأي العام وحجب النتائج الحقيقية عنه. وعدم أخذه في 
الاعتبار. من حيث اطلاعه على أسس التقييم وأهدافه وتحسس رأيه حول 
أجهزة التقييم وقياداته؛ كل هذه الأمور تخلق موقفا سلبيا يعرقل عملية 
التقييم؛ ويقلل من فعاليتها . 

ويتم ذلك من خلال الشك في نتائج التقييم وإحباط جهود مؤسساته 
نتيجة عدم اقتناع الرأي العام بعملها. هذا إضافة إلى تزايد إمكانية انفراد 
غير المدركين لمستلزمات الإدارة السليمة وأصحاب المصالح الخاصة بأجهزة 
التقييم والضغط عليها بشكل يؤدي إلى إفراغ مفهوم تقييم الأداء من محتواه 
ويحوله إلى مجرد إجراء شكلي يضيف عبئًا جديدا على الأداء بدلا من أن 
يساعده على حل مشكلاته. ومثل هذه السلبيات تحول نظام تقييم الأداء 
إلى وسيلة للمماحكات ولتصيد الأخطاء وللحث على الانتقام والبتر بدلا 
من التصحيح والإصلاح: الأمر الذي يحول-بالتأكيد-دون فعالية نظام تقييم 
أداء المشروعات العامة. 
4- ربط نظام الحوافز بنتائج تقييم الأداء: 

يعد ربط نظام الحوافز-في المشروعات العامة-بنتائج التقييم شرطا 
أوليا لفعالية نظام تقييم أداء هذه المشروعات. فبدون وجود أثر ملموس 
ومحسوس للنتائج التي يصل إليها التقييم على المشروعات نفسهاء وعلى 
قيادتها والعاملين بها وكذلك على الجهات المشرفة عليهاء فان الالتفات إلى 
التقييم والعمل على دقته لا يصلان إلى المستوى المطلوب. أن التقييم وسيلة 
وليس هدفا-في حد ذاته-وفعالية هذه الوسيلة تحتاج إلى آلية داخلية تكفل 
وجود حوافز لدى جميع المعنيين به تعمل على تآكيد استخدامها بشكل 
موضوعي وإيجابي. ولذلك فان ربط نظام الحوافز المادية والمعنوية بنتاتجه 
فيما يتعلق بالمؤسسات والأفراد ذوي العلاقة بموضوع هذا التقييم تولد 
دافعا قويا يؤدي إلى جدية جميع الأطراف: ويؤدي إلى حرص كل معنا على 
الوصول إلى نتائج دقيقة: تعبر عن واقع الحال؛ وتحدد أدوار مختلف 
الأطراف في النتائج المتحققة. إن مثل هذا الاهتمام والجدية والحرص لا 
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يمكن الوصول إليها-مجتمعة-إذا كانت نتائج التقييم عديمة الأثر, وإذا كانت 
تقاريره لا تلقى اهتماما كافيا بها. 

وربط المكافآت المعنوية والمادية لجميع العاملين في المشروعات العامة 
بنتائج التقييم تخلق حافزا لديهم من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج 
تسمح بمكافأتهم بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم. كما أن هذا 
الربط يبرر المطالبة بتحقيق استقلال المشروعات العامة وعدم تبعيتها 
الإدارية للادارة العامة و يسمح ببناء نظام مراقبة يقوم على أساس النتائج 
المتحققة. وليس من خلال فرض اللوائح والإجراءات على المشروعات العامة 
ومراقبة تنفيذ هذه المشروعات لها. وبذلك يكون أمر ربط نظام الحافز 
بنتائج تقييم الأداء هو الشرط الذي يدعم نظام تقييم الأداء. بحيث يحتل 
ركنا أساسيا وجزءا عضويا في نظام الرقابة على المشروعات العامة فضلا 
عن أهميته في خلق الآلية الداخلية الضرورية لأخذ مسألة تقييم الأداء 
مأخن الجد, وبالتالي يتوفر الحرص على دقة نتائجه من قبل جميع الأطراف 
المعنية. 
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إن الواقع الراهن للمشروعات العامة في المنطقة 
يشير إلى غياب عدة شروط ومقومات,. لابد من 
وجودها إذا ما أريد لهذه المشروعات أن تحقق كفاءة 
أداتها. وذلك لأن تردي أدائها راجع-بطبيعة الحال- 
إلى تدني فعالية الرقابة عليها والى خلل بنائها 
التنظيمي والإداري. فضلا عن أنه يرجع إلى 
التأثيرات السلبية للبيئة الاجتماعية المحيطة 
والظروف الاقتصادية التي تعمل هذه المشروعات 
فى تطاق معطيانياء 

وقد سيق أن شيتاسق خلال إجابات الشؤولين 
مع إدارة التشرو هاس العامة (بلحق )هودن لخادل 
تناولنا لواقعها عبر الفصول الخمسة التي تشتمل 
عليها دراستنا-أن تحقيق كفاءة أداء المشروعات 
الغامة يتانب هريما فخ الوضوع ضما يعاق بالقرضن 
من وجودهاء كما يتطلب تحديدا اكثر دقة للأهداف 
المرحلية المسندة إلييناء كذلك تبينا أنهذه 
المشروغات مجحاجة إلى ورجود آلية شيط كلقاكي 
اقل وذلكفضن طريق إيجاد تراز بين مسالة 
الرقابة عليها من ناحية ومسالة استقلالها الإداري 
من ناحية أخرى. بحيث يسمح هذا التوازن بتكافؤ 
صلاحيات إدارتها مع مسؤوليات هذه الإدارة. كما 
يطلب هنا ابنيا ضرورة التركية علي الإشاقي 
المتحققة بالفعل. عوضا عن الاعتماد على 
الإجراءات والقيود الإدارية في توجيه هذه 
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المشروعات ورقابتها. والى جانب ذلك فان هذه المشروعات تحتاج إلى 
إيجاد قيادات إدارية محلية ذات كفاءة. وهذا ما يتحقق يزيادة الجهود 
لاون الأعد ناه ومرشيه موا تقد ره بج لفيا ممركن مزيه ما 
الوضوعية فى طريقة اخ ارهاوتديجها الريفى عسبالا عن شزررة 
الاهتمام بمسالة تفريم آداجهذة الشروهات: والعمل على الاستفادة من 
تكاك مهدا الطبيب سما يود إلى تلو حملية ااترهاية علني الشروضات 
وتسفيا كنا رودي إلى عمل بنافها الداغلى اكثر طغالية وكنا ,لكيه يصلق 
بأداء وظيفتها . 

ولكي يتسنى للمشروعات العامة أن تتغلب على المشكلات التي تواجهها 
وتتمكن-تدريجيا-من أداء دورها الاستراتيجي والحاسم في تنمية المنطقة: 
وفي المساهمة في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.. فانه لابد من أن 
اسه يقد لش وهات على أندنن نولي بورقدى التجاوافي ايعاد ايفن 
قابلة للتطور التدريجي والنضج المرحلي بقدر ما تستطيع المشروعات العامة 
أن تؤدي دورها بكفاءة. فالواقع أن كفاءة الأداء ما هي إلا انعكاس لوجود 
استرامسية سبوية قداللام ولوجرد رثاء تنظيمين وإذارى لاقي وكذلك فزني 
الكاس التو برك مفحنة,.ريمكن القولق بان تحقيق التروهات العامة ذا 
هو مرجو منها ومن إنشائها إنما هو محصلة للتكامل والترابط بين هذه 
الأسس أو المقومات. ومدى فعاليتها. ومن هنا فانه يتعين علينا أن نلقي 
ضوءا خاطفا-في هذه الخلاصة-على هذه الأسس أو المقومات؛ تأكيدا منا 
على أهمية وجودها. 

- الاستراتيجية: إن المشروعات العامة-باعتبارها أداة من أدوات السياسة 
الاقتصادية والسياسة العامة يجب أن تتحدد استراتيجيتها بالنسبة للمنطقة 
في تمكين أقطارها من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وذلك 
لتدفيم شورتها على العبا بالتدولات النعدية والاققصا دي والاجتمافية 
وال يكوق بنشدويها اجا شيكل لاصياو استفااضى لقني يتيك لون 
الأقطار أن تبدا عملية التنمية المجتمعية الشاملة: كما يمكنها من ترسيخ 
مقوماتها, وخلق الذاتية القادرة غلى تدهيهها: واستفران متعدلات نموها 
فى عصر ما يعد النفط. 

وفحييق هذه الاسعراقسية الضيوية العذلي على العقيات والشفكلات 
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التاجمة غن وجود.خواص اقتصادية واجتفاعية تتفرو بها المنظفة. أما 
قايات :هته الاستراتيجية فإنها شل طن السمي إلى الاحتفاظ بالطبيعة 
العانة أكروة التحسي والحمل على انتكنان ضاكدا حتهذه القروة النقطية في 
أرصبية إعاجية تكنى لعويطن الآجيال القبلة هما يرقب عليه إنتاع الموازه 
النفطية الناضبة وتصديرها . كما تتمثل في قيادة الجهود الإنتاجية للمجتمع 
في اتجاه بناء القاعدة الإنتاجية السليمة؛ وتوفير مصادر إنتاج ودخل وعمالة 
بديلة. تلي هذا عملية درء مخاطر المتدفقات النقدية والتوجه الاستهلاكي 
للمجتمع: وتراكم المؤثرات السلبية على الآلية الاقتصادية. 

أما وساكل تحقيق هذه الاستراتيجية فإنها تتمثل في قيام المشروعات 
العامة ببيناء مشروعات البنية الأساسية؛ كما تتمثل-فى نفس الوقت-فى 
الاستكمان بالشروغات التجارية بالدريحة التي تمكن المنطقة من بناء كل 
هن الميكل الإنتاجي قيس اللباقدن والهيكل الإنكانجي اللباشر من خلال 
الالستكمار ك مشروصات الصداعات التسوياية اللرسية التمبد ير والاستمادة 
من فرص الاستثمار المتاحة في مجال الاستثمارات الخارجية؛ وفي نشاطات 
بدائل الاستيراد من مشروعات صناعية وزراعية وخدمية. ويجب على 
امشروعات العامشباعتبارها وسيلة استراتيجيه أن تقوم بدور راكد في 
مجال تحديث الإنتاج وقيادة قطاعاته؛ فضلا عن التزامها بترشيد سياسة 
الإنتاج: واقامتها على أسس تبتعد-تدريجياءعن دعم عائدات النفط. كما 
أده بصي على هذه القروعاهنيخ خلال فياعها يهنا الدويعان سن عجن 
القطاع الخاصء وتقلل من تردده؛ وأن تأخذ بيده من أجل خلق توجه إنتاجي 
لديه؛ يمكنه من تحقيق وظيفثه الاجتماعية. 

- البناء التنظيمي والإداري: يتطلب تحقيق المشروعات العامة 
لاستراتيجيتها التي أوضحناهاء وجود بناء تنظيمي وتوجه إداري وعلاقات 
ملائمة: تتيح لهذه المشروعات إمكانية الاضطلاع بدورها الحيوي في عملية 
التنمية. وتتمثل الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها كل من البناء التنظيمي 
والتوجه الإداري والعلاقات الملائمة فيما يمكننا إيجازه هنا على النحو 
التالى: 

- فأكين مين التضق التتطاومى بين الخيير» الإذازة الحامة واللشتروعاك 
العامة. بمعنى أن هذه المشروعات ينبغي ألا تكون تابعة لوزارة أو وزيرء 
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وإنما يجب أن تكون تبعيتها غير مباشرة لمجلس الوزراء. وذلك عن طريق 
تعيين مجلس للادارة؛ تكون مهمته شاملة لجزء من وظيفة الجمعية العمومية, 
فضلا عن الوظائف الأصلية لمجلس الإدارة؛ والمتمثلة في وضع السياسة, 
واختيار المدراء التنفيذيين (مجلس المديرين)»: ومتابعة تطبيق اللوائح والعمل 
على تطويرهاء وتقييم الآداء. ويمكن أن يطلق على مثل هذا المجلس «مجلس 
الإدارة العليا» (انظر شكل 2/4): ويحب أن يتمتع بقدر من الثقة التي تمكنه 
من إنجاز مهمته. 

وترجع مبررات هذا الفصل إلى اختلاف وظيفة هذه المشروعات عن 
وظيفة الإدارة العامة المتمثلة في حماية المصلحة العامة ورعايتها عن طريق 
توجيهها ومراقبتها لنشاطات المجتمع كافة. بينما ينبغي أن تتركز وظيفة 
المشروعات العامة في قيامها بعملية الإنتاج المباشرة؛ أسوة بمختلف وحدات 
الإنتاج المباشر في القطاعين: الخاص والتعاوني (انظر شكل 1/2). ويمكن 
تبين مدى اختلاف كل وظيفة عن الأخرى من خلال النظر إلى اختلاف 
هدف نشاط كل من: المشروعات العامة؛ والإدارة العامة. واختلاف طبيعة 
إنتاج كل منهماء فضلا عن اختلاف قدرة الإيرادات الذاتية لكل منها على 
سد احتياجات إنتاجه (انظر الجدول 1/2). والواقع أن وجود مثل هذا 
الاختلاف وحاجة المجتمع وضرورة حرصه على فعالية كل من أجهزة الإدارة 
العامة والمشروعات العامة؛ وإنجاز كل منهما لوظيفته الاجتماعية.. . كلها 
تستدعي الفصل التنظيمي بين القيادات الإدارية المسؤولة عن إدارة كل 
منهما. 

- ضرورة تحقق توازن بين مسؤوليات وصلاحيات كل من المسؤولين عن 
أجهزة الإدارة العامة والمسؤولين عن إدارة المشروعات العامة. بصورة تسمح 
لكل منهما بإنجاز مهمته. فمن الطبيعي أن تتباين وجهات نظر كل مجموعة 
من المجموعتين عادة؛ وهذا راجع إلى اختلاف وظيفة كل منهاء وتوجههاء 
مما يستدعي وجود تفهم وقبول إداريين واجتماعيين لهذا الاختلاف. كما 
يتطلب وجود آلية تسمح بتفاعل مثل هذا الصراع إيجابياء وتوجيهه 
واستخدامه على الوجه الذي يتيح للمجتمع الاستفادة منه عن طريق زيادة 
كفاءة أداء الوظيفتين لصالحه ولصالح تقدمه؛ بدلا من احتواء إحداهما 


للأخرى. وإلحاقهاء وهو أمر لا تتحقق معه حكمة تعدد الأدوار وتنوع الوظائتف 
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في المجتمع. وتتمثل ضمانة وجود مثل هذه الآلية التي تسمح بإدارة التباين 
في وجهات النظر لصالح المجتمع ولدفع عجلة تطوره.. تتمثل هذه الضمانة 
في تزايد أعداد الأفراد الأكفاء الذين يؤمنون بأهمية أدوارهم, ويدافعون 
عن سديم في الجا 

- إقامة نظام فعال للرقابة على المشروعات العامة.. يفترض في هذا 
النظام أن يركز على التوجيه الاستراتيجيء وأن يهتم بالنتائج المتحققة 
فعلياء مبتعدا بذلك عن منطق الضبط والربط الإجرائي؛ على أن يترك 
هذا النظام للمشروعات العامة قدرا كافيا من الاستقلال الإداري: يتفق مع 
طبيعة الدور الذي أسند إليهاء والمهام التي أوكلت لها. ومثل هذا النظام 
ينبغي أن يركز على ثلاث مسائل رئيسية: 

أولاها: وضوح الغرض الذي من أجله وجد المشروع؛ وتحديد الأهداف 
المرحلية التي تتطلب من قطاع المشروعات العامة تحقيقهاء في ضوء الأهداف 
الاستراتيجية لعملية التنمية. ومن ثم القيام بتحديد المؤشرات التي سيستدل 
بها على قياس مدى تصاعد نجاح المشروع في تآدية مهمته وتقرير مستقبل 
تطوره. على أن يتولى هذه المهمة مجلس الوزراء من خلال استعانته 
بالسكرتارية الفنية التي أطلقنا عليها من قبل «مكتب المشروعات العامة» 
(انظر الشكل 2/3): والذي يجب عليه حاليا أن يعتمد على مبداً التخطيط 
التاشيري في توجيهه للمشروعات العامة, متجنبا التخطيط الشامل, 
وذلك مراعاة للمستوى الإداري والاجتماعيء وللوضع الاقتصادي السائد. 

ثانيتها : التركيز على إيجاد القيادات الإدارية المحلية ذات الكفاءة فالحق 
أن كون الإنسان يشكل العنصر الفعال من بين عناصر الإنتاج لهو أمر لا 
جدال فيه وبالتالي فان المسألة التي تمثل حجر الزاوية في نظام الرقابة 
الفعال هي مسالة تعبئة الكوادر المحلية وإعدادها وترشيد سبل اختيارها 
وتدرجها الوظيفي وتوفير ظروف استقرارها. ذلك أن الاهتمام بإيجاد 
قيادات محلية ذات كفاءة يوضر للمشروعات العامة النوعية التي يتطلبها 
أداء دورها الاقتصادي والاستراتيجي الحاسم في عملية التنمية. و يتطلب 
إيجاد هذه القيادات الالتفات إلى مسالة تعبئة عدد كاف من الكوادر المتاحة 
وخلق مصدر جديد يتمثل في وجود كادر مختص ومتخصص في إدارة 
المشروعات العامة: وهو الكادر الذي يتوجب استقطابه من المصادر المختلفة, 
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وإعداده إعدادا منهجيا بما يتلاءم مع الوظيفة التي يطلب من المشروعات 
العامة أن تؤديها. تلي هذه المسالة مسالة محورية تتمثل في موضوعية 
الاحكبار وكرشيه طرق القرام واب وهنا موز عل همل قرام | لتعضاك هلي 
ينف العلومات اذى يقوم بخضير القناءات وضع متجراتها وتحديد أوبهه 
تفرق كل منها وملاءمة أسلوب قيادته وكفاءته المهنية مع أي من الوظائف 
القيادية المكادة شغي لتحتيق الوظيع الأفخل كلافاءهمن العتاضر النشرية: 
وهذا الحل العملي يمكن الاعتماد عليه في مجال إعداد قائمة مختصرة 
لآ سرك قياف يراد غلة:بسيية يترك الأمر كم بينة القراو:في الختياد 
من يستطيع العمل معه؛ وفي نفس الوقت فان هذا الاختيار يكون منحصرا 
ف كدد من الأنداد الأقفاء. واهيرا هق الاعكبا د ع الكوادر الحلية بيده 
الصورة ةا شاك اانه سيقت جالة اكثر لالستعراز القيادات شن المشروعات 
العامة وتراكم خبراتها من ناحية؛ كما أنه-من ناحية أخرى-سيخلق فرصة 
اكبر لوجود قيادات أكثر قدرة على متطلبات الفصل التنظيمي للمشروعات 
العامة عن الإدارة العامة وافكر كدرة علن الدشاع فن خق المشروهاتك 
العامة ف اتسازوظرنضا السروية. 

فالضير؟ الاطتياه خلى كلام متك امن لكقيين ألداء!الاقروهاك العامة شل 
أن يعمل بشكل منتظم ومستمرء من أجل تحديد فعالية وكفاءة أداء هذه 
الشرومات والرق هل مرق قابليثها لافظارى اللبتمر. ويجبا أن هدق 
هذا التقييم إلى التعرف على مدى فعالية المشروع ذاته في تحقيق أهداف 
مريداية سر عن ادي الكقارة الفى يعمل زهاء مم شاي الاتمام الحاريقن 
لهذه الكفاءة: ومقارنتها مع المشروهات المشابهة أو المناظرة لهاء هذا فضلا 
عن تدقيق حداثة وكفاءة النظم الفنية والإدارية التي يعمل المشروع وفقا 
لهاء ومدى مواءمتها لاحتياجات مستقبل تطوره. ويتوجب على تقييم الأداء 
هذا أن سم جاها مع لحل إنحاد حاشو إقكربولالة على اناه الشروهات 
العافة من مجر الأعتماد على الريج التجاري: مكل الريم الاكتصيادي أو 
القاقضن الاقتضبادى الضاضى التحقق المحم مخ جراء تشغيل الشروع: 
كما بتوحب اعمال هذا الؤشر الركيسى بمؤشرات مكملة أو إضافية 
تجعل تقبيم الآداء اكثردلالة على النتاقع التى تضالب التسقيق » ويجب أن 
يكون نظام تقييم الأداء نظاما متكاملاء بحيث تشترك في القيام به جهات 
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الرقابة مع المشروعات ذاتها وفق مفهوم موحد وهدف واضح متفق عليه. 
وهذا ما يستلزم توفر شروط أولية بدونها لا يمكن تحقيقه؛ من هذه الشروط: 
التبسيط والوضوح ووجود جو من الثقة المتبادلة بين كل من أجهزة الرقابة 
وإدارة المشروعات والافتتاح على الرأي العام وأخيرا تحقق ارتباط نظام 
الحوافز بنتائج تقييم الأداء. 

إن إقامة نظام فعال للرقابة مسالة ديناميكية تفترض وجود تفاعل دائم 
مستمر ومتطور بين عناصر الرقابة. من حيث تحديد الفرض وتوجيهها 
لمشروعات: والسعي لإيجاد القيادات ذات الكفاءة؛ ثم الاستمرار في عملية 
تقييم الأداء بصورة تتيح الاستفادة من نتائج التقييم في إصلاح أو تلافي 
ما قد يبدو من عقبات وسلبيات؛ وانك من خلال تطوير أساليب وضع 
الأهداف واختيار المؤشرات وتحديد الحوافز القوية الفعالية: وإيجاد 
القيادات القادرة على العمل المستمر لزيادة فعالية هذه المشروعات وزيادة 
كفاءتها من اجل القيام بمهمتها الاقتصادية والاستراتيجية في عملية التنمية. 

- التركيز على وجود نظام إيجابي للحوافز في المشروعات العامة 
يستهدف الريط بين المكافأة المادية والمعنوية والجهود المبذولة وإنتاجيتها. 
وكذلك يستهدف توثيق العلاقة بين مصلحة افرد ومصلحة المشروع الذي 
يعمل فيه على المدى الطويل؛ فضلا عن المدى القصير. ويجب أن تقوم 
دوافع مثل هذا النظام على أساس زيادة الربط التدريجي بين مستوى 
المكافأة المادية للعاملين والإنتاجية الاقتصادية الفعلية للمشروع.: كما أنه 
يتعين على هذا النظام الانفكاك من الاتجاهات التي تؤدي إلى استخدام 
عائدات النفط لدعم مستوى المكافآت المادية. ومن ناحية أخرى فان النظام 
المرغوب للحوافز يجب أن يؤدي إلى ربط المكافآت المعنوية-لا سيما التدرج 
الوظيفي-بضرورة امتلاك الفرد للحد الأدنى من الكفاءة التي يطلب توفرها 
فى شاغل الوظيفة. وفى هذا الصدد يمكن أن تكون مسألة المشاركة فى 
الأرباح والمشاركة في الأسهم بالنسبة للموظفين حاغزا ماديا إيجابياء يواكبها- 
معنويا-تكثيف جهود الإعداد والتدريب وسيادة أسس موضوعية في التدرج 
الوظيفى والاختبار للقيادات. فضلا عن تأكيد المكانة الاجتماعية للعاملين 
في الشروعات العامة 

- الانطلاق في كل ما سبق أن بيناه من أسس تنظيمية وإدارية من أهمية 
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المكاسن هذه الأبيس على كعائية المشتروعات العامة وكفاءة أداكها: من اذل 
تحديث إدارتهاء والعمل على التزامها-بشكل مستمر-باستيعاب التقنية الملائمة 
بما تتضمنه من مبادئى الإدارة العملية ونظمها وأساليبها وفنونها. فهذه 
المشروعات يجب أن ترتقي مستوى إدارتها إلى مستوى القدرة على تحقيق 
متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتمافية: وذلك يحكم دورها الراكد 
وأهميتها الاستراتيجية. لم يمكن أن يقوم نظام تقييم الأداء-لا سيما تدقيق 
النظم-بدور فمال في تصاعد عملية التحديث والارتقاء المتدرج بإدارة هذه 
المشروعات, بمايلائم احتياجات هذه المشروعات وضرورة مجاراتها تقنيا 
واقتصاذيا للمشروهات الشابهية وامتافة: 

فمن حيث التزام قطاع المشروعات العامة بمتطلبات مرحلة تأسيس 
الشروفات السديدة ضائه لأين من وجوه القدرة الذاقية على يلورة شكرة 
الشروعات الجديدةديعيد| غن تأخيرات المروجين والدوافم الذاتية السلبية: 
وكذاف يحب الفركين على نناءالقدرة الدانخلية التبفنة بح توحية دراسات 
الجدوى الاقتصادية ومتابعةها وتقييمها , واخيرا قانة يجب الاعتداء بالشكل 
القانوني والإداري للمشروعات العامة؛ وإعادة دراسة جدوى وجود الشريك 
الأجنبي في ضوء تحديد إيجابيات وجوده وسلبيات هذا الوجود والالتزام- 
في حالة الاجوء آليه بضرورة توقير شروط تحقيق اتسجام مصالح الشركاء: 
بدلا من تلك التي تعمق التناقض بين هذه المصالح. يلي ذلك ضرورة الاهتمام 
برفع القدرة الذاتية على التنفيذ إلى مستوى متطلبات مرحلة التشييد 
واحتياجاتها لكوادر مهنية ذات كفاءة ونزاهة تقلل من سلبيات الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي السائد؛ وتوقف تزايد موجة الانتفاع الداخلي 
والخارجي. وآخيرا فان إدازة مرلة التشغيل وما تتضمنة من حاجة مستمرة 
إلى التطور تتطلب إيجاد كوادر محلية. مدركة لأهمية الاعتماد عليهاء 
وضرورة تطورهاء ورفع مستوى كفاءتها إلى مستوى احتياجات تشغيل مثل 
هذه المشروعات. 

ووتطلب الوضدول إلى ترظير هده الاتحديانجاك إدراها لتبيعة الندون 
الإستراتيجي للمشروعات العامة ودورها في التنمية التقنية بما فيها الإدارة. 
وكذلك أهمية توفير المشروعات لمصادر عمالة منتجة وإنتاج ودخل بديل؛ 
وهذا ما يحتم إعطاء مسالة الاعتماد الذاتي على القوى العاملة المحلية 
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وضرورة رفع كفاءتها الاهتمام اللازم. و يستلزم ذلك إعادة النظر في جدوى 
الاعتماد المتزايد على الإدارة الأجنبية والعمالة الوافدة على اعتبار أن هذا 
يمثل حلا لمشكلتى أداء المشروعات العامة التى تتولى عناصر محلية إدارتها. 
وظؤيك اتوي الساجلة التملية هن الما في المشروعات التامة: لاسيما 
غير التقليدي منها. 

- البيئة المحيطة: تشكل البيئة التي تعمل المشروعات العامة في إطارها 
مؤثرا فعالا على أداء تلك المشروعات. وقد أوجدت هذه البيئة-يمكوناتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وبأبعادها المحلية والإقليمية 
والعالية هده تن الؤكرات والتحددات اللفوشة لأداع المشتروعات العافة: 
ولاضطلاعها بدورها الاستراتيجي. ويمكن الإشارة هنا إلى بعض هذه 
المؤثرات والمحددات: ا 

- الحوافز المغلوطة السائدة في كل من أجهزة الإدارة العامة والقطاع 
الخاص: مثل ما يلاحظ في الإدارة العامة من سهولة الترقي الوظيفي. 
وسهولة أعباء العملء وسهولة متطلباته المهنية. واكتساب النفوذ وإمكانية 
استخدامه. ومثل ما يلاحظ في القطاع الخاص-هو الآخر-من الكسب السهل 
والسريع: نتيجة وجود أنشطة المضاربة في الأراضي وفي الأسهم واحتكار 
الوكالات؛ وكفالات الشركات الأجنبية: والاستفادة من سياسات الدعم 
والتشجيع المتاحة. وقد أدت هذه الحوافز المغلوطة إلى ابتعاد الكوادر والقوى 
العاملة المحلية عن العمل في المشروعات العامة؛ على الرغم من وجود 
البطالة المقنعة والمرفهة خارج دائرتها. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
فإنها خلقت ضغطا على هذه المشروعات؛ اضطرت معه إلى مسايرة هذه 
الحواغز المغلوطة. وهذا ما يؤثر-دون شك-على كفاءة أداء المشروعات العامة, 
ويعوق دورها الرائد في التتمية. 

هف فى الاقتصاتي» نتيجة للرقية التقيية والعوجة الاسعيلاكى 
اححاك النظطة فا الم الافتسيادى شى تجال الالفاق العام قى«صتعف. 
مما أدى إلى التقليل من شأن النظرة الاقتصادية للأمور. وقد انسحب هذا 
الضعف من قطاع الإدارة العامة (حيث لا ينظر إلى اقتصاديات النفقات 
كما ينبغي) إلى قطاع المشروعات العامة ذات المحتوى الاجتماعي الغالب. 
وأخيرا امتد إلى الكثير من المشروعات العامة التجارية: مما أدى إلى ارتفاع 
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تكلفتها الرأسمالية والجارية؛ وأثر على مردودها الاقتصادي. ومن أثار 
ضعف الحس الاقتصادي وتراخي التدقيق الاقتصادي للأمور بروز الروح 
النفعية المستقلة عند كثيرين من أغراد العناصر المحلية والوافدة؛ وكذلك 
عند المتعاملين مع المنطقة من خارجها. وهذا ما أتاح مجالا للفساد الإداري 
في غيبة من الروح المتحفزة لمقاومته. والقضاء على شروره الاجتماعية 
البعيدة المدى. 

- المحددات الخارجية: إن أهم المشروعات العامة في المنطقة هي-بطبيعة 
الحال-المشروعات النفطية؛ أو المشروعات القائمة على أساس الميزة النسبية 
التى أتاحها توفر الغاز الطبيعى. وهذه المشروعات ذات تأثيرات سياسية 
واقتصاهية واسكراقيسية بالنسية للعألم «ولةللغا شان الدول السدية كرغي 
في التطوير السليم لهاء ولا في نجاح المنطقة في عملية توطينها. ولا في 
تزايد القدرات المحلية على استيعاب التقنية اللازمة لوجود هذه المشروعات 
وتطويرها. وهذا ما يجعل تلك الدول تضغط في اتجاهين.. اتجاه إعاقة 
نموهاء واتجاه السيطرة عليها وتوجيهها وفقا لما يتمشى مع مصالحها. و 
يبرز هذا الأثر الخارجي باعتباره عائقا لنمو الإرادة الذاتية للمنطقة. حيث 
يحول دون جهود تكاملها إقليمياء ودون سياسة تنميتها وفقا لتوجهات قومية 
متكاملة مع بقية أجزاء الوطن العربيء بدلا من استمرار التبعية والاعتماد 
على الدول المحتاجة لمواردها النفطية. 

- المحددات الاجتماعية: إن البيئة الاجتماعية السائدة في المنطقة تحد 
من إمكانية بروز قيادات ذات كفاءة للمشروعات العامة. حيث تبرز فقوة 
الاعتبارات التقليدية في كثير من الأحيان؛ لكي تشكل عائقا يحول دون 
الاختيار الموضوعي نوت القياداك وس ةا ماخر صل إنكائية إغدادها 
وتوجيهها وجهة تجعل من رفع كفاءتها والتأكيد على أهمية إنجازها حافزا 
لتولي القيادة. ومن ناحية أخرىء فان الاعتبارات الاجتماعية-من محسوبية 
ومراعاة الخاطر وهنايةة مرش ةخوار اتدعن شعن شمعظا على إذارة 
المشروعات, وتؤثر على قدرتها في تطبيق القواعد الموضوعية اللازمة للإدارة 
العلمية. كما أنها تشكل-في نفس الوقت-عائقا لجهود تقييم الأداء. وما 
يمكن أن يبرزه من سلبيات. وتأتى المركزية السياسية في المنطقة وعدم 
وجود قنوات تساعد متخذي القرارات في تبين الخيارات المتاحة والآثار 
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الخلاصه 


المحتملة لقراراتهم: لتضع ضغوطا قوية على إدارة المشروعات العامة. 

إن هذه الآثار والمحددات التي أوجدتها البيئة والتي تعمل المشروعات 
العامة-فى نفس الوقت-فى إطارها وضمن معطياتها. قد حدت, وستحد- 
فضي المستقبل-من النمو الصيطن لهذه المشروعات. وإذا كانت البيئة فاعلة 
ومؤثرة فيما حولها فان ما حولها يستطيع-بدوره-أن يؤثر فيها. وهذا ما 
يوجب على إدارة المشروعات العامة أن تجتهد في الاستفادة من الهامش 
المتاح لهاء وأن تعمل-بدأب-على زيادة رقعته عن طريق زيادة فاعلية المشروعات 
ذاتها. انطلاقا من تعميق معرقتها بالبيئة المحيطة وتنمية قدراتها في التعامل 
الإيجابي معها . فهذه الفعالية-على وجه التحديد-هي التي تبرر لنا أن نصف 
دور المشروعات العامة في التنمية بأنه دور استراتيجي. ولعل القوة التي 
يعتمد عليها في تحقيق ذلك تتمثل في تزايد الوعي-على الصعيد الرسمي 
والشعبي-بضرورة كسر حلقة التخلف, والانطلاق في مسيرة تنموية؛ تجعل 
مستقبل هذه المنطقة مستقبلا أفضل من مستقبل مدن المناجم التي يطلق 
على الكثير منها اليوم «مدن الأشباح». لقد كان أداء المشروعات العامة-في 
الماضي-نتيجة لتفاعل استراتيجيتها مع بناتها في البيئة المحيطة بها. كما 
أن تطور أداء هذه المشروعات-في المستقبل-سيكون أيضا نتيجة لوضوح 
استراتيجيتها. وسلامة بنائها التنظيمي والإداري. ومدى وجود بيئة مشجعة 
لها. وكون الأداء محصلة للاستراتيجية وللبناء وللبيئة يفرض علينا العمل 
من أجل تحديد الاستراتيجية بما يتجاوب مع حل المشكلات التنموية 
ومتطلبات التنمية الحقيقية المستندة على القوى الذاتية للمنطقة؛ والقادرة 
على الاستمرار في عصر ما بعد النفط. وعلينا أيضا أن نعمل تدريجيا 
وناتحاء مما عد على كظوير النقان السظيسى والأذارض للمشرو هات العامة 
بل لكافة نشاطات المجتمع؛ وأن نعمل في سبيل إيجاد علاقات موضوعية 
إيجابية منتجة داخل المشروعات ذاتهاء وبين قطاع هذه المشروعات وقطاع 
الإدارة العامة وغيره من قطاعات المجتمع. وعلينا أن نهتم بتنقية البيئة: 
والتقليل من الآثار السلبية للمحددات الداخلية والخارجية. ضمن مسيرة 
تسعى لمعرفة الهامش المتاح» وتجتهد من أجل توسيع رقعته. بما يجعل 
حركة المجتمع عملية ديناميكية متجددة ومتفاعلة. قادرة على التصدي 
لمواقع عنق الزجاجة في المسيرة التنموية؛ ومحاولة تلافي آثارها المعوقة. 
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ومثل هذه العملية الديناميكية المتفاعلة الساعية لأن تجعل من عملية 
زيادة كفاءة الأداء محور العملية التنموية الشاملة التي يراد تحقيقها تفرض 
متطلبات على المجتمع المتصدي لهاو على رأسها وضوح الرؤية؛ وامتلاك 
الإرادة الكافية لوضع استراتيجية تنموية بعيدة المدى. والعمل على تحديد 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيقهاء ووضع الخطط 
والحوافز اللازمة لتنفيذها. كل ذلك عن طريق إدارة التنمية التي يجب أن 
توجه نمو المجتمع نحو غاياته. 

وتحقيق هذا كله يحتاج إلى زمن كافء ويحتاج إلى نظرة بعيدة المدى, 
وصبورة؛ ومستعدة للتضحية بالمتعة الآنية في سبيل الاستقرار الحقيقي 
والأمن الاقتصادي والاجتماعي والقومي على المدى البعيد. وتتطلب هذه 
النلرة قو إرادة انتما عية كافية: تحمل سن السصى إلى تحقيق تلك 
الاستراتيجية هم المجتمع ودينه. وتجعل من العمل في سبيل تحقيقها مبرر 
شرعية القيادة» ومبرر تبوء الأفراد لمكانتهم في المجتمع. 
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أسماء المساهمين فى مشر وع الدراسة 


الملاحق 


١ ملحق‎ 


الملاحق 


اسهم كثيرون-بالجهد والوقت-في مشروع الدراسة التي استغرق إعدادها 
والتحضير لها عامين. وهي الدراسة التي أطلقنا عليها اسم «مدخل إلى 
دراسة كفاءة أداء المشروع العام في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط». 
وجاء هذا الكتاب-بكل ما يتضمنه من تحليلات ونتائج-ثمرة لها. 

وفيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء الذين اسهموا في مشروع الدراسة 
هذاءعن طريق إجراء المقابلات وتقديم الاستشارات والمشاركة في اجتماع 
ابوظبي؛ كما تتضمن القائمة-كذلك-أسماء غالبية من أجابوا على الاستقصاء 
الذي يشتمل «ملحق د» عل النتائج التي تم التوصل إليها من خلاله. 


الأستاذ/ إبراهيم نوح المطوع 
الدكتور/إبراهيم الخضير 
الأستاذ/احمد خليفة السويدي 
الأستاذ/احمد محمد يوسف 
الدكتور/أسامة عبدالرحمن 
الأستاذ/احمدعبدالله منصور 


الأستاذ/احمد علي الدعيج 


الأستاذ/ احمد محمد السبيعي 


وكيل إدارة التسويق والنقل؛ 
المؤسسة العامة القطرية للبترول 
مدير عام شركة الغاز والتصنيع 
الرياض 

وزير الخارجية 

نائب رئيس مجلس إدارة جهاز 
أبوظبي للاستثمار ابوظبي. 
جامعة الكويت 

عميد كلية العلوم الإدارية 
جامعة الرياض الرياض. 

وكيل وزارة التخطيط 


رئيس مجلس الإدارة والعض 
والمنتدب للمجموعة الاستثمارية 
العقارية الكويتية 


مدير ومهندس إدارة الإعتدة 


الميكانيكية وزارة الأشغال العامة. 


الإمارات العربية 
الكويت 


السعودية 
ابوظبي الإمارات 
الغرنية 


الكويت 
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الأستاذ/باقر التاجر 


الأستاذ/تركي بن خالد السديري 


الدكتور/توماس ستوفر 
الأستاذ/ جاسم خالد السعدون 
الدكتور/ جاسم المناعي 
الأستاذ/ جاسم محمد مراد 


الأستاذ/جمال ماجد الغرير 


الدكتور/جميل عبدالله الجشي 


الدكتور/,حسن الإبراهيمي 
الأستاذ/ حسن عبدالله فخرو 


الأستاذ/ حسن علي النصف 


الأستاذ/رحسين الجاسم 


الأستاذ/ حمد حسن السليطي 


الأستاذ/خالد القصيبي 


الأستاذ/ خميس محمد السليطي 


الشيخ / خليفة بن سلمان الخليفة 
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نائب رئيس مجلس إدارة 

شركة قطر للحديد والصلب. 
وزارة التجارة والزراعة المنامة. 
رئيس الديوان العام للخدمة 
المدنية عضو المجلس الأعلى 
للجامعات الرياض. 

جامعة هارفرد . 

البنك المركزي. 

وزارة التنمية والصناعة المنامة 
من رجال الأعمال عضو المجلس 
الوطني السابق المنامة 

مساعد مدير ينك عمان 
المحدود دبي . 

مدير عام مشروع الجبيل الهيئّة 
الملكية لمنطقة الجبيل الصناعية 
عضو مجلس إدارة الدار السعودية 
للخدمات الاستشاريةالجبيل 
مدير جامعة الكويت 

مدير عام شركة نفط البحرين 
الوؤطنية: 

الوكيل المساعد الشئون التجارية 
وزارة التجارة والزراعة 

نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب 
العضو المنتدب لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية. 

رئيس قسم المشتريات الدولية 
الؤسسية العافة القظطرية للبترولق 
الدوحة. 

رئيس مجلس إدارة الصندوق 


السعودي للتنمية الصناعية الرياض. 


إدارة الكهرياء-وزارة الكهرياء والماء 
عضو مجلس إدارة شركة قطر 
للصناعات البتروكيماوية الدوحة. 
وكيل وزارة التنمية والصناعة رئيس 
مجلس إدارة الشركة العربية 


البحرين 


السعودية 
الولايات ا لمتحدة 


السعودية 


قطر 


الملاحق 


لإصلاح السفن-المنامة. البحرين 
الدكتور/روبرت مابروا جامعة اكسفورد-اكسفورد مدير 

مركز دراسات الشرق الأوسط المملكة المتحدة 
الأستاذ/سالم جاسم المضف رئيس ديوان المحاسبة الكويت 
الأستاذ/سقد محمد السعد نائب رئيس مجلس إدارة شركة 

الصناعات الوطنية الكويت 
الأستاذ/, سعود بن صقر القاسمي مدير مكتب الحاكم رأس الخيمة 

الامارات العربية 

الأستاذ/سعيد احمد غباش وزير التخطيط. ابوظبي. الامارات العربية 


الأستاذ/ سلطان راشد الكوارى مدير إدارة الزراعة-وزارة الصناعة 

والزراعة رئيس مجلس إدارة 

المؤآسسة العامة للدواجن-الدوحة ‏ قطر 
الأستاذ/رسليمان خالد الحمد مدير عام هيثة الشعبة الصناعية الكويت 
الأستاذ/ سليمان عبد الرزاق المطوع نائب العضو المنتدب (للإدارة)-شركة 

نفط الكويت نائب رئيس هيئّة 


الجنوب والخليج العربي. الكويت 
الأستاذ/, سيف احمد الغرير رئيس اتحاد الغرف التجارية 

والصناعية والزراعية رئيس مجلس 

إدارة بنك عمان-دبي. الامارات العربية 
الدكتور/,صالح العمير وكيل وزارة المالية-وزارة المالية 

والاقتصاد الوطنى-الرياض. السعودية 
الأستاذ عادل الشيخلى مدير الآدا ره تجهاز أبوظين 

ا للاستثمار-ابوظبى. الامارات العربية 

الأستاذ/عبد الرب الماركي رئيس قسم العقود والاتفاقات 


بالمؤسسة العامة القطرية للبترول 
عضو مجلس إدارة شركة قطر 


للأسمدة-الدوحة. قطر 
الدكتور/ عبد الله جمعة الكبيسي محاضر-جامعة قطر عضو مجلس 

الجامعة الأعلى-الدوحة. قطر 
السيد/عبدالله العلي النعيم محافظ الرياض رئيس مجلس 


إدارة شركة الغاز والتصنيع الرياض . السعودية 
الأستاذ/ عبد الله محمد النيبارى سكرتير الجمعية الاقتصادية 
الكويتية رئيس اللجنة المالية 


مجلس الأمة السابق الكويت 
الأستاذ/عبدالله المزروعي العضو المنتدب ببنك ابوظبي 
الوطني ابوظبي. الإمارات العربية 
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الأستاذ/عبدالباقي عبدالله النوري رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المنتدب بشركة صناعة الكيماويات 


البترولية. الكويت 
الأستاذ/عبدالله يوسف الغانم وزير الكهرباء السابق. الكويت 
الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد 
السدحان أمين عام مجلس الخدمة المدنية السعودية 
الدكتور/ عبد الرحمن عبدالله 
الزامل نائب المحافظ رئيس مجلس إدارة 
الشركة الموحدة لكهرباء المنطقة 
الجنوبية الغربية. السعودية 
السيد/عبد الرحمن السلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المنتدب للشركة العربية البحرية 
لنقل البترول. الكويت 
الأستاذ/عبد الرحمن العتيقي وزير المالية. الكويت 
الأستاذ/ عبد الرحمن غانم 
سعيد وكيل وزارة التجارة والاقتصاد 
ابوظبي. الامارات العربية 
الأستاذ/عبد العزيز حسين وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. الكويت 
الدكتور/عبد العزيز محمد 
الدخيل وكيل وزارة المالية-وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني-الرياض. السعودية 


الأستاذ/ عبدالعزيز راشد الراشد رئيس مكتب الراشد (محاسبون 

ومراجعون قانونيون) . الرياض 

نائب رئيس مجلس الإدارة ومحافظ 

المؤسسة العامة لتحلية المياه سابقا 

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. السعودية 
الدكتور/ عبد العزيز السلطان نائب المدير العام للمكتب الهندسي 

الكويتي. رئيس مجلس الإدارة 

والعضو المنتدب لشركة التعبئة 

والبلاستيك الصناعية. الكويت 
الأستاذ/عبدالعزيز عبدالله الزامل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو 

المنتدب للشركة السعودية للصناعات 

الأساسية رئيس مجلس إدارة الشركة 

السعودية للحديد والصلب. السعودية 
الأستاذ/عبدالمحسن يوسف الحنيف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 

الكويتية للاستثمارات والمقاوللات 

وللتجارةالخارجية. الكويت 
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الأستاذ/عبدالملك الغريلى 


الأستاذ/ عبد اللطيف حسن الجابر 


الأستاذ/عبداللطيف يوسف الحمد 


الأستاذ/ عبد الوهاب علي التمار. 


الأستاذ/عز الدين الصابغ 
الشيخ /علي جابر الصباح 
الأستاذ/علي حسن عبود 
الدكتور/علي خليفة الكواري 
الأستاذ/,علي صالح الصالح 
الدكتور/ علي عبد الرحمن الخلف 
الأستاذ/علي محمد الخاطر 
الأستاذ/عمران العمران 
الأستاذ/,عيس بورشيد 
الدكتور/ غازي عبد الرحمن 
القصيبي 
الأستاذ/ غانم فارس المزروعي. 
الأستاذ/غسان النصف 


الأستاذ/فاروق عبدالله نعمة 


الأستاذ/فايز صايغ 


الملاحق 


نائب الرئيس ونائب العضو 

المنتدب لشركة البترول الوطنية 
الكويتية. 

الأمين العام المساعد للشئون الإدارية 
والمالية لمنطقة الخليج للاستشارات 
الصناعية العضوالمنتدب بشركة قطر 
الوطنية للتأمين. 

مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية. 

رئيس مجلس الإدارة والعضو 

المنتدب للشركة الكويتية للاستثمارات 
والمقاولات والتجارة الخارجية نائب 
رئيس بنك الخليج الدولي. 

مدير إدارة الهندسة والمشاريع 
بالمؤسسة العامة القطرية للبترول. 
الوكيل المساعد-وزارة النفط 

الإدارة الاقتتصادية-وزارة الخارجية- الامارات العربية 
مدير مشروع الدراسة. قطر 
رئيس اللجنة المالية 

المجلس الوطني السابق. 

أمين عام منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية. قطر 
قطر 
السعودية 


البحرين 


مدير بلدية الدوحة. 

من رجال الأعمال 

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
-المنامة- التحريق 
وزير الصناعة والكهرباء 

سكرتير عام جهاز ابوظبي للاستثمار 
عضو مجلس إدارة الشركة العربية 
للاستثمار. 

رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المنتدب للخطوط الجوية الكويتية. 
مدير العلاقات وشئون الموظفين 
بالهيئة القطرية لإنتاج البترول. 
الهيئة القطرية لإنتاج البترول 


السعودية 


الامارات العربية 
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الأستاذ/ فهد بن سعود الدغيثر رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المتقدب للشركة العقارية السعودية 
عضو مجلس إدارة البنك العربي 


الوطني. السعودية 
الدكتور/ فيصل البشر نائب وزير التخطيط-الرياض. السعودية 
الأستاذ/ فوزي السلطان العضو المنتدب لبنك الكويت والشرق 

الأوسط. الكويت 
الأستاذ/ فؤاد الشايجي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب 

لشركة نفط الكويت-الاحمدي. الكويت 
الأستاذ / فؤّاد صالح المحمود رئيس قسم الهندسة بالمؤسسة العامة 

القطرية للبترول عضو مجلس إدارة 

شركة قطر للأسمدة. قطر 
الدكتور/ ك. ر. س ميرثي جامعة بوسطن. الولايات المتحدة 

الاميركية 

الأستاذ/ماجد الجشى وزير الأشغال العامة-المنامة. البحرين 
الأستاذ/مبارك علي الخاطر مدير إدارة الشثون القانونية وزارة 

العمل-الدوحة. قطر 
الأستاذ/,محمد ابا الخيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى 

الرياض. 00 السعودية 


الأستاذ/, محمد بن عبد الله المغرير المدير المساعد-شركة الأسمنت دبى الامارات العربية 
الأستاذ /, محمد حبروش السويدي رئيس إدارة المالية العضو المنتدب 
جهاز ابوظبي للاستثمار-ابوظبي. الامارات العربية 


الأستاذ//,محمدالفهيد سكرتير مجلس إدارة الهيئّة القطرية 

لإنتاج البترول-الدوحة. قطر 
الدكتور/محمود الحفناوي مدير شركة قطر الوطنية لتوزيع 

البترول-ام سعيد. قطر 
الدكتور/, محمود حمرة كروها مدير عام شركة بترول ابوظبي 

الوطنية. الامارات العربية 
الدكتور/منصور الباحسين مدير عام شركة حرض للانتاج 

الزراعي والحيواني 

وكيل وزارة الزراعة (سابقا). السعودية 
الدكتور/منصور التركي وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية 

وزارة المالية والاقتصاد الوطنى 

الرياض. 000 السعودية 
الأستاذ/مؤيد عبدالعزيز الرشيد الوكيل المساعد لشئون الصناعة 

وزارة الصناعة والتجارة. الكويت 
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الأستاذ/ناصرالنويس مدير عام صندوق ابوظبي للانماء 

الاقتصادي والاجتماعي-ابوظبي. الامارات العربية 
الدكتور/ليوري جونز مدير مركز دراسات المشروعات 

العامة جامعة بوسطن. الولايات المتحدة 
الدكتور/ اليقظان الهنائي مدير قسم الأبحاث والدراسات 

بجهاز ابوظبي للاستثمار. الامارات العربية 


الأستاذ/ يوسف إبراهيم الغانم رئيس شركة المعدات ومن كبار 
رجال الأعمال عضو مجلس 


التخطيط السابق. الكويت 
الأستاذ/ يوسف الشيراوي وزير التئمية والصناعة-المنامة. البحرين 
الأستاذ/ يوسف كمال إدارة الشئون المالية-وزارة المالية 
والنفط-الدوحة. قطر 
ملحق ب 
جد ول أعمال اجتماع ابوظبي 


ابوظبي 29-26 ديسمبر 1979 
الرئيس العام للاجتماع معالي 
الأستاذ/احمد خليفة السويدي 
الأربعاء 12/26: 
الساعة 30 ر 8- 30 ر 9 مساء: 
استقبال وعشاء. 
الخميس 27/ 12: 
الساعة..ر 8- ١5‏ ر8 صباحا: 
جلسة افتتاحية: كلمة الرئيس العام للاجتماع معالي الأستاذ/ احمد خليفة المسويدي 
يلقيها نيابة عنه معالي الآستاذ/ سعيد غباش. 
الساعة5ا ر 8- ,45 9 صياحا: 
الجلسة الأولى: «دور المشروعات العامة ق التنمية الاقتصادية للبلدان المنتجة للنفط 
في الجزيرة العربية» 
رئيس الجلسة الأستاذ/ عبدالباقي النوري. 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
ما مسوغات إنشاء المشروعات العامة في بلدان الجزيرة العربية المنتجة للنفط ما الدور الذي 
يجب أن تضطالع به المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية للمنطقة5 
حيث إن تبنى المشروعات العامة المنتجة يتركز عل اعتبارات أيديولوجية وأخلاقية وسياسية 
وعلمية فقد تكون هذه الاعتبارات منسجمة أو متعارضة. 


فكيف يمكن التوفيق فيما بينها لجعلها قوة دافعة, لا قوة معوقة لتحقيق تنمية اقتصادية قادرة 
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على الاستمرار على المدى الطويل. 
الساعة.. ر. ١|‏ - 30 ر ١2‏ صياحا: 
الجلسة الثانية: «مدى الرقبة الخارجية على المشروع العام في مواجهة الاستقلال 
الإداري» 
رئيس الجلسة الأستاذ/ عبدالعزيز راشد الراشد 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
الساعة00 ره ١5 -١‏ ر ١١‏ صباحا: 
آأولا: 
يتعين على الدول أن تؤدي عل نحو متزايد دورين مختلفين: 
دور حامي المصلحة العامة إلى جانب دور المستثمر الاقتصادي ومن اجل أداء هذين 
ما مدى أهمية الفصل من الناحية التنظيمية: بين الجهتين المسؤولتين عن تنفيذ هذين 
الدورين 5 
وهل يمكن أن نقر بضرورة توفير وسيلة فعالة للضبط والموازنة بين المسؤولين الحكوميين 
باعتبارهم حماة للمصلحة العامة وبين المسؤولين عن إدارة المشروعات العامة؟ وهل 
يمكن أن نقبل بما يستلزمه تطبيق هذه الآلية من شروط ومتطلبات5 
الساعة 5ارا١-‏ 30 ر2١‏ صياحا: 


ما أهمية إقامة أنظمة فعالة تستطيع أن تؤمن الرقابة الإجمالية بدون شل المبادرة 
الخلاقة للمشروع العام 8 
وما إمكانية تحقيق تلك ؟ وهل يمكن أن يكون نظام الرقابة القائم على النتائج المتحققة 
اكثر فعالية وإنتاجية من نظام الرقابة القائم على تحديد الأدوار والإجراءات. 
الخميس 27 / 12: 
الساعة 00 ر3- 45, 5 مساء: 
الجلسة الثالثة: «اختيار وتعبئة وتطوير وحفز المدراء التنفيذيين» 
رئيس الجلسة الأستاذ/ عبدالله النيباري. 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
الساعة 00ر 3- 00 ر 4 مساء: 
آأولا: 
ما الأسس المتبعة لاختيار المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة؟ إلى أي حد يمكن 
ترشيد طرق وعمليات الاختيار السائدة اللآن من اجل ضمان اختيار اكثر حيادا وفعالية؟ 
هل يمكن إقناع القيادة السياسية بحصر التعيينات الرئيسية. ضمن قائمة جرى اختيار 
أفرادها وترشيحهم عل أسس موضوعية5ة 
الساعة 00 ر 4- 45 ر 4 مساء: 


إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانية تزايد المشروعات الرئيسية الاقتصادية المعقدة تقنيا 
وإدارياء وما يصاحب تلك من عجز فى القيادات الإدارية المحلية؛ فما أهمية وإمكانية 
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تعبكة الكوادر الوطنية اللازمة لشغل المناصب الرئيسية فى هذه المشروعات ؟ 
الساعة45 ر 4- 45 رد مساء: 


ما نوعية الدوافع والحوافز التي يمكن توفيرها للمدراء التنفيذيين ؟ وما الوسيلة لربط 
مصلحة المدير التنفيذي في المدى الطويل بنجاحه في تحقيق الأهداف الطويلة الأمد 
للمشروع الموكل إليه 5 
الساعة5ا ر 6- .. ر 9 مساء: 

الجلسة الرابعة: «العوامل الذاتية التي تؤثر على تكلفة المشروعة وعوائده» 

رئيس الجلسة الدكتور/ عل الخلف. 

الخميس 27 / 12: 
الساعة5! , 6- ١5‏ ر7 مساء: 

الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

آأولا: 
ما صعوبات مرحلة ما قبل التشغيل ؟ وما مدى نجاح التجارب السابقة للمنطقة فيما 
يتعلق بإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية وتنفيذ مرحلة التشييد بكفاءة والسيطرة عل 
التكلفة الرأسمالية؟ 
الساعة5ار7- 00 ر8 مساء: 

ثانيا: 
ما الظروف التي يحتاج المشروع العام في ظلها إلى شريك أجنبي5 
ما تجربتنا مع المشروعات ذات الشريك الأجنبيء وما تجربتنا مع الإدارة الأجنبية؟ والى 
أي حد نستطيع تحقيق الانسجام بدلا من التعارض بين مصالح الشريك الوطني 
والشريك الأجنبى؟ 
الساعة 00 ر8- 00 رو مساء: 


إلى أي حد تطبق مشروعاتنا العامة نظم ومناهج وأساليب الإدارة الحديثة؟ هل تختلف 
المشاريع العامة المتابينة في أغراضها اختلافا واضحا من حيث أداؤها الإداري 5.. لماذا؟ 
وما النظم والأساليب الإدارية الأكثر أهمية وكفاءة والتي يتعين على المشروع أن يتبناها 
ليكون قادرا عل منافسة المشروعات الأخرى المماثلة؟ 


الجمعة 28/ 12: 
0 ر8- 30 ر ١١‏ صياحا: 
الجلسة الخامسة: «تقييم الأداء في المشروعات العامة» 
رئيس الجلسة الأستاذ/ عبد العزيز الزامل. 
الجمعة 28 / 12: 
الساعة.. ر 8- , 45 8 صباحا: 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
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آأولا: 
ما أهمية استخدام تقييم الأداء كمحك لقياس كفاء ة التشغيل وكحافز لتحسين وزيادة 
إنتاجية المشروعات العامة للمنطقة ؟ والى أي حد نجحت نظم التدقيق للطبقة حاليا 
في مشروعاتنا في تحقيق هذه الأغراض ؟ 
الساعة45 ر8- 30 ر9 صباحا: 

ثانيا: 
ما افضل السبل لتقييم أداء المشروع العام؟ 
إلى أي حد يتعين علينا المضي-بشكل عملي-في قياس الفعالية والكفاءة في المشروع 5 
ما المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها وكيف يمكن تعديلها بحيث تعكس صورة حقيقية 
لإنجازات المشروع أو فشله؟ 
الساعة 30 ر9- 30 ر10 صباحا: 

ثالثا : 


ما الجهة التي يجب أن تقيم المشروعات العامة؟ هل يكفي تقييم المشروع لنفسه داخليا 
أم يجب أن يقوم جهاز خارجي أيضا بتقييمه ؟ وكيف يمكن استخدام النتائج المسستخلصة 
من عملية تقييم الأداء لتحسين كفاءة أداء المشروع العام 5 والى أي مدى يمكن دمج هذه 
النتائج لتنعكس في القرارات التي تتخذها في المستقبل أجهزة الإشراف المسؤولة عن 
وضع الأهداف المرحلية واختيار المدراء التنفيذيين وتحديد مناهج تقييم الأداء في 
المشروعات العامة؟ 
الساعة 30 ر10- 30 ر ١١‏ صياحا: 

رابعا: مناقشة عامة ختامية. 

السبت 29/ 12: 
الساعة 00ر8- 00ر2١‏ صباحا: 

ورشة عمل اختيارية. 


ملحئ ج 
أسنلة استهلا لية للمناضخية 
الاجتماع الأول للمشار كين 
ابوظبس من 26 إلى 29 د يسمبر سنة 1979 
إعداد 
الدكتور/ علي خليفة الكوارى 
ابوظبي في 24 ديسمبر 1979 
مد هه 
تهدف هذه الأسئلة الاستهلالية إلى خلق إطار للمناقشة التي سيساهم فيها المشتركون في دراسة 
كفاءة أداء المشروع العام في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط المقرر انعقاده في أبو ظبي 
خلال الفترة من 26 إلى 29 من ديسمير 1979. 


172 


الملاحق 


وتستند هذه الاسثلة الاستهلالية إلى الخطوط العريضة التي أرسلت للمشتركين في الثالث من 
شهر مايو 1979؛ وكذلك المسودة الأولى التي أرسلت بتاريخ ١7‏ أكتوبر بعد اندماج الملاحظات 
والاقتراحات التي بعث بها الاخوة المشاركون. 
)0( دور المشروعات العامة فى التنمية الاقتصادية لليلدان المنتجة للنفط فى 

الجزيرة العربية. 
2( مدى الرقابة الخارجية على المشروع العام ق مواجهة الاستقلال الإداري. 
)3( اختيار وتعبئة وحفز المدراء التنفيذيين. 
4( العوامل الذاتية التي تؤثر على تكلفة المشروع وعوائده. 
)5( تقييم الأداء في المشروعات العامة. 
هذا وقد تقرر أن تطرح الموضوعات التي سبق ذكرها في خمس جلسات متتابعة؛ يدير كلا منها 
مدير جلسة؛ و يكون النقاش استجابة للسؤال الرئيسي المطروح مع الاستعانة بالقضايا «المتعلقة» 
التي تم تفصيلها تحت كل «سؤال رئيسي للمناقشة». 
ونقترح من اجل إغناء النقاش ألا تتحد الأمور المطروقة بالأسئلة الثانوية المطروحة فحسب. وإنما 
نأمل أن تتجاوزها إلى طرح كل القضايا التي استقيت من خلال تجربة كل مشارك. 
ولكي يكون لدينا مفهوم موحد عن المشروع العام الذي نود تركيز النقاش عل كفاءة إدانته. نسوق 
هذا التعريف: 
«المشروع العام هو كيان قانوني مستقل تمتلكه؛ كليا أو جزئيا (51 على الأقل) جهة عامة تقوم 
بتشغيله باعتياره وحدة إنتاج مستقلة؛ تهدف لاستدرار إيرادات كافية لتحقيق ربح (المشروع 
التجاري): أو تغطية النفقات بدون ربح أو خسارة. أو على الأقل تحقيق مزايا اقتصادية إضافية 
تبرر التكلفة (المشروع العام غير التجاري). 
وختاما ... أود أن أسجل شكري وامتناني للأصدقاء والزملاء الذين ساعدوني في ترجمة وإعداد 
هذه الصيغة النهائية وأخص بالشكر الأساتذة: 


(الجلسة الأولى) 
دور المشروعات العامة فى التنمية ا قتصاديية 
للبلدان المنتجة للنغط فى الجزيرة العربية 

الموضح الرئيسي للمناقشة: 
ما مسوغات إنشاء المشروعات العامة في البلدان المنتجة للنفط في الجزيرة العربية 5. 
ما الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية للمنطقة 6 
يرتكز تبني المشروعات العامة المنتجة إلى اعتبارات أيديولوجية وأخلاقية وسياسية وعملية؛ وقد 
تكون هذه الاعتبارات منسجمة أو متعارضة. فكيف يمكن التوفيق بينها لجعلها قوة دافعة: لا قوة 
معوقة, لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على الاستمرار فى المدى الطويل؟ 
بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ إلى أي حد تتفق الملكية العامة للمشروعات مع طبيعة النظم السياسية والاقتصادية ومع 
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خلفيات هذه النظم الاجتماعية والثقافية؟ 

2- إلى أي حد تتوفر عناصر الإرادة لتبنى مشروعات عامة في تفكير القيادة السياسية؟ 

3- ما الدور الذي يتعين على المردود الاجتماعي والاقتصادي (ازاء الالتزام العقائتدي) أن يلعبه ضي 
الاختيار فيما بين الملكية العامة والخاصة أو المشتركة لمشروع معين في وقت محدد؟ 

4- تحقيقا لضمان مستقبل الأجيال القادمة؛ هل تفرض الطبيعة الخاصة لعوائد النفط-يحكم 
كونها دخولا مستمدة من جراء تصدير موارد طبيعية ناضبة مملوكة ملكية عامة-أن يلتزم الجيل 
الحالي باستثمار جزء كبير على الأقل من هذه العوائد في أصول منتجة ذات ملكية عامة؟ 

وما مدى مساهمة العوامل التالية في تقوية احتمالات تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية مع توفر الاستقرار: 

- استثمار جزء أكبر من عوائد النفط. بدلا من مواصلة النمط الراهن لإعادة التوزيع. 

- استثمارها مباشرة في اسهم شركات: بدلا من استثمارها بطر يق غير مباشر في قروض ودائع 
- استثمارها في الوطن: بدلا من الاستثمارات الدولية المحفوفة بالخطر. 

5- هل تفرض الاعتبارات الاقتصادية التالية أن يضطلع المشروع العام يدور رائد في إيجاد هيكل 
اقتصادي سليم وتوفير قنوات؛ وتعزيز وسائل دعم التنمية الاقتصاديةة 

أ- امتصاص منتج لعوائد النفط. وهناك حاجة ملحة لتحقيق هذا الهدف بسبب: 

- سرعة تدفق إيرادات النفط. وانخفاض المردود الناتج عن النشاطات التقليدية التي صرفت 
عليها عائداته. 

- إمكانية تعرض الأرصدة النقدية المتراكمة (ما لم تمتص في مشروعات وطنية وفي استثمار 
دولي اكثر كفاءة) لمخاطر سياسية ومالية. 

ب ضرورة التحول الهيكلي لاقتصاديات المنطقة وذلك بواسطة: 

- التقليل من الاعتماد على تصدير النفط الخام. 

- توفير مصادر بديلة للدخل القومي والعمالة في المدى البعيد. 

إن تحقيق هذه الأهداف أمر هام: إذا أدركنا مدى السرعة التي يتم بها استنزاف النفط؛ والفشل 
الملحوظ ق تنمية مصادر بديلة للدخل القومي والعمالة المنتجة. 

6- ما مدى قدرة المشرع العام على معالجة التعقيدات الناتجة عن الافتقار إلى فرص العمالة 
المنتجة. وعن سياسات الحكومة الخاصة بتوظيف مواطنيها في الأجهزة الحكومية؟ حيث أسفر 
ذلك عن بطالة مقنعة متزايدة وأدى إلى تبديد كبير للموارد البشرية الشحيحة. 

7- في ضوء العوامل والاعتبارات التالية. هل القطاع الخاص قادر على الاضطلاع بالمشروعات 
الإنتاجية الضخمة اللازمة لخلق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على الاستمرار على المدى الطويل؟ 
أ- ضخامة مجالات الاستثمار الاقتصادي المتاح للمنطقة: 

- في القطاع الموجه للتصدير مثل صناعة التكرير والأسمدة والبتروكيماويات وصهر المعادن. 

- فى مجال شركات التمويل الدولى والاستثمارات الدولية. 

: في صناعات إحلال الاستيراد اللازمة لسد احتياجات المنطقة. 

ب- محدودة نطاق الاستثمارات المفضلة من قبل القطاع الخاص: 

- استثمارات المضاربة مثل شراء الأراضي وعمليات بيع وشراء الأسهم. 

- كفالة الشركات الدولية ووكالات تجارة الاستيراد. 
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- المشروغات الصناغية والزراغية الصغيرة. 
- المساهمة مع الحكومة في مشروعات مشتركة. 

ديع الخاطن التعارية ال خطرى عليها اللشروفات الشكية خاضة وإنها غير تعروكابد 
الآن للمستثمرين في القطاع الخاص نتيجة اختلافها عن مجالات نشاطاتهم التقليدية. 

د-مدى قدرة القطاع الخاص على القيام بالمشروعات الكبيرة: 

ددجم الأسكيان المطلوب: 

«انغيرة التدينة والإذارية والشويغظينة [لطلوية. 

- الحنكة والمهارة اللازمتان لممارسة المفاوضات الدولية. 

+القيرة على التخلب على غقبات البيروقراظية المحلية: 

8- إن كان التوسع في الملكية العامة لوسائل الإنتاج غير محبب لدى متخذي القرارات لسبب أو 
لآخرا وإذاكاخ الشروع العام خاليا شو الغناة الركيهية الف يمكان من خلاتها أن تسول سواقة 
النفط بصورة فعالة إلى أصول منتجة. 

ككيف از توهع بين كير واضحي اللترازات: وبين الحابحة إلى البجاد مصنادوايديلة للسكل القومي 
والعمالة المنتجة؟ 


(الجلسة الثاضية) 
مدى الرقاببة الخارجية على المشروع العام 
في مواجهة الاستقلال ال دارى 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
أولا: يتعين عل الدول أن تؤدي-عل نحو متزايد-دورين مختلفين: 
دور حامي للمصلحة العامة إلى جانب دور المستثمر الاقتصادي. ولكي يتسنى لها تأدية هذين 
الدورين عل ما بينهما من اختلاف واضح: 
ما مدى أهمية الفصل من الناحية التنظيمية؛ بين الجهتين المسؤولتين عن تنفيذ هذين الدورين؟ 
وهل يمكن أن نقر بضرورة توفير وسيلة فعالة للضبط وا موارنة بين المسؤولين الحكوميين باعتبارهم 
حماة المصلحة العامة وبين المسؤولين عن إدارة المشروعات العامة؟ وهل يمكن أن نقبل بما يستلزمه 
تطبيق هذه الآلية من شروط ومتطلبات5 
بعض القضايا المتعلقة: 
-١‏ ما خصائص النشاطات العامة التى يتعين إدارتها بواسطة كيانات قانونية باعتبارها مشروعاعاماء 
بدلا من إدارتها بواسطة وزارات الحكومة ودوائترها؟ 
2- إلى أي حد يجب أن تكون فلسفة إدارة المشروع العام مختلفة عن فلسفة إدارة وزارات الحكومة 
ودوائرها ؟ ولماذا 5 
3- هل قي الإمكان التمييز للقاطع بين الدور الإشرافي العام للحكومة (باعتبارها حامية للمصلحة 
العامة) وبين دورها بوصفها مالكة للمشروع الاقتصادي؟ 
4- هل من الجائز الاعتراف بالصراع بين مسؤولي أجهزة الإدارة العامة وبين المدراء التنفيذيين 
للمشروعات العامة؟ وهل يمكن توفير وسيلة لتوظيف هذا الصراع من اجل رفع مستوى أداء 
المشروع العامة 
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5- ما نوعية الأفراد الذين يستطيعون أن يستخدموا الصراع لتوفير وسيلة فعالة للضبط وال موازنة: 
ومن ثم رفع مستوى أداء المشروع العام بدلا من تعويقه؟ 

6- إلى أي حد تتشابه جميع المشروعات العامة من حيث التوجه والفرض؟5 هل يمكن ملاحظة 
نوعين مختلفين من المشروعات العامة؟ وهذان النوعان يتمثلان في: 

أ-مشروعات عامة غير تجارية: 

وهي المشروعات التي توجه لخدمة سياسة عامة اكثر منها لتحقيق ربح وغرضها هو إنتاج سلع 
وخدمات يمكن ألا تكون مربحة تجارياء ولكنها توفر منفعة غير مباشرة للمجتمع كله. وهي تمثل 
المشروعات العامة التقليدية. وتشمل-في كثير من البلدان-المنافع العامة والمرافق أل أساسية, 
ووكالات تمويل التنمية. 

وهي في معظم الحالات تمتلك ملكية عامة كاملة؛ وتتمتع بوضع احتكاري. 

ب-المشروعات العامة التجارية: 

وهي المشروعات التي تنشأ لتحقيق الربح اكثر منها لتحقيق أهداف سياسة عامة. وغرضها إنتاج 
سلع وخدمات تحقق-من حيث المبدأ-قيمة نقدية أعلى من تكلفة الإنتاج. وهذه المشروعات مماثلة 
للمشروعات الخاصة باستثناء الملكية. وهى فى حالات كثيرة ذات ملكية مشتركة ومعرضة لمنافسة 
المشروعات الوطنية والدولية. 0 

7- إذا قبل المرء الفروق التالية في مجتمع معين (انظر الشكل :)١‏ 

أ-التمييز في طبيعة وفلسفة النشاطات الموجهة تجارياء والنشاطات غير الموجهة تجاريا. 
بدالكميدز موحي التركيز ونطاق الأهداف بين النشاط الإنتاجي المباشر وبين النشاط الإنتاجي 
غير المباشر للحكومة.. 

ج-التمييز في التوجه والغرض بين المشروعات العامة التجارية؛ والمشروعات العامة غير التجارية. 
8- ما الذي تعنيه هذه الفروق؟ 

9 إلى أي حد يجب أن تكون أدوار الدولة مختلفة: 

أ-في إدارة المشروعات العامة غير التجارية بالمقارنة بإدارة وزارات الحكومة وإداراتها. 

ب-في إدارة المشروعات العامة التجارية بالمقارنة مع إدارة المشروعات العامة غير التجارية. 

0- إلى أي حد يمكن التعرف بشكل محدد عل أدوار الدولة المختلفة؟ وهل بالإمكان إقناع 
البيروقراطية التابعة للدولة بالاعتراف بهذه الفروق والاختلافات وما تستلزمه من تنازلات بالنسبة 
للبيروقراطية؟ 

-١١‏ ما حدود دور الأجهزة الحكومية فى مراقبة إدارة المشروعات العامة التجارية: 

أ-ضي ضوء الاعتبارات الهامة التالية؛ إلى أي حد تستطيع الحكومات ال معنية أن تقبل التغييرات 
الأساسية اللازمة لنجاح المشروعات العامة التجارية؟ 

- أهمية السرعة التي يجب أن تنشأً بها المشروعات العامة التجارية. 

- الدور المناط بها باعتبارها وحدة أساسية لإيجاد الدخل القومى البديل والعمالة لالأجيال 
القادمة. 

الافتقار الملحوظ للبيروقراطية المحلية إلى المبادرة الخلاقة. وضعف إنتاجية النشاطات التي 
تديرها مباشرة: أو بصورة غير مباشرة. 

ب-هل من المجدي إعطاء استقلالية للمشروعات العامة التجارية.وفصلها عن توجيه الحكومة 
المباشر لها؟ة 
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جهل بالإمكان إناطة الرقابة على المشروع العام التجاري بأمناء مستقلين يكلفون بالإشراف عل 
جهاز (أو أجهزة) استثمار اقتصادي متخصص (انظر شكل 3). و يمكن تحقيق الرقابة عل هذه 
الاستثمارات بواسطة مجلس أمناء مستقلء تتآلف عضويته من فراد غير متفرغين معروفين 
ومعينين بالانتخاب أو بالاختيار أو بكليهماء وفقا لرغبة القيادة السياسية. 

ويكون مجلس الأمناء بمثابة جمعية عمومية لحملة الأسهم. ويشكل منطقة عازلة إزاء تدخل 
الأجهزة الحكومية في إدارة المشروعات العامة التجارية. 

الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ثانيا: 

ما أهمية إقامة أنظمة فعالة تستطيع أن تؤمن الرقابة العامة الإجمالية. بدون شل المبادرة 
الخلاقة للمشروع العام 5 وما إمكانية تحقيق تلك ؟ هل يمكن أن يكون نظام الرقابة القائم عل 
النتائج المحققة اكثر فعالية وإنتاجية؛ من نظام الرقابة القائم عل تحديد الأدوار والإجراءات؟5 
بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ ما فلسفة نظام الرقابة السائدة في المنطقة؟ وما مدى فعاليتها وإيجابيتها؟ 

2- إلى أي حد يؤدي حصر وظائف أجهزة الرقابة ضمن الأمور التالية لتوضيح حدود الصلاحية 
والمسؤولية للأطراف المعنية 59 

أ-اختيار مجلس إدارة المشروعات التابعة. 

ب-تشجيع: ومساعدة المشروعات لتحديد أهدافها المرحلية. 

ج-تقييم أداء المشروعات التابعة على أساس منتظم وبواسطة أفراد مؤهلين. 

3- إلى آي حد يؤدي التمايز-من حيث التوجه والفرض :بين المشروعات العامة التجارية والمشروعات 
العامة غير التجارية: إلى الاختلاف في النظم والأجهزة المكلفة بالرقابة عل كل منها؟ 

4- ما الدور الذي يتعين أن يقوم به الإطار القانوني في تنظيم العلاقة بين المشروعات العامة 
وأجهزة الرقابة؟ 

أ-إلى أي. حد تكفي القوانين السائدة؟ 

ب-هل من الأجدى وجود مجموعتين من الأطر القانونية؟ على أن تختص المجموعة الأولى بتنظيم 
المشروعات العامة غير التجارية. وتختص الثانية بتنظيم المشروعات العامة التجارية. 

ج-إلى أي حد يستطيع الوضوح القانوني أن يساعد عل تحديد الصلاحيات والمسؤوليات ؟ وما 
مدى تأثير القيود الاجتماعية على فعالية القانون وتطبيقه. 

5- ما دور مجلس الإدارة ووظيفته؟ هل هو هيئة لإدارة المشروع أو هيئة للرقابة؟ 

6- هل يتعين تركيز اهتمام المجلس وحصره في القيام بالوظائف التالية: 

أ-رسم السياسة وتحديد الأهداف. 

ب-اختيار المدراء التنفيذيين. 

ج-مراقبة الإجراءات الإدارية وتطو يرها. 

د-التقييم الداخلي للأداء. 

7- هل هناك فرق بين دور أعضاء مجلس الإدارة المتفرغينء ودور الأعضاء غير المتفرغين؟ 
أ-هل دور الأعضاء غير المتفرغين اقرب إلى الرقابة منه إلى الإدارة؟ وهل دورهم بذلك أشبه بدور 
أعضاء الجمعية العمومية منه إلى الدور الفعلي لأعضاء مجلس الإدارة. 

ب-إلى أي حد يمكن اعتماد الدور الرقابي لأعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين بحيث يحل محل 
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الحد الأدنى للرقابة المقترحة للأجهزة المركزية؟ وفي هذه الحالة يمكن أن يختص أعضاء مجلس 
الإدارة المتفرغين بإدارة المشروع. 

8- ما الدور الذي ينبغي أن يؤديه المجلس فيما يتعلق باختيار العضو المنتدب والمد راء التنفيذيين 
4 

9 هل تعد مجالس إدارة الشركات العربية المشتركة مجالس إدارة فعلية؟ أم إنها اقرب إلى 
الجمعيات العمومية لحملة الأسهم؟ 

أ-هل من الأفضل تحديد وظيفة هذه المجالس في القيام بمهمة الرقابة لصالح حملة الأسهم ؟ 
وفي حالة الإيجاب كيف يتعين تشكيل مجلس لإدارة المشروعات العربية المشتركة؟ 

ب-هل يساعد مبدأ تعيين المدير التنفيذي للمشروعات العربية المشتركة من خارج أعضاء المجلس 
على ضمان تعيين مدير تنفيذي ذي كفاءة واكثر ارتباطا بمصلحة المشروع ذاتهة 

0- هل المشروع المشترك اكثر قدرة عل تامين رقابة اكثر فعالية وإنتاجية؟ 

أ-ما التجربة في مجال المشروعات المشتركة المحلية؟ وذلك: 

- في حالة ضمان الحكومة حدا أدنى لربح القطاع الخاص. 

- في حالة عدم ضمان الحكومة لحد أدنى لمعدل ربح القطاع الخاص. 

ب-ما التجربة في مجال المشروعات المشتركة مع شركاء أجانب ؟ وذلك: 

- في حالة كون الشريك الأجنبي بائع خدمات للمشروع. 

- في حالة عدم كونه بائع خدمات للمشرع. 


(الجلسة الثالثة) 
اختيار وتعبنة وتطوير وحفز 
المدراء التنفيذيين 


الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
آأولا: 

ما الأسس المتبعة لاختيار المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة؟ ألي أي حد يمكن ترشيد 
طرق وعمليات الاختيار السائدة الآن تضمان اختيار اكثر حيادا وفعاليةة هل يمكن إقناع القيادة 
السياسية بحصر التعيينات الرئيسية ضمن قائمة جرى اختيار أفرادها وترشيحهم عل أسس 
موضوعية؟ة 

بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ من المدراء التنفيذيون ؟ هل هم جميع أعضاء مجلس الإدارة؟ أم الأعضاء المتفرغون بالمجلس 
فحسب. أم انهم المدراء العامون5 

2- من الذي يحق له اختيار رئيس مجلس الإدارة؟ ومن يحق له اختيار العضو المنتدب وكذلك 
المدراء التنفيذيين والمدير العام إن وجد؟ 

3- إلى أي حد يعد النظام المتبع ناجحا في تامين اختيار أعضاء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين؟ 
4- ما مدى أهمية ترشيد أساس الاختيار وإمكانيته 5 والى أي مدى يمكن تطبيق الموضوعية في 
عملية اختيار الأفراد؟ وماذا عن تجرية البلدان الأخرى في هذا المجال ؟ وماذا عن تجربة 
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الشركات المتعددة الجنسية؟ 

5- إذا كان من الصعب اختيار الأفراد بعيدا عن التأثيرات والتفصيلات الشخصية لأولي الأمر 
والنهي في أي مجتمع؟ فكيف يمكن التقليل من هذه المؤثرات الشخصية في اختيار أعضاء 
مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين 5 وهل يمكن أن تساعد فى ذلك المرحلتان التاليتان لعملية 
الاختيار: ْ 

أ-أعداد قائمة قصيرة بأسماء مرشحين. يتم اختيارهم على أسس موضوعية؛ وفقا للمؤهلات 
المهنية وسجل الإنجاز والقدرة على أداء المهمة المطلوبة. 

ب-قصر اختيار أولى الأمر والنهي على الأغراد الذين وردت أسماؤهم في القائمة المذكورة فيما 
سيق أن أوردناه. 

6- إلى أي درجة يمكن الاستفادة من التقييم المستمر لأداء المدراء التنفيذيين من اجل تسيبهم 
للمواقع التي تتلاءم وقدراتهم ة وهل يجنبنا مثل هذا الأجراء تعطيل طاقة يمكن الاستفادة منها 
في موقع آخر بشكل اكثر فعالية؟ 

الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ثانيا: 

إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانية تزايد المشروعات الرئيسية الاقتصادية المعقدة تقنيا وإدارياء وما 
يصاحب تلك من عجز في القيادات الإدارية المحلية؛ فما أهمية وإمكانية تعبئة الكوادر الوطنية 
اللازمة لشغل المناصب الرئيسية فى هذه المشروعات ؟ 

بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ هل يتعين علينا أن نتبنى سياسة تعيين أبناء البلد فحسب في مناصب القيادات الإدارية ؟ لماذا 
5 وما الاستثناءات؟ 

2- الى اي حد كانت التجارب الراهنة في تعبئة الكوادر الوطنية القديرة لقيادة المشروعات العامة 
ناجحة؟ 

3- ما هي التحديات التي تواجه قادة المشروعات العامة في المنطقة؟ والى أي حد تختلف هذه 
التحديات عن نظائرها في البلدان الأخرى؟ 

أ-التحديات الناجمة عن حاجة المنطقة الملحة إلى اغتنام أية فرصة استثمار متاحة. 
ب-التحديات الناجمة عن ضرورة خلق آلية للتنمية الاقتصادية القادرة على الاستمرار وذلك قبل 
أن تتعرض الآلية الاقتصادية بآكملها في مجتمعات المنطقة لضرر خطير نتيجة للوفرة النقدية. 
ج-التحديات الناجمة عن الصعوبات الناتجة عن حوافز خاطئة تبعد المدراء القادرين ممن توجد 
حاجة ماسة إليهم عن المشروعات العامة مما يؤدي إلى بطالة مقنعة في الحكومة. 

د-التحديات الناجمة عن الحاجة إلى البدء من الصفرء فى إنشاء وإدارة مشبروهات كزيرة معقدة: 
غريبة تماما عن النشاطات التقليدية للبلدان المعنية. 

4- فى ضوء التحديات التى تواجه المشروعات العامة والأهمية الاستراتيجية الشاملة التى تعلق 
عل الاحتفاظ بمناصب القيادات الإدارية بالمشروعات العامة لأبناء البلد: هل يتعين إبلاء اعتبار 
خاص لتوعية الأفراد الذين يراد أعدادهم لتولي القيادات الإدارية في المستقبل؟ 

5- ما الصفات الماسة التي يتوجب تواغرها لدى القيادات الإدارية التي ينبغي أعدادها لإدارة 
المشروعات العامة؟ 

وما مكانة الصفات الواردة أدناه في هذا المجال ؟ 
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أ-الالتزام والتفاني بالنسبة للدور الاستراتيجي الموكل إلى المشروعات العامة. 

ب-إدراك الافتقار إلى الخبرة المهنية والفنية والقدرة على معالجتها بالاعتماد على ذوي الخبرة 
بدلا من الادعاء والتخبط. 

ج-القدرة عل التفاعل الإيجابي مع القيود الاجتماعية والسياسية-بمرونة-دون التضحية بقدرة 
المشروع على تحقيق أهدافه الأساسية. 

د-الإرادة الكافية لمقاومة إغراء نشاط الأعمال التجارية الخاصة أو على الأقل نشاطات الأعمال 
التجارية المتضاربة. 

6- ما المصادر التي يمكن اختيار عناصر القيادات الإدارية منها؟ 

أ-هل يمكن أن يشكل العاملون في الخدمة المدنية أو القطاع الخاص مصدرا لقيادات إدارية 
مناسبة للمشروعات العامة؟ 

ب-أم يفضل إعداد كادر جديد مستقل ليكون مصدرا لتزويد المشروعات العامة بالقيادات الإدارية 
اللازمة؟ 

7- ما المشكلات والعقبات التي تجابه جهود إعداد وتطوير القيادات الإدارية المطلوبة؟ وكيف 
يمكننا أن نذلل المشكلات الملحة في المدى القصير والناتجة عن العجز الخطير في القيادات 
المؤهلة. وكيف يجب أن نعد أنفسنا لحل اسلم في المدى الطويل؟ 

الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ثالثا : 

ما نوعية الدوافع والحوافز التي يمكن توفيرها للمدراء التنفيذيين ؟ وما الوسيلة لربط مصلحة 
المدير التنفيذي في المدى الطويل بنجاحه في تحقيق الأهداف الطويلة الأمد للمشروع الموكل 
إليه5 

بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ ما الدوافع المؤثرة في أداء القيادات الإدارية؟ وهل هناك حوافز كافية في الوقت الحاضرة 
أ-ما الدوافع غير المادية؟ وما مدى كفايتها؟ 

ب-ما الحوافز الاقتصادية السائدة؟ وما مدى فعاليتها؟ 

2- هل يتوقف التدرج الوظيفي للقيادات الإدارية في المنطقة على مدى إنجازاتها في المشروعات 
الموكلة إليها؟ 

3- هل يتعين أن تختلف حوافز المديرين فى كل من النشاطات العامة التالية: 

أ-الإدارة العامة. 

ب-المشروعات العامة غير التجارية. 

ج-المشروعات العامة التجارية. 

4- هل يكون نظام المكافآت القائم على أساس النتيجة المنجزة؛ بدلا من النظام القائم على 
الأقدمية وتحديد الأدوار والإجراءات؛ اكثر ملاءمة للمشروعات العامة منه للخدمة المدنية؟ 

5- هل يكون نظام الكافات المرتبط بتحقق عائد استثمار أو ربح اكثر ملاءمة للمشروعات العامة 
التجارية منه للنشاطات العامة الأخرى؟ 

6- ما نوع الحوافز الاقتصادية للمدراء التنفيذيين والتي يمكن تطبيقها بشكل عام ؟ وما هي على 
وجه التحديد الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تتبناها المشروعات العامة التجارية؟ 

أ-نصيب في الربح. 
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ب-حق الأسبقية في شراء اسهم في المشروعات المشتركة. 
7- كيف يمكن حماية المصالح الطويلة الأجل للمشروع من الأثر الناجم عن إمكانية تضاربها مع 
المصلحة الذاتية للمدراء التنفيذيين ؟ 


(الجلسة الرابعة) 


العوامل الذاتية التى تؤشر علس تكلفة المشروع وعواشده 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
آأولا: 
ما صعوبات مرحلة ما قبل التشغيل ؟ وما مدى نجاح التجارب السابقة للمنطقة فيما يتعلق بإنجاز 
دراسات الجدوى الاقتصادية وتنفينذ مرحلة التشييد بكفاءة: والسيطرة عل التكلفة الرأسمالية؟ 
بعض القضايا المتعلقة: 
-١‏ إلى أي حد يتعين على المشروعات العامة أن يعتمد إنشاؤها عل خطة اقتصادية شاملة5 
أ-هل يستحسن ربط تطوير المشروعات العامة بإجراءات الأجهزة المركزية للتخطيط وكفاءتها من 
حيث اختيار المشروعات؟ 
ب-ما المزايا والسلبيات الحالية فيما يتعلق بالسماح للمشروعات العامة بالتوسع في اغتنام أية 
فرصة استثمارية ضمن خطوط توجيهية معقولة من قبل أجهزة التخطيط المركزية وضمن الحد 
الأدنى من الرقابة الإدارية؟ 
2- إلى أي حد قامت المشروعات العامة الراهنة على أساس دراسات جدوى أصولية8 
3- ما التجاوب السابقة في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية ؟ وما الدروس المستخلصة منها؟ 
4- إلى أي حد يمكن اعتبار تكلفة الإنتاج العالية لبعض المشروعات العامة نتيجة لاختيارات غير 
تجارية بالنسبة للموقع والحجم ونوعية المنتج والتعبنة المطبقة 5 
5- ما أهمية اتخاذ الخطوات والاحتياطات التالية لإنجاز دراسة جدوى اقتصادية سيمة؟ 
أ-القيام بدراسة جدوى اقتصادية تحضيرية بواسطة المشروع نفسه 5 
ب-تحديد واضح لنطاق المسؤوليات والاختصاصات التي تتطلب دراستها بالتفصيل من قبل 
المكلف بالدراسة 
ج-أن يعين فريق خاص بكل مشروع يمثل المالك؛ ويكون متفرغا لمتابعة دراسة الجدوى الاقتصادية 
المطلوبة والإشراف عليها . 
6- ما المشروط التي تضمن قيام الاستشاري بوضع دراسة جدوى اقتصادية سليمة8 
والى أي حد يمكن أن تؤثر المصالح الأخرى للاستشاري في المشروع على دقة وموضوعية دراسة 
الجدوى الاقتصادية التي يكلف بوضهعها الاستشاري المذكورة 
7- ما مدى ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعاتنا الصناعية الكبرى مقارنة بمثيلاتها في الدول 
الصناعية؟ 
8- ما الأسباب التي أدت إلى تضخم التكلفة الرأسمالية لبعض مشروعاتنا العامة؟ وأي من 
الأسباب التالية 8 دورا أساسيا لهذا المجال ؟5 
أ-الدراية والمهارة عل التفاوض مع الشركات الدولية. 
ب-الخبرة في هذا المجال الناتج عن تزايد الإنفاق الحكومي في السبعينات. 
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ج-العقبات والتاخيرات الناتجة عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي تتبعها البيروقراطية المحلية. 
د-العمولة التي تدفع للوكلاء والكفلاء المحليين بواسطة المصدرين والمقاولين الدوليين. 

9- إلى إي حد فوتت التكلفة الرأسمالية العالية الفرصة على المنطقة في إقامة مشروعات ذات 
كثافة رأسمالية؛ كان يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية لولا الارتفاع الخيالي المذكورة 

0- ما الحلول الممكنة لتحقيق فارق معقول في التكلفة الرأسمالية بالمقارنة مع بقية المنافسين في 


الدول الأخرى؟ 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
ثانيا: 


ما الظروف التي يحتاج المشروع العام في ظلها إلى شريك أجنبي ؟ ما داعي تجربتنا مع المشروعات 
ذات الشريك الأجنبي؛ وما داعي تجربتنا مع الإدارة الأجنبية؟ والى أي حد نستطيع تحقيق 
الانسجام بدلا من التعارض بين مصالح الشريك الوطني والشريك الأجنبي 5 

بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ أي من العوامل التالية يقرر حاجة المشروع العام إلى شريك أجنبي أو إدارة أجنبية؟ة 
أ-الحاجة إلى الحصول على التقنية المحتكرة. 

ب-الحاجة إلى المهارات اللازمة لإنشاء الاستثمارات الاقتصادية. 

ج-الحاجة إلى التجربة العملية المطلوبة لتشغيل المشروع بنجاح. 

د-الحاجة إلى الخبرة العملية المطلوبة لتسويق منتجات المشروع. 

2- إذا دعت الحاجة إلى شريك أجنبي / أو إدارة أجنبية: فكيف تضمن إسهام كلا الشريكين-عل 
خير وجه-في إنجاح المشروع وتحمل جزء متساو من المخاطر التي ينطوي عليهاء في الوقت الذي 
يحصل كل منهما على قسط من الفوائد مساو للجهد المبذول والمخاطر التي يتحملهاة 

أ-هل يكون الشريك الذي تنحصر منافعه من المشروع على صافي ربحيته اكثر استجابة للأداء 
الكفء من شريك ليس سوى بائع خدمات للمشروع أيضاة 

ب-إذا كانت الحاجة الماسة للمشروع العام تتمثل في افتقاره إلى مهارات شريك ذي خبرة استثمارية: 
فهل يوضر شريك أجنبي له هذه المؤهلات (وليس معنيا بالبيع أو الشراء من المشروع) انسجاما 
اكثر بين مصالح الشركاء بدلا من تعارضها؟ 

جما مدى تعويق الشريك الأجنبي الذي هو أيضا بائع خدمات للمشروع الوطني لقدرة المشروع 
على امتصاص واستنباط التنقية والخبرة الإدارية اللازمة؟ 

3- ما مدى مساهمة المشروعات المشتركة مع شركات أجنبية في الأمور التالية: 

أ-تحسين ربحية المشروع. 

ب-خفض التكلفة الرأسمالية وتحسين شروط الحصول عل التقنية. 

ب-إتاحة الفرصة لأبناء البلد لاستيعاب التقنية والخبرات الإدارية والتجارية المتطورة. 

د-دمج نشاطات المشروع بالاقتصاد المحلي (مثل ربط نشاط المشروع بالمشروعات المحلية الأخرى 
وزيادة القيمة المضافة المحلية). 

4- ما مدى نجاح تجربة العالم الثالث في إنشاء مشروعات مشتركة مع الشركات المتعددة الجنسية5 
وما الدرس الذي يجب أن نعيه عند التفاوض بشأن اتفاق مشروع مشترك مع شريك أجنبي؟ 
5- ما مزايا ومساوئ الاستعانة بتأجير إدارة أجنبية لتسيير المشروع المحلي بدلا من إدخال شريك 
أجنيى؟ 
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6- إلى أي حد يمكن أن تستفيد المنطقة من الإدارة الأجنبية أو الشركاء الأجانب ؟ وهل يمكن 
التوصل إلى اتفاق يؤمن انسجاما في مصالح الأطراف المعنية. بدلا من تعارضهاء أو حيازة 
الطرف الأجنبي لنصيب الأسد من منافع المشروع؛ عن طريق تحقيق الأرباح المبطنة؛ مثل العمولات 
المدفوعة على التسويق والإدارة والمشتريات الدولية؛ وغيرها من الحيل التجارية؟ 

الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ثالثا : 

إلى أي حد تطبق مشروعاتنا العامة نظم ومناهج الإدارة الحديثة وأساليبهاة 

هل تختلف المشروعات العامة المتباينة في أغراضها اختلافا واضحا من حيث أداؤها الإداري ؟ 
لماذا 5 وما هي النظم والأساليب الإدارية الأكثر أهمية وكفاءة: والتي يتعين على المشروع أن يتبناها 
ليكون قادرا على منافسة المشروعات الأخرى المماثلة؟ 

بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ هل هناك اختلافات يمكن ملاحظتها في كفاءة نظم إدارة الأنواع المختلفة للمشروعات العامة؟ 
ما هي ؟ وما أسباب الاختلافات بين: 

أ-المشروعات المملوكة ملكية عامة بالكامل؛ مقابل المشروعات ذات الملكية المشتركة. 
ب-المشروعات ذات التوجه غير التجاري مقابل المشروعات ذات التوجه التجاري. 

جالمشروعات التي تضمن لها الحكومة معدل الربح؛ مقابل المشروعات المعرضة للمخاطر التجارية. 
د-المشروعات المملوكة محلياء مقابل المشروعات الإقليمية أو المشروعات المشتركة مع شركة أجنبية. 
ه-المشروعات المنشأة حديثاء مقابل المشروعات القديمة. 

و-درجة الالتزام والكفاءة والتجربة للمدير التنفيذي. 

2- ما مدى حرية الأنواع المختلفة من المشروعات العامة في اختيار تبني نظم إدارة منفصلة عن 
النظم التي تتبعها الخدمة المدنية8 

3- ما مدى تأثير النظم واللوائح المطبقة في الإدارة الحكومية عل نظم الإدارة المتبعة من قبل 
المشروعات العامة؟ وما مدى هذا التأثير في كل من النظم التالية: 

أ-نظم إدارة شؤون الأغراد؛ مثل شروط التوظيف. وسياسات التعيين والتدريب والتطوير ومرافق 
الخدمة الاجتماعية. 

ب-الإجراءات المتبعة في المشتريات والتعاقد مع المتعهدين والمقاولين. 

ج-أساليب المبيعات واستراتيجيات التسويق. 

د-أساليب التخطيط البعيد المدى. 

4- إلى أي حد يمكننا اعتبار تأثير النظم الإدارية للخدمة المدنية مسؤولا عن الأداء المتخلف في 
بعض المشروعات العامةة 
5- إلى أي حد من الممكن ومن المرغوب فيه فصل نظم الإدارة بالمشروعات العامة عن نظم الخدمة 
المدنية؟ هل تختلف الإمكانية باختلاف أنواع المشروعات العامة5 ولماذا؟ 

6- ما الدروس المستخلصة فيما يتعلق بتغيير أداء مشروع عام نتيجن لتغيير شكل ملكيته مثل: 
أ-تحول ملكية مشروع من القطاع الخاص إلى القطاع العام (مثل شركات النفط). 

ب-تحول ملكية مشروع من القطاع المشترك إلى مشروع مملوك ملكية عامة بالكامل. 

ج-التحول من مشروع عام مستقل إلى إدارة حكومية. 

د-تحول إدارة حكومية إلى مشروع عام. 
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7- ما مدى ضرورة تطبيق أساليب الإدارة الحديثة المبينة فيما يلي لإدارة مشروع ما بكفاءة؟ وما 
مدى تطبيقها فى المشروعات العامة فى المنطقة؟ 

ا-نظام تخطيط دائم. 

ب-نظام تدفق المعلومات الإدارية. 

ج-نظم رسم الميزانية ومتابعة تنفيذها. 

د-نظم مالية ومحاسبة حديثة. 

ه-أساليب الإدارة بالأهداف. 

و-نظم حديثة لإدارة شؤون الأفراد (خطة العمالة الفعالة وتقييم الوظائف وأساليب التطوير 
المهني الدائم). 

بأساليث ييه الأداء. 

8- هل تكفي شروط الخدمة السائدة حاليا في المشروعات العامة لاجتذاب أبناء البلد للعمل فيهاء 
والاحتفاظ بهم: وتوفير الحوافز الكافية لرفع مستوى أدائهم إلى الحد اللازم لإنجاح المشروعات 
العامة؟ 

أ-كيف تقارن هذه الشروط بالشروط المطبقة على موظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص؟ 
ب-هل الشروط السائدة لاجتذاب أبناء البلد للعمل في المشروعات العامة كافية بدلا من تكديسهم 
في إدارات ووزارات الدولة؟ إذا لم لكن هذه الشروط تكفي. فما الذي يمكن عمله لتحسين 
استغلال الموارد البشرية بهذا الصدد؟ 

- هل يستلزم إعطاء موظفي المشروع العام حوافز اقتصادية افضل ؟ وهل يكون من الأفضل ربط 
هذه الحوافز بنتيجة أداء المشروع 5 

- ما مدى إمكانية الاستفادة من برامج التطوير المهني الموجه نحو أعداد الكوادر الوطنية لشغل 
الوظائف الإشرافية ووظائف الإدارة المتوسطة باعتبارها حافزا لجذبهم للعمل في المشروعات 
العامة؟ 

- والى أي حد يمكن أن تتبنى المشروعات العامة التجارية مبدأ المشاركة في الأرباح لجذب وحفز 
الموظفين ؟ 

- والى أي حد يمكن قبول مبدأ تمليك المواطنين العاملين في المشروع العام المشترك جزءا من 
اسهم هذا المشروع؟ 

9 إذا كان لا بد من ربط أو تشابه النظم الإدارية السائدة في أجهزة الحكومة والمشروعات العامة 
أليس من الأفضل-في هذه الحالة-أن نرفع المستوى والأساليب الإدارية في المشروعات العامة 
الناجحة بدلا من العكس ؟ 


(الجلسة الخامسة ) 
تفييم الأداء فى المشروعات العامة 
الموضوع الرئيسي للمناقشة: 
أولا: ما أهمية استخدام لتقييم الأداء كمحك لقياس كفاءة التشغيل وكحافز لتحسين وزيادة 
إنتاجية المشروعات العامة للمنطقة؟ والى أي حد نجحت نظم التدقيق المطبقة حاليا في مشروعاتنا 


في تحقيق هذه الأعراض ؟5 
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بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ هل يمكن تلقائيا اكتشاف العقبات التي تعوق أداء المشروع5 

أليس من الأفضل رصد المشكلات والعقبات من خلال القيام بتقييم الأداء بشكل منهجي ودوري5 
2- هل في قدرة التدقيق المالي كشف الصعوبات التي تواجه تشغيل المشروع وإدارتهة 

3- هل تتمتع مشروعاتنا العامة بأي شكل من الأشكال بتقييم الأداء (إلى جانب التدقيق المالي) ؟ 
4- ما اوجه قصور نظم التدقيق المتبعة؟ وأساليب تقييم الأداء أن وجدت5 

أ- هل من المجدي تقييم أداء مشروع عام بواسطة مؤشر الربحية التجارية؟ 

ب-وكذلك أليس من غير المرغوب فيه أن نترك فرصة تبرير المشروع العام عدم كفاءته؛ 

بالتعلل بأنه يسعى لتحقيق أهداف قومية غير محددة وغير قابلة للقياس. 

5- أي من الوظائف التالية التي يمكن لممارسات التدقيق الحالية أن توضحها: 

أ- قياس فعالية المشروع: ١‏ 

مقارنة الأهداف المحققة بالأهداف المحددة مسبقاء أم بالأهداف التي يفترض إنجازها لتحقيق 
الغرض العام الذي أنشي المشروع من اجله. 

ب- قياس كفاءة أداء المشروع: 

التأكد من كفاءة تشغيل المشروع من خلال مقارنة نوعية منتجاته بتكلفة إنتاجها من ناحية, 
ومقارنة تلك من ناحية أخرى بمستوى التكلفة التاريخية للمشروع نفسه وكذلك للمشروعات 
المماثلة محليا وإقليميا ودوليا. 

ج- تقييم النظم الإدارية والأساليب الفنية المطبقة في المشروع. 

6- إلى أي حد أثبتت تجربة تقييم الأداء في بعض مشروعاتنا العامة جدواها في اكتشاف العوائق 
وتحسين الكفاءة؟ 

أ- تجربة الاستفادة من مؤسسات خارجية لتقييم الأداء مثل تجربة سافكو وألمنيوم البحرين 
وطيران الخليج والمشروعات الأخرى. 

ب- الشركات التي يوجد لديها تقييم داخلي للأداء مثل تجربة شركة الصناعات البتروكيميائية 
وشركة نفط الكويت وجهاز أبو ظبي للاستثمار. 

7- إلى أي حد يمكن القول إن هناك ضرورة ملحة لإدخال نظم متطورة لتقييم أداء مشروعاتنا 
العامة بشكل منهجي ومنتظم 6 

الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ثانيا: ما افضل السبل لتقييم آداء المشروع العامة 

إلى إي حد يتعين علينا المضي-بشكل عملي-في قياس الفعالية والكفاءة في المشروع؟ 

ما المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها؟ وكيف يمكن تعديلها بحيث تعكس صورة حقيقية لإنجازات 
المشروع أو فشله؟ 

بعض القضايا المتعلقة: 

-١‏ كيف يجب أن يتم تقييم أداء المشرع العامة 

أ- هل يجب قصر التقييم عل الفعالية؛ أي قياس انحراف الأهداف المحددة للمشرع (الأهداف 
القابلة للقياس الكمي) عن الأهداف المنجزة؟ 

ب- هل يتعين أن يحدد التقييم كفاءة التشغيل أيضا؟ أي يحدد مستوى التكاليف وما تحققه من 
مكاسب مقارنة بما أدت إليه من منافع فعلية؟ 
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ج- هل يتعين أن تشمل عملية التقييم نظم الإدارة والأساليب الفنية للتشغيل؛ أي تقييم النظم 
والأساليب والتقنيات الفنية والإدارية التي يطبقها المشروع؟ 

د- أم هل يجب أن يكون هناك نظام متكامل لتقييم الأداء. يقوم بفحص مدى الفعالية والكفاءة 
وسلامة نظم الإدارة والتشغيل؟ 

2- ما المؤشر الأساسي للأداءة 

أ- هل هو الربح أو معدل العائد على الاستثمار بعد تعديله بخصم الإعانات التي حصل عليها 
المشروع من الحكومة: وإضافة النفقات التي يتحملهاء بسبب تنفيذه أهدافا سياسة عامة طلبتها 
الحكومة منه. 

ب- أم هل هو الفائض الاقتصادي الحقيقي المتحقق للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل المشروع5 
3- هل مؤشر الربح أو العائد على الاستثمار مؤشر انسب لقياس أداء المشروعات العامة التجارية, 
بينما يكون مؤشر الفائض الاقتصادي اكثر مغزى لقياس كفاءة المشروعات العامة غير التجارية8 
4- ما مدى جدوى المؤشرات القانونية التالية في الدلالة على كفاءة الأداء5. ولماذا لا يمكن الاعتماد 
عليها بوصفها مؤشرات أساسية؟ 

أ- نمو مستويات الإنتاجية. 

ب- درجة الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية. 

ج- النمو في العمالة المنتجة لأبناء البلد. 

د- تحسين قدرة المشروع على زيادة حجم الصادرات. 

ه- زيادة قدرة المشرع على استيعاب واستنباط فنون التقنية اللازمة. 

و- تطوير كادر أدارى وطني. 

ز- زيادة القيمة للضيافة المحلية وتزايد ارتباط المشروع بالمشروعات المحلية الأخرى. 

5- ما الصعوبات التي تواجه إقامة نظام تقييم أداء موضوعية يمكن الاعتماد عليه؟وكيف يمكن 
التغلب عل هذه الصعوبات؟ 

أ- صعوبة تشخيص الأهداف المتعددة للمشروع العام ووضعها في شكل يمكن قياسه. 

ب- تعديل النتيجة النهائية للتقييم أخذين في الاعتبار الأمور التالية: 

- الإعانات المقدمة للمشروع. 

- التعويض الذي يستحقه للمشروع جراء تكليفه بتحقيق أهداف سياسية عامة؛ ترى الحكومة 
ضرورة قيامه بها . 

ج- معالجة المشكلة الاجتماعية الناجمة عن تحديد الأدوار والأطراف المسألة عن العجز الناتج في 
الآداء. 

الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ثالثا: من الجهة التي يجب أن تقيم المشروعات العامة؟ هل يكفي تقييم المشروع لنفسه داخلياء أم 
يجب أن يقوم جهاز خارجي أيضا بتقييمهة 

وكيف يمكن استخدام النتائج المستخلصة من عملية تقييم الأداء لتحسين كفاءة أداء المشروع 
العام؟ والى أي مدى يمكن دمج هذه النتائج لتنعكس في القرارات التي تتخذها في المستقبل 
أجهزة الأشراف المسئولة عن وضع الأهداف المرحلية واختيار المدراء التنفيذيين وتحديد مناهج 
تقييم الأداء في المشروعات العامة؟ 

بعض القضايا المتعلقة: 
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-١‏ من الذي يقوم بتقييم المشروعات العامة حاليا؟ 

2- ما مدى نجاح المشروعات العامة في إنشاء نظام تقييم أداء داخلي؟ 

3- إلى أي حد تقوم أجهزة المراقبة بتقييم أداء المشروعات العامة التابعة لهاء أو وضع خطوط 
توجيهية لتقييم الداخلي؟ 

4- ما دور التدقيق القانوني للحسابات؟ وهل تتجاوز وظيفتها مراجعة المحاسبة المالية إلى تقييم 
الفعالية والكفاءة والنظم المتبعة في الإدارة والتشغيل في المشروعات5 

5- ما دور المحاسبين القانونيين؟ هل من صلاحيتهم شمول وظائفهم لما يتجاوز المراجعة الماليةة 
6- هل يجب أن تضطلع الدولة بمهمة التقييم الخارجي للمشروعات العامةة 

7- إذا دعت الحاجة إلى تقييم خارجي. فكيف تستطيع الدولة إنشاء نظام كفء لتقييم الأداء؟ 
8- هل يتعين إيجاد وحدة مركزية مستقلة متخصصة في تقييم أداء المثسروعات العامةة 

9 ما الذي ينبغي أن يؤديه دور مثل هذه الوكالة؟ة 

أ- هل هو القيام بتقييم منتظم لفعالية وكفاءة المشروعات العامة سنويا. 

ب- أم هو أداء هذه المشروعات على فترات زمنية متباعدة (كل 5 سنوات مثلا). 


ج- هل يجب أن تقوم بالتقييم مباشرة أو عن طريق توظيف مستشارين متخصصين بالقيام بهذه 
المهمة تحت إشرافها؟ 


د- هل من الأفضل كبداية أن تتحصر جهودها في توجيه ومساعدة للمشروعات في إقامة نظام 
لتقييم أدائها داخليا؟ ه-إلى أي احد هو هام ومفيد: مناقشة نتيجة تقييم أداء كل مشروع مع 
إدارته؟ 

و- هل من الأفضل أن تكون وظيفة هذه الوكالة استشارية؛ أم يجب أن تكون رقابية؟ 

ز- إلى أي حد هو مفيد إتاحة فرصة اطلاع جميع الأطراف المعدية على نتيجة تقييم الأداء 
الخاص بالمشروعات العامة؟ 

0- ما هي مزايا ومساوئّ الفصل بين دور التقييم وبين دور المراقبة؟ هل يجب جمعهما في وكالة 
مركزية واحدة. أم يستحسن فقصلهما؟ 

-١١‏ ما الصعوبات المتعلقة بإنشاء وكالة أو وكالات: يمكن الاعتماد عليهاء لتقييم أداء المشروع 
العام؟ 

أ- سبوء فهم الطبيعة المعكقدة لمثل هذه الوكالة ودورها الاستراتيجي؛ الأمر الذي قد يؤدي بها إلى 
ب-صعوبة إيجاد مقيمين ذوي كفاءة عالية وقصر دورهم على التقييم المهني. 

ج-خلق تفاهم بين جميع الأطراف المعنية وتشجيع كل منهم على استغلال نتائج تقييم الأداء 
بصورة إيجابية. 
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شكل (1/1) 


تنظيم الدنشاطات المنتجة في اقتصاد مختلط 


نشاط انتاجي 


غير مباشر 


وزارات وادارات 


المراقبة والاشراف وتوفير حدمات تامين فائد صاف لتغطية العجز في 


01ظ ف النشاطات غير التجارية ويمول الاستثمار 


النشاطات في المجتمع الجديد اللازم لدعم التنمية الاقتصادية واستمرارها 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 


( يمجع صر كيم / يو ميم 2 


شكل (2) 


الرقاب العامة على المشروعات العامة التجارية 


( جهاز " أجهزة " مشروعات أجيال المستقبل ) 


الغرض: اعادة استثمار الريع الاقتصادي المستمد من انتاج الموارد النفطية في مشروعات تحارية 
قادرة على توفير مصادر بديلة للدحل القومي والعمالة . 

مصدر التمويل: 
جزء من عائدات النفط يوازي - على أفضل وجه - الريع الاقتصادي المستحصل من 
مبيعات النفط الخام » هذا بالاضافة الى الربح . 

عضوية بلس الأمناء: 
اعضاء منتخبون أو مختارون غير متفرغين من المعنيين » وممن يتمتعون بالسمعة الطيبة 
وبالتفاني » كما يشترك في عضوية مجلس الأمناء رئيس المكتب التنفيذي ورؤساء 


المشروعات الأم . 

وظائف بحلس الأمناء: 

1- اعتماد الأهداف والسياسة العامة . 

2- اتتخاب الرئيس غير المتفرغ من بين أعضائه . 

3- اختيار مكتب تنفيذي متفرغ ( 3 - 5 أفراد ) . 

4 - اعتماد الخطط لتخصيص الموارد المالية المتاحة وانشاء مشروعات أم جديدة 

5- اختيار وتعيين مجالس ادارة المشروعات الأم من ضمن قائمة قصيرة من المرشحين معدة 
من المكتب التنفيذي . 

6- مراجعة تقييم أداء المشروعات الأم . 

وظائف المكتب التنفيذي: 

1- اعداد خطط وبرامج الاستثمار لغرض تصديق مجلس الأمناء عليها . 

2- اعداد قائمة قصيرة مبنية على أسس موضوعية للمرشحين المؤهلين لعضوية مجالس 
المشروعات الأم . 

3- مساعدة المشروعات الأم لتحديد أهدافها المرحلية . 

4 - تقييم أداء المشروعات الأم . 


الملاحق 


لذن 
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ملحق د 
بيانات إحصانئية 
من واقع المقابلات مع مسؤولي 
إدارة المشروعات العامة 


المقدمة 
في إطار مشروع دراستنا «مدخل إلى دراسة كفاءة أداء المشروع العام» والذي تركز على الأقطار 
المنتجة للنفط في الجزيرة العربية» فأنني قمت-شخصيا-بأجراء مقابلات مع 5١‏ فردا من رؤساء 
وأعضاء مجالس إدارات وأعضاء منتدبين ممن يؤدون أدوارا هامة في 4١‏ مشروعا من اضخم 
المشروعات العامة في المنطقة؛ هذا مع العلم بان اغلب هؤلاء الأفراد ممن يشغلون مراكز حكومية 
بارزة بالإضافة إلى ما يؤدونه في نطاق المشروعات العامة حيث يساهمون في رسم السياسات 
لعدة مشروعات عامة أخرى. 
ولقد كان الغرض من أجراء هذه المقابلات هو الوقوف على أداء المشروعات العامة والتعرف على 
الصعوبات التى تواجهها. 
وبالرغم من اقتصار النية-أساسا-على جمع المعلومات الكمية؛ إلا أن التفهم والاهتمام اللذين 
أبداهما المجيبون على الأسئلة المطروحة أديا إلى كون المعلومات الكيفية ذات فائدة أكبر مما كان 
متوقعا. وعليه فقد قررنا-عند تحليل ما دار في المقابلات-تقديم كل نمط من المعلومات في ورقة 
منفصلة. وفي هذه الورقة نقدم البيانات الكمية فحسب. أما مضمون الورقة الثانية فانه يرتكز 
عل جميع الآراء التي عبر عنها المجيبون؛ كما إنها ستتضمن-في نفس الوقت-نتائج المقابلات التي 
أجريت مع الوزراء. 
إن هذه المعلومات الكمية المقدمة نتائج أولية؛ الغرض من عرضها أن يسترشد بها الأفراد الذين 
سيشاركون في ندوة «أبو ظبي». 
وختاما.. أود أن اشكر كافة الذين تكرموا بالإجابة على الأسئلة الدقيقة التي وجهت إليهم. خاصة 
وأنهم قد جعلوا من هذه المقابلات فرصة ثمينة. غاية في الفائدة والإمتاع فيما يتعلق بأمور تبادل 
الأفكار والآراء. 
علي خليفة الكواري 
كامبردج-ماساشوستس 


6 تشرين أول (نوفمبر) سنة 1979 


إعداد 

الدكتور/ علي خليفة الكواري 
ترجمة 

بليغ محمود-موفق الجندلي 


«جهاز أبو ظبي للإستثمار» 


00 


الملاحق 


القسم الأول 
اجابات المشار كين علس الاسئلة الرئيسية 


إن الاجابات المتعلقة بالمعلومات الكمية ل (51) مشاركاء ممن أجابوا خلال مقابلاتهم قد أدرجت 
فيما يليء وستبوب هذه الأجوبة في جداول على شكل نسب مئوية. حيث يتم تضمينها في نصوص 
أسئلة المقابلة. 


أولا: أهداف المشروع : 


ارا بالنسبة للمشروع العام الذي تسهم في ادارته .. إلى أي حد تعتقد ان الغرض العام له قد 
تجسد فى صورة اهداف مرحلية محددة؟ 


(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 


12 جميع الأهداف محددة.‎ )١( 
73 معظم الآهداف. وليست جميعها محددة.‎ )2( 
259 بعض الأآهداف فقط محددة.‎ )3( 
8 ليس أى من الأهداف محددا.‎ )4( 

2100 1 


1/ هل تعتقد أن الجهود المبذولة في المشروع الذي تسهم في ادارته من اجل تجسيد الغرض 
العام الى أهداف محددة هي جهود وافية بالفغرض؟ 


(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 


20 وافية جدا بالغرض.‎ )١( 
239 وافية بالغرضء ولكن يمكن أن تكون أفضل.‎ )2( 
/5 أقل من أن تفي بالغرض.‎ )3( 
26 ليست وافية بالغرض على الاطلاق.‎ )4( 


3/1 من الذي ينبغي عليه - في اعتقادك - أن يتحمل المسئولية الرئيسية في تجسيد الغرض العام 
للمشروع الذي تسهم في ادارته الى اهداف محددة؟ 


(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 


(1) وكالة مركزية 2/ 
(2) وزارة المالية 2/ 
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4( مجلس ادارة المشروع 

(5) العضو المنتدب / المدير العام 
(6) الشركة أو المؤسسة الأم. 
(7) الجمعية العامة للمساهمين 


2/4 
72 
/6 
7/2 


4/١‏ تميل المشروعات العامة لأن تكون متعددة الاهداف. فأي من الأهداف المذكورة ترى انه حيوي 
أو هام ثانوي او ليس ذا علاقة بالنشاطات الرئيسية للمشروع الذي تسهم في ادارتهة 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة): 


بك 
حيوي هام ثانوي ليس ذا علاقة 
)ع0( الحد الأقصى من الأرباح 26 
(2) الحد الأدنى من التكاليف 2/26 
(3) التوسع في تدريب 39 
المواطنين وتوظيفهم 
(4) امتصاص التقنية المطلوبة 1/37 
(5) الاستفادة من اقصى حجم 235 
للطاقة 
(6) توفير السلع والخدمات 2/47 
الاساسية 
(7) تبني تنمية المشروعات 26 
الانتاجية الأخرى 
(8) رعاية التطور الاجتماعي 2 
(9) امداد الاقطار الاخرى 1/4 
بالعون المالي/ التقني 
(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 
)١(‏ تفهم واسع 
(2) تفهم الى حد معقول 
(3) الى حد ما 
(4) قليل جدا 


(5) ليس هناك اي تفهم 


(2) 


2/39 
2/65 
49 


ا5/ 
2/43 


الع 


208 
200 
2 


2/29 
04 


2/20 


256 
2/054 


6/١‏ تتأثر كل مؤسسة بالنزعات الشخصية؛ فإلى أي حد باعتقادك؛ تؤثر تلك لنزعات لدى 
المشرف الرئيسي (او المشرفين) على المشروع او اعضاء مجلس الادارة او المدراء التنفيذيين على 


تيسير أو تعويق انجاز اهداف المشروع؟ 
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(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة): 


() النزعات الشخصية 
للمشرف الرئيسي 

(ب) النزعات لمعظم 

أغطاء محلين الآدارة 

(ج) التزمات الشخسية كفظام 
المدراء التنفيذيين 


الملاحق 


تيسير تعويق 
تيسير اكثر ‏ بلا اكثر ‏ تعويق 
فق قنة 
مؤكد تعويق تأثير ‏ تيسير مؤكد 
001 كت 27 1/20 72 
قهز 1/20 0 72 
332 1/32 122 20 


7/١‏ يجوز ان يكون للهيئة المشرفة؛ ومجلس الادارة وهيئة الادارة العليا مفاهيم متضاربة حول 


اهداف المشروع الذي تسهم في ادارته. 


ما مدى تكرار المنازعات التي تنشأ عن مثل هذا التضارب في وجهات النظر بناء على خبرتك في 


المشروع؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة): 


(أ) بين الهيئة المشرفة 
ومجلس الادارة 

(ب) بين مجلس الادارة 
وهيئة الادارة العليا 


غالبا 
تماما غالبا احيانا نادرا لايوجد 
72 7/2 2/27 2/28 ا4/ 
6/ 2/23 05 2/20 726 


8/١‏ هل تعتقد ان مثل هذه المنازعات تؤثر ايجابا ام سلبا على تحقيق الغرض العام للمشروع؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة): 


() منازعات بين الهيئة 
المشرفقة ومجلس الإدارة 


تأثير تأثير 
تأثير ايجابي سلبي تآثير 
ايجابي اكثر أكثر 

مما هو بلا مما هو سلبي 
مؤكد سلبي تآثير ايجابي موّكد 
6/ 7 #مبر مت اد 
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(ب) منازعات بين مجلس 8/ 7 20 2ا/ كر 
الادارة وهيثئة 
الادارة العليا 


ثانيا اختيار مجالس الادارة: 


9/١‏ من الذي يفترض فيه - رسميا - ان يعين اعضاء مجلس ادارة المشروع الذي 
تسهم في ادارته؟ة 


(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 


37 سلطة عليا (فوق المستوى الوزاري)‎ )١( 
6 (3)الشركة أو المؤسسة الأم‎ 


(4) وكالة مركزية (لجنة) مسؤولة - 
عن اختيار مسئولي المشروع 

(5) رئيس مجلس الإدارة - 
(6) الجمعية العامة للمساهمين 3 
(7) آخرون* 28 


١/رما‏ من الذي عينك رسميا فى مجلس الادارة؟ 


(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 


2/55 السلطة العليا‎ )١( 
8 الشركة أو المؤسسة الأم‎ )3( 


(4) وكالة (لجنة) مركزية 3 
لاختيار مدراء المشروع 


(5) رئيس مجلس الادارة 4/ 
(6الحمهية العامة المسا هميق 6/ 
0) آخرون* 8/ 


١//اا‏ من الذي اقترح تعيينك في مجلس الادارة وفق ما تعتقد؟ 

(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 

(*) تعين الوزارة المشرفة للمشروع المشترك ممثليها الحكوميين: بينما ينتخب مساهمو القطاع 
الخاص في الجمعية العامة ممثليهم. 


1 4 


022 السلطة العليا‎ )١( 
022 الوزارة المشرفة‎ )2( 
1/2 الشركة أو المؤسسة الأم‎ )3( 
20 مديرك المباشر‎ )4( 
/6 رئيس مجلس الإدارة‎ )5( 
8 مبادرتك الخاصة‎ )6( 
6 آخرون (يرجى التفصيل)‎ )7( 
2/25 لا اعرف‎ )8( 


1/1 منن متى؛ قبل تعيينك في هذا المجلسء؛ كنت تعلم بأمر هذا التعيين؟ 


(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية): 


27 مننذ 6 شهور او اكثر‎ )١( 
22 منن 3 شهور الى اقل من 6 شهور‎ )2( 
20 منذ شهر واحد الى اقل من 3 شهور‎ )3( 
25١ منذ أقل من شهر‎ )4( 


3/١‏ ما المجال الذي كنت تعمل فيه مباشرة قبل تعيينك في المجلس؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


2/29 موظف حكومي في الوزارة المشرفة‎ )١( 
220 موظف حكومي في وزارة أخرى‎ )2( 
204 الشركة أو المؤسسة الأم‎ )3( 
26 مشروعات أخرى‎ )4( 
- نفس طبيعة العمل في القطاع الخاص‎ )5( 
28 مشروعات خاصة أخرى‎ )6( 
204 موظف في المشروع نفسه‎ )7( 


(8) غيره (يرجى التفصيل) 2 
4/١‏ ما مدى فائدة خبرتك السابقة في ممارسة أعمالك بالمجلس؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1) (خبرة) مفيدة جدا 2/37 
(2) مفيدة 2/13 
(3) مفيدة بعض الشيء 208 


الملاحق 
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(4) غير مفيدة 2 


5/١‏ هل تعتقد أن الإجراءات المتبعة حاليا لاختيار المجلس كفيلة بتأمين مسئولين قديرين؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


5 غائبا تماما‎ )١( 
04 غالبا‎ )2( 
63 ألحياثا‎ 6( 
/23 نادرا‎ )4( 
كلا مطلقا‎ )5( 


16/1 ها مدى تأثير الأجراءات ال متبعة حاليا لاختياز المجلس على حفز الأعضاء الحاليين لجلس 
الإدارة. أو الذين يحتمل أن يصبحوا أعضاء فيه مستقيلا: لتطوير قدراتهم ليكونوا مدراء أكفاء 
للمشروع؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


/2 تأثير إيجابي‎ )١( 
/22 تأثير إيجابي أكثر مما هو سلبي‎ )2( 
لا تأثير لها ا3/‎ )3( 
4 تأثير سلبي أكثر مما هو إيجابي‎ )4( 
15 تأثير سلبي‎ )5( 


ثالثا: مدى فعالية مجلس الإدارة: 


1/ بصفتك عضوا في مجلس الإدارة؛ ما تقييمك لدرجة اهتمام المجلس بالأمور التالية للمشروعة 
(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 


مهتم غير 
جدا مهتم الشيء كثيرا 
(أ) رسم السياسة العامة 1/25 2/39 1/22 204 
(ب) اختيار الإدارة التنفيذية 2/23 2/29 2/24 2/224 
(ج) مراقبة الأدوار الإجرائية 1/6 اكلز   /27‏ 6از 
(د) تقييم الآراء 20 27/ ا73 23 
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الملاحق 


١/ا‏ من الذي ينبغي في اعتقادك أن تكون له الكلمة العليا في رسم سياسات العمل للمشروع 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


)١(‏ الوزارة المشرفة 2خ 
(2) المؤسسة أو الشركة الأم يت 
(3) مجلس الإدارة 6 
(4) العضو المنتدب/ المدير العام 200 
(5) الجمعية العامة للمساهمين - 
(6) آخرون 2/2 


9/١‏ من الذي له- في الواقع العملي- الكلمة النهائية فيما يتعلق برسم سياسات العمل للمشروع 
الذي تسهم في إدارته؟ة 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


204 الوزارة المشرفة‎ )١( 
- المؤسسة أو الشركة الأم‎ )2( 

(3) مجلس الإدارة 2/55 
(4) العضو المنتدب/ المدير العام 6 

(5) الجمعية العمومية للمساهمين 72 
(6) آخرون (سلطة عليا) 22 
(7) لا ترسم سياسات 22 


20/١‏ من الذي اختار المدير التنفيذي الموجود حاليا (سواء أكان العضو المنتدب أم المدير العام) 
للمشروع الذي تسهم في إدارته؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1) الوزارة المشرفة 035 
(2) المؤسسة أو الشركة الأم 1/2 
(3) مجلس الإدارة 033 
(4) الرئيس - 
(5) شريك أجنبى أو إدارة أجنبية 2/2 
() الجمعية العمومية للمساهمين 4/ 
(7) آخرون (سلطة عليا) 04 
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2/1 من الذي يقوم- غالبا- باختيار كبار موظفي الإدارة الآخرين؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


204 الوزارة المشرفة‎ )١( 
0 المؤسسة أو الشركة الأم‎ )2( 
/45 مجلس الإدارة‎ )3( 
204 الرئيس‎ )4 
209 المدير التنفيذي (عضو منتدب/ مدير عام)‎ )5( 
- الجمعية العمومية للمساهمين‎ )6( 
8 آخرون (يرجى التفصيل)‎ )7( 


22/1 هل تعتقد أن الإجراءات المتبعة حاليا لاختيار الإدارة التنفيذية كفيلة بتأمين موظفين ذوي 
مؤهلات عالية؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


/6 غالبا تماما‎ )١( 
2/45 غالبا‎ )2( 
/29 أحيانا‎ )3( 
04 نادرا‎ )4 
5 كلا مطلقا‎ )5( 


23/1 هل تعتقد أن الإجراءات المتبعة حاليا لاختيار الإدارة التنفيذية كفيلة بتأمين موظفين ملتزمين 
بأهداف المشروع؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1) غالبا تماما 20/ 
(2) غالبا 206 
(3) أحيانا 2/39 
4) نادرا 25/ 
(5) كلا مطلقا 2 


4/1 أي من أنظمة الإدارة التالية يتبعها- حاليا-المشروع الذي تسهم في إدارتهة 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 


1١8 


722 0 63 نظام التخطيط الدائم‎ )١( 
(ب) نظم رسم الميزانية اخ اد‎ 
ومتابعة تنفيذها‎ 

(ج) أسلوب الإدارة بالأهداف 22 2/72 26 
(د) تقييم الوظائتف 4خ ا 5قك/ز ‏ كز 


25/1 كم مرة قامت إدارة المشروع في عام 1978 بتقديم تقرير عن سير الأعمال إلى المجلس5 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1) لم يقدم أي تقرير 4/ 
(2) قدم على فترات شهرية 07 
(3) قدم مرة كل ثلاثة شهور 72 
(4) قدم مرة كل ستة شهور 20 
(5) قدم سنويا (فقط) 1/6 
(6) فترات أخرى (في كل اجتماع للمجلس) 222 


6/1 إذا كانت إدارة المشروع قد قدمت تقريرا أو أكثر حول سير الأعمال في عام 1978: فما 
المرات التي كان المجلس يناقش فيها موضوعات تلك التقاريرة 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1) دائما 07/ 
(2) معظم المرات 4/ 
(3) حوالى نصف عدد المرات 28 
4) أحيانا 04/ 
(5) ولا مرة 00/ 


27/1 إذا كانت الإدارة - في عام 1978- قد قدمت تقريرا أو أكثر حول سير العمل وناقشه المجلس. 
فإلى أي مدى استفاد المجلس خلال تلك المناقشات من زاوية زيادة وضوح السياسات العامة أو 
اختيار الإدارة التنفيذية أو تطوير قواعد الإجراءات الإدارية؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 
غير متوفرة بعضص قليلا 
متوفرة جدا الشيء جدا 
)0غ( زيادة وضوح السياسات 26 37 2/28 29 


إنغدا 
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(ب) تحسين اختيار الإدارة 6/ 12 5ت 47/ 
العليا 

(ج) تحسين قواعد 6 1/37 7228 
الإجراءات الإدارية 


28/١‏ أي شكل من أشكال مجالس الإدارة ترى أنه أكثر فائدة من غيره للمشروع الذي تسهم في 
إدارته؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1) مجلس متفرغ بكامله 4/ 
(2) مجلس متفرغ بمعظم أعضائه 7/ 
(3) مجلس متفرغ بالقليل من أعضائه 59/ 
(4) مجلس متفرغ جزئيا بكامله 20 


9/1 ما حجم المجلس الذي ترى أنه أكثر فائدة للمشروع الذي تسهم في إدارته (على أن يشمل 
الرئيس والعضو المنتدب)5 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


)0( 3 أفراد 95 
2( 5 أفراد 229 
)3( 7 أفراد 49 
4( 9 أفراد 206 
١| (5)‏ فردا أو أكثر 6 


0/1 أي شكل من أشكال الإدارة التنفيزية المبينة أدناه. ترى أنه الشكل الأصلح بالنسبة للمشروع 
الذي تسهم في إدارتهة 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


)60 رئيس مجلس وعضو منتدب متفرغ كليا 1/2١‏ 
(فرد واحد) 

2( رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب 6/ 
متفرغ جزئيا (فردان غير متفرغين) 

)3( رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب ا6/ 


متفرغ جزثيا (فردان) 


الملاحق 


20 رئيس وعضو منتدب متفرغان جزثئيا 20 
(غردان) 


١/اة‏ ما شكل الإدارة التنفيذية الحالية للمشروع الذي تسهم في إدارته؟ة 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


)00 رئيس وعضو منتدب متفرغ 226 
(فرد واحد) 

(2) )20 رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب 20 
متفرغ جزتيا (فردان) 

(3) )20 رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب اد“ 
متفرغ (غردان) 

4( رئيس وعضو منتدب متفرغان ا/ 
جزئيا (فردان) 

)59( رئيس وعضو منتدب متفرغ 02 


جزثيا (فرد واحد) 


32/١‏ خلال السنتين الماضيتين؛ ما مدى النجاح الذي أحرزه المشروع الذي تسهم في إدارته لإنجاز 
الأهداف المبينة أدناه؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 


)١(‏ الحد الأقصى من الأرباح 20خ 8 20 ا 


(2) الحد الأدنى من التكاليف 2/25 4/ 5 
(3) التوسع في تدريب 37 37 ا 
وتوظيف المواطنين 

(4) امتصاص التقنية المطلوبة 018 37 37 728 
(5) الاستفادة من أقصى 229 3 4ايخ 4از 
(6) توفير السوق المحلية 2/47 3خع0 726 204 
بالسلع والخدمات 

الأساسية 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 


(7) تبني تنمية المشروعات 24 2/25 235 2/25 
الإنتاجية الأخرى 

(8) رعاية التطور الاجتماعى 8 2 ِ 258 
(9) إمداد الأقطار 72 72 5 2/56 
الأخرى بالعون 

المالي/ التقني 


رابعا التدقيق المالي وتقييم الأداء 
33/1 أي شكل أو أكثر من أشكال التدقيق المالي يخضع له المشروع الذي تسهم في إدارتهة 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 


)1غ( التدقيق المالي من قبل الشركة الأم 8 لكك 

ب التدقيق المالي من قبل مدقق مالي 2/47 2/253 2- 

(ج) التدقيق المالي من قبل محاسب تنفد م 5 
قانوني مستقل 


34/1 ما التكرار الذي يجري فيه التدقيق الخارجي للحسابات للمشروع الذي تسهم في إدارته؟ة 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 


بمقتضى غير جار لا 

بانتظام الأحوال مطلقا أعرف 
(أ) التدقيق المالي 200 - 9 9 
(ب) تدقيق الأداء 3 6 2/54 5 


35/١‏ هل قامت أية هيثئة عامة خلال السنوات الثلاث الماضية بإجراء تدقيق للأداء في المشروع 
الذي تسهم في إدارته ثم قارنت النتيجة بالأهداف المحددةة 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


5 نعم‎ )١( 
1/58 كلا‎ )2( 
/2 لا أعرف‎ )3( 


الملاحق 


36/١‏ هل قامت أية جهة خارجية خلال السنوات الثلاث الماضية بإجراء تدقيق للأداء في المشروع 
الذي تسهم في إدارته ثم قارنت النتيجة بالمستويات القياسية السائدة للصناعة؟ 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1) نعم. 6 
(2) كلا. 2/4 
(3) لا أعرف. 2 


71 ما مدى التأثير الذي أحدتته- خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل عام- نتائج تدقيق 
خارجي (مالي أو خاص بالأداء) على الأمور المذكورة أدناهة 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 


قوي ضعيف بلا 
جدا ‏ قفوي ضعيفف جدا- تآثير 
(أ) مركز رئيس المجلس 72 5 5 8 050 
(ب) تكوين المجلس 2 - 5 2 56 
(ج) مكافاة المجلس 3 5 3 5 2000 
(د) مركز المدير العام/ 12 12 12 6/ 058 
الرئيس التنفيذي 
(ه) مكافأة المدير العام/ 12 أ 4/ 5 2/4 
الرئيس التنفيذي 
(و) جملة الأهداف الملخصصة 12 1/4 1/6 200 2/8 
للمشروع 
(ز) جهاز إشراف خارجي 6 5 8 3 2/56 
(ح) عملية التدقيق الحسابي 2 13 2 6/ 258 
نفسها 


خامسا: أسئلة ختامية: 
38/١‏ إن جدوى أي مجلس إدارة تتحدد بمدى للسلطة لديه ومدى القابلية في حصوله على 


تسهم في إدارته إزاء هذه الأمور بشكل عام؟ 


(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة): 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 


واف واف ولكن يمكن أقل غيرواف 
جدا أن يكون أحسن من واف على الإطلاق 


(أ) السلطة 018 0 235 ا 6 
(ب) قابلية الحصول الجخ اجر 2/6 2 
على المعلومات 

(ج) الحوافز سم 053 200 
(د) القدرة 4 لهم ا 2/4 


9/1 ما مدى رضائك عن الأداء الحالي للمشروع الذي تسهم في إدارتهة 


(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية): 


(1)واصق حدا 22 
2) راض. 1/22 
(6 واطن ال تحن مهنا 25/ 
(4) غير راض. 2/29 
(5) غير راض على الإطلاق. 22 


(القسم الثاني) 


معلومات حول المشروعات 
2/ الموقع: 
القطر العدد النسبة المكوية 
من المجموع 

المملكة العريية السعودية 0 24/ 
دولة قطر 0 2/224 
الكويت 9 2/22 
دولة الإمارات العربية المتحدة 6 25 
البحرين 5 2/2 
أقطار عربية أخرى 1 2/ 
المجموع 4 
2 سنة التأسيس: 

/4,9 ١ |9034 

/9 4 4 |0036 

/4 2 ١ 050 

/4 2 ١ 1952 
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الملاحق 


954 2 79.4 
98] 3 37 
|6و9ا ١‏ 2/2 
١ |6063‏ 2/2 
١ |9064‏ 2/2 
98 3 237 
99 3 37 
97 2 79.4 
١ 972‏ 2/42 
١ |]73‏ 4,2 
974 6 6,14 
75 4 5,8 
976 6 6,14 
١ 98‏ 2/2 
١ 979‏ 2/02 
المجموع 4 
2 تركيب الشركات: 
التركيب العدد النسية المئوية 
من المجموع 
شركة أم 35 85 
شركة فرعية 6 25 
2 تركيب الملكية الحالية: 
التركيب العدد النسبة المثوية من المجموع 
0 يملكها القطاع العام 39 206 
شركة محاصة من عدة أقطار عربية 6 25 
شركة محاصة مع شريك أجنبي ١‏ 4 20 
مشروع مختلط - وطني 8 209 
(50/ قطاع عام) 
مشروع مختلط وطني 7 2/7 
(أقل من 50 قطاع عام) 
المجموع 4 


2 تركيب الملكية الأصلية: 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 


التركيب العدد النسبة المثوية من المجموع 
0 يملكها القطاع العام 2 2/29 
شركة محاصة من عدة أقطار عربية 4 20 
شركة محاصة مع شريك أجنبي 2 5 2/2 
مشروع مختلط - وطني 9 2 
(50/ قطاع عام) 
مشروع مختلط - وطني 6 25 
(أقل من 50 قطاع عام) 
شركة خاصة 5 22 
المجموع 4 


2 الحجم الحالي لمجلس الإدارة: 


حجم المجلس العدد النسبة المثوية من المجموع 
4 أعضاء ١‏ 2/42 
5 أعضاء 5 222 
6 أعضاء 0 26,9 
7أعضاء 0 4 1/4 
8 أعضاء 6 26,14 
9 أعضاء 7 77 
0 أعضاء 5 22 
ااعضوا 1 2/42 
2 عضوا 1 2/42 
3 عضوا 1 2/42 
المجموع 4 


2 مدى تفرغ المدراء (المدراء العامين) المعينين: 


مدراء متفرغون العدد النسبة المثوية من المجموع 
لا يوجد (الجميع متفرغون جزئيا) 9ا| 46 

مدير واحد 8 2/20 

ثلاثة مدراء 2 25 

أريعة مدراء 2 15 

خمسة مدراء 3 77 

ستة مدراء 7 27 

المجموع ا 
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2 مجال الاختصاص الرتيسي للمشروع: 


النشاط الاختصاصي 
الزراعة 

التصنيع 

استخراج النفط 
مستخرجات أخرى 
التجارة 

التمويل التجاري 
التمويل التنموي 
النقل والمواصلات 
أمور أخرى 


المجموع 
02 السوق الرئيسية للمشروع: 


السوق 
تنا د ت 


احتكارية 
المجموع 


2 التوجه الرئيسي للمشروع: 


التوجه 

مشروع تجاري 
مشروع غير تجاري 
المجموع 


المقدار 
دون رأس مال رسمي 

أقل من مليون دولار 

أقل من ١0‏ ملايين دولار 
أقل من 100 مليون دولار 
أقل من 1000 مليون دولار 
0 مليون دولار أو أكثر 
المجموع 


الملاحق 


العدد النسبة المثوية من المجموع 
١‏ 02/ 
8 729 
7 7 


العدد النسبة المثوية من المجموع 
24 58/ 
7 42/ 


العدد النسبة المثوية من المجموع 
27 2/66 
34 24 


العدد النسبة المثوية من المجموع 
3 77 
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2 حجم الاستثمار الإجمالي: 


المقدار العدد النسبة المثوية من المجموع 
أقل من مليون دولار 35 3 
أقل من ١0‏ ملايين دولار ١‏ 72 
أقل من 100 مليون دولار 6 2/5 
أقل من 1000 مليون دولار 2 اك/ 
بليون دولار أو أكثر 13 32 
المجموع 4 
(القسم الثالث) 
معلومات حول المساهمين 
1/3 الجنسية: 
الحنيية العدد النسبة المثوية من المجموع 
دولة قطر 16 ا 
الكويت 2 24/ 
المملكة العريية السعودية 1 22/ 
دولة الإمارات العربية المتحدة 7 204 
البحرين 3 6/ 
جهات عربية أخرى 2 4/ 
المجموع ا 
3 الفترة الزمنية: 
الفكرة بالستواك العدد النسبة المثوية من المجموع 
2١ 6 37-0‏ 
34-31 14 2/ 
5 - 38 و 7 
9 - 42 5 20 
3 - 46 5 20 
7 - 49 2 4/ 
المجموع 35 


3 تاريخ التعيين في المجلس: 


السينة العدد النسبة المثوية من المجموع 
0069| 3 6/ 
١ 97|‏ 72 


ناب رئيس متفرغ جزثيا 


الملاحق 


السنة العدد النسبة المثوية من المجموع 
972 2 4/ 
73]| 2 4/ 
6174| 5 20 
975 9 2/7 
976 8 35/ 
77 4 08 
178| 7 04 
المجموع 50 
3 التعليم: 
مستوى التعليم العدد النسبة المتوية من العدد 
دكتوراه 8 26 
ماجستير علوم أو آداب فأعلى 7 2004 
بكالوريوس علوم أو آداب 34 66 
وما يعادلهما 
دون الشهادة الجامعية 2 4/ 
مستوى التعليم الثانوي 3 5 
دون مستوى التعليم الثانوي - - 
المجموع 1 
3 مجال الاختصاص الرئيسي: 
الاختصاص العدد النسبة المثوية من المجموع 
الإدارة / إدارة المشروعات 16 3 
اقتصاد 16 3 
هندسة 13 26/ 
قانون 3 6 
علوم 5 8 
اختصاصات أخرى 3 6/ 
المجموع او 
3 المنصب في المجلس: 
المنصب العدد النسبة المثوية من المجموع 
رئيس وعضو منتدب متفرغ ١‏ 2/ 
رئيس مجلس متفرغ جزئيا 8 8/ 
نائب رئيس وعضو منتدب متفرغ | 2 4/ 
3 6/ 
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المنصب العدد النسبة المثوية من المجموع 
عضو منتدب متفرغ 8 26 

عضو منتدب متفرغ جزثيا 6 22 

مدير متفرغ جزثيا 2 45/ 

المجموع ا5 

3 عضوية مجالس إدارة أخرى: 

العضوية العدد النسبة المثوية من المجموع 
لامجلس آخر 2 24/ 

مجلس واحد آخر 9 208 

مجلسان آخران 3 224 

ثلاثة مجالس أخرى 4 8/ 

أربعة مجالس أخرى 14 27/ 

المجموع او 


مصادر ومراجع مخدارة 


أوك: الأوراق التحضيرية لمشروع الدراسة «مدخل إلى كفاءة أداء المشروعات العامة في 
الأقطار المنتجة للنفط في الجزيرة العربية»: 
- حسن الابراهيم, «الجامعات في العالم العربي كمؤّسسات عامة علمية تعليمية عالية غير 
تجارية»» الكويت 1979. 
011 عطا ما ععمعععاع:؟ لوأععم؟ 5غ ) عكلرممعامط عتاطناط 08 ععمقصمم عم عطا عمتتمسلة؟8 .2 تترمع] وعدصمل - 
.79 ندمأذه12(,8تاقصتدعء سمتطدعم عط 1ه دعتعاصبا00) عمتعبلمعط 


.179 0503 ,دع دم ماع10 له مم ناععاء5 ااعدمعع ص صه11 مه1' :1.1.5 بلطتت 


ثاضياً مصادر أخرى: 

- احمد محمد موسىء مؤشرات تقييم الأداء في قطاع الأعمالء دار النهضة:؛ القاهرة 1973 . 

- إسماعيل صبري عبد الله؛ تنظيم القطاع العام: الأسس النظرية واهم القضايا التطبيقية؛ دار 
المعارف: القاهرة 1969 م. 

- الكويت اليوم؛ «مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 م في شان احتياطي الأجيال القادمة» العدد 
3 الكويت 1979 م. 

- الأزمنة العربية» «مذكرة مرفوعة من المجلس المهني الاتحادي ومجلس الوزراء إلى المجلس 
الأعلى الاتحادي» 1979/3/28 م: ص 10-6 . 

- جاسم خالد السعدون. «العوامل المؤثرة في تكافو توزيع الدخل (دراسة عن الكويت). مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد الثاني عشر 1977 م. 

- عبد السلام بدويء إدارة القطاع العام في الاقتصاد المصري. الأنجلو المصرية. القاهرة؛ 1973 م. 
- علي خليفة الكواري.«صناعة النفط في الخليج العربي: من اهتمامات الماضي إلى تحديات 
الحاضرء مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد السابع عشرء يناير 1979 م. 

- غازي عبيد مدني (مشرف). «الهيكل القطاعي والتنسيق بين خطط التنمية: دراسة مقارنة عن 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي»؛ وزارة التخطيط. المملكة العربية السعودية؛ (على 
الآلة الكاتبة). 

- فاروق عباس البهائيء «رقابة الأداء» (مخطوط). مركز التنمية الصناعية للدول العربية: القاهرة 
6 م. 

- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ ندوة المشروعات العربية المشتركة: القاهرة ١8-١4‏ ديسمبر 
4 م. القاهرة 1976 م. 

- محمد ضياء الدين الريسء الخراج في الدولة الإسلامية؛ مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة 
57 م. 

- وزارة التخطيطء الكويت؛ «استراتيجية التنمية الصناعية بدولة الكويت (على الآلة الكاتبة), 


ديسمير 1977 م. 
'تتقستصاع ,1 0242[ عستلم تخصههل)-دع 15م تعنص عناطنام 01 ستماعع نمآ طاذنن وثتاع لاع م1 بدكتلقطك] نالخ رتنه نانك[ آم - 


.259 عم 1اطسةن) ,ذال تاوع]1 

-26 حاعتتة]/! ,عع دع تع مه ن) د5ع15]م تعاصظ لع010-ع 521 عط]!' ,5018 جره كممناعى215آ لمتتعع 2 تتد]/8 ب عتهلا بتممتمطم - 
.9 + عع710طاسصةن) ,(1185]) ا[امطعة ووعصادناظ ته نكتة11, 28,1979 

تمصع ند8/121 صطم1 عط 2ه عغعرع'1' عطاترماءء5 عناطنام عطا ممه صمندكتستعد]8 غ201 نه'ونتمسكة ,معد - 
.لإأأقاء انصل] ملفتتعع! عه ,1970 بطععمه]8 ؤه غ5 31 عط لصة 305 عطا جره لعتع تتاعل دوعتتاعع] 

عط باألاعصسصصاع601© لصه 50185 معع نتاعا أعناكدمن) 2ه معط ه ملتهه1' زعتعاط صوعل,وه01ا0م3550أمهمم - 
.9 ,(1979,)885 ,28 -26 بطعتة]/ط! ,عمعمعنعكمهن) دعدلرمععاصظط لعم0 عنلماد 

عتسمسمع8 0 عاألطتامم] لنت نكتدآظ ,عدلم عامط عناطوظ ص كلتهتاعخ] لصة عاكنك] لمتتععقصة]8 نسقطموطاخ ,موعن 8 - 
.7 :11ال,810.564 تعمد دوزومناء015آ اعتوعوع ]1 

500 ,عع تتامء015آ لدعتادع معط[ ث :أمعددم ماع ناء0آ عتستمممع8 مز وع15م رع ترط عناطناظ تمصبك] لملطوءط بناكة8 - 
مته5 عم:13) .1971,ئإ1مال ,19 ومد/1 

بلققاعصظ ,10م0ك1لع8 ,وعتتتالنه1 لتنهة معو5عءع511 11010572005 ,ؤعلعع]5112 علتاعوع ]م تعاص8 عط" : لتتقطاء ]ا ,ععنوظ - 
.56 8001 سمتنةط انآ 

.6 رذقة]/لارع105اطاحصةن) ,دوع زواع تنصل] ممه نتم عاناأناععع8 عط 0 امتأعصنظ عط1 بلتتقصسة8 .1 معاوعط0- 
عنهاذ عط]' ,دعنمدم ص00 ل0عم0 عتماح صز ومع كتاعع]81 5تماعع ناد[ 01 لكتدمظ8 : ممعل01 ,انه تتقائط0) - 
.9 (85]) ,28 -26 لاعتدالا ,ععمع نع دمن عكترم عامط 

.6 80114 اتلع[1 بصهللتسعد]8 عتره1777 0غ 80210 ,علة:01م001) عطا عمتاغتاط :81013 ل ,لإعمتنام0)- 

.37-8 .مم ,1978 ,30 عطصدعععجآ بأع د81 عطا صا عتهاك عطا!' نع35متعغتصط جماعع35 عناطنط بأكتسةمسممعظ عط" - 
تممه سواععه1 01 أعدومصص1 عط نصمت] م1 نوع ه[مصطعع1' 01 تعاممهقتا' لصة دعتتضمعء/؟ أمتمل بلقطمدظ ,نقعع] - 
1ك تستصلخ و5وع ستكنا8ظ 01 01مطاء5 012031 ,كتزوعط 1" نط٠[‏ 

01 5001 عئغة 01201 ,كتوعط1' خط[ ,وع15]م عاص عتهاد صا الاعطعع 2 صد]ة عأععندنه5 زماعدن) متتدكلط متتومعط - 
,لإاأواع انصلآ كتة 1123 بممتخهناكتمتسصلخ دوعساكس8 

هآ ,505 عدمع 511 ,روعت مممعظ لع: 1/1 مز ع15م تعتمظ عن حلط لصة عناطسط زعصدعكاه1؟ بمسممسلع مط - 
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عنها5 عط" ,ععتممعغصط عتاطناظ صفتلم] 0 امعطيعع فصد]/ط جه كأاصتةامده0ن) لدع ناو بخ معصم] ,تسلوكة0 - 
.9 ,26-29 تاعنتة]1 (1185]) ععمعععقممن) عمترمععتمظ لعم و0 

إمطاىعآه177 ع15م عاص عناطسط طغت/الا ولع مم1 ,ممصم مصمعكل8 :1أننف]1 1 لاسمسمكخ]ا عى لأغصث ,قأمنا© - 
8 ,ل تعطاماء0 ,111110 بدهنللنلا لتتقطعن] لمئط ما ووع1لل 4 متتعصة 1م ع8 لممتعغم لعطئن1اطناظ بتصدماء تيوط 
.(أمته5 عم15) 

115( تعاصظ لعم :08 عنهاد عط1' بأمعمسمناعمدط .0.12] عط 2ه عام عطا اسه ع35متعتمظ عناطبط :.8.ل بطتوعظ - 
.5 ,1979 ,26-28 حاعقة]/طا ,ععمع تع 1و0 

عم:10) .تامةتعمعسنالطا أكه«آ (ععمععع] ]دآ ه عتعطا 15 :امعممدععحصد]8 عناطتاط لصة عته حلط باع ترم .11 - 
.متعم 


لوط مقععء]1 ع عع0ع01001] ,مه00همآ اأمعدصممماعتع2آ عتدةممصمعظ لصة عكلرم عامط عتاطوط بطى ,مممصدط - 


بلعلصنط1' .1110 

-1976 ,ممطعليه/1! ع5ة:متعغم8 عناطبط م2 لمتتعند]8 بامعصمماءنء0آ1 0021 0ه معام[ 10 عاتكتاكم1 موتو - 

.5 ع1108طتصهن) ,لإتةتطاز.] ,111110 غه دمنتاعع 1امء ,1978 

عتاطنا8ظ 101 قصدعاةز5 [م0نده0ن) ,رقع ص00 عستم ه10ملء0آ مز عدلام عمط عتاطساط 8م20 تعنمعن) [مدمم لتمممعام1 

زاطنال] بفطن]1 ,1979 ,13,1137 -9,ممطععانه/11 لمسمالوع:- عام[ ,وعتنخصناهن) ,عمتمه10مع10 صز وعكترم عامط 

1150513013١ 9 

50 ,15خ نا00 لعمم1ع2ع22آ 5وعآ صل نع15 م تعغصظ عتاطسط 06 تإعمعنء 81 عط" برط تتتمع.آ,وعممل - 

.(أمتع5 عم:19) 29,1977 عصدال, المع حتمل] 

عتم 1010ع([ و01 ]1 ,عقن صوع م1[ عط1' باتتعددمه7010ع2آ عتدسمصمع8 لمة ععتممعتم8 عتاطنط .© تترمع.] رقعم0ل- 

بقع01؟]1 بانامع5 ,عا نكتاقم] 

021 تاعاس1 101 عابطتاقم] لمدنكندآ]] دع5لمتعاصط عناطتاط تنه دم تخد تالة81 ععمقسصصمتعط ,.ظ صمعا0 ,كمكامعل - 

.81017 (0آ1111),]معصرمماعلع2آ1 

4 طآروع15م تعاض «ماءء5 عتاطناط 01 ععسمصسممءط عط م0 اعدمءم مخ لقصم نوجعم 0 صخبط صمعا0 ,ممكلمء[- 

.107ل 810.47 ,اعوط اأمعدممماعتاع2آ لقمم نه تتعام] 10 عالطتاقم1 

4 32 ع1 يستدمد 02 1811 عطا صذ [مخدصمن ااعسسعع دصد]8 20ة ك5 سمتصمسقاط بملعمصفغمهة2.)0 لصة تتعلاع؟] .1 - 

.(28,197901185 -26 اعنته]طا ,ععمع نع دمن وعدم عامط 

2001هآ باع 8011 ,رقع 2 تلظ كآنان عطا دا عسسعتدع1 011 :كلخ ,تتداكنك1[- اخ - 

عغها5 ع1 ,روء15 عمط لعم01 عنها5.5/١‏ عله كلظ صا عمكلة/1 ممتواعع2[آ امعطيع ع حصد]/3 مره1' :./لا نهدل بطعورم] - 

.9 (1185]) ,26-28 طاعمة]/طا! ,ععمعنعقممن د5ع15رم عامط 

1155م عاص لعطتده عنهاد عط]' روعع م تعغتم8 لع1[معمهن) عنهاد از عععترع مط سمتلم] ع1 :ا [اعمتتية1/1 مترعط ام - 

.9 )28 -26 طعنةآطا بعممع نع كمه 

4 5126 عط]' ,لإعمنعمطيعجآ د صا مسلط لعم0-عها5 عطا ؤه تجتمعط1” ح,.«مط. >1 كع غله/178 ع [ك[لرمعكده81- 

.79> )28 -26 اعقة]/طا ,ععمعععتمهن دع5 لم عامط 

7 ,10 أمعة5 تإقطصصه8 ,كعدط] أمتسمصمع8 عط" 7ماع11 ععصقطن و5ع20آ:. 1.18.5 ,تيطخ - 

.4 ,بتطاع»7آ .1 .غخةتوتطملخ .1 بطفمهل] لإتسمصمع8 منمنلم] 1ه نمه نامسص تصلخ لدع تاوط .117 .لخ ,رطهتتولح - 

-5قعتتخصدا0ن) تع طتسعل8 ععم0 صا ممم لهضمعءم0 تتمعتاكط :1001 نه تتقستصيء5 ععم0 عط 2ه عستلعععمء زععم0 - 

.8 تمعز ععم0 ,11,1978 -9 تعطاماء0-قصمعز/؟ ,مدع اطامءط لعاععموممط 

بع لالاععم قاع ععمع10عع10 عع تناموع ]1 لذ ,5م2210 تصدع 01 01 [متادمن) لمتتيعاءاط عط1' :0.1 بعاعتصلةد .ل ,عل قعاط - 

,1011 عل نعم د11 ,عتتملا برعلل 

- منظمة الأقطار العربية المنتجة للبترول «ورقة عمل بشان مفهوم الربحية التجارية والربحية 
الاقتصادية والأسس التي تعمل عليها». 1979 على الآلة الكاتبة. 

161201121 صابة أطد مث 521101 تنه دعأشتتتحمظ طدمخ لعانم نآ عط] ,ه02 بأته تلكا يستمختطد8 :20 تصسقطن8 علنلة5 - 

بعاتملا نلاع ,1170110 طوعخ عطا صا امعصدمماعاء10 سه د5ع15م تعغص8 عناطناط, معدم ماعتع0آ مز تتم[ 101 مرمرع 

1977 

7 02001آ بتصاعآط جده010 امعدسمماعتاع2آ عتسمصمع8 طممتخ 01 كاممستطتيعاء2[ عط]' بخ كأكناملا ,طعاتوه5 - 

,7ا[ع11 ه010 ,م00دم.آبامعصطمماعتاع2آ لصة كما رعتماك عط] بنممملاعء5 


,005 انط تعاوتدآ لقة ملاع نال2:0 حدم تناع نماكم 00) لمعتسصعطن) ,لتتمتصسسساك عتكتأناععرظ بلممم ناه معام[ ترد - 


.(أمتء5 عم3,1979.)150ط20آ ,قطن اناقصهن) لماك مس1 101 صمل مختصدع 01 011 م1 لعتومعرط 

ع5 ع1 .2202دن) صا 0010012605 دوعص أكنا8ظ 0ع6017/1.,010 01 5علع 515216 لإلامصمابك . 117 ترع80] ,مدع 5 - 
.9 (11855]) ,26-28 طاعمةآطا بععمع نعكمهن) دعدترمعتمظ لعم و0 

.9 بنطاعء«آ قممغدع ناطناط متصدزخ ,عكتتمتعتمظ عتاطنام صا معدم ماءناع0آ اماعطيعع م مد]/8 زمستكتكة بممتتقطد - 
:00015 عستمماءعناء0آ[ صذ دعقم تعغصط عتاطنام 04 ععسمصحسمقعط لع 1017م[ 101 عستمصفاط بلهنه8 لعتعطك - 
.4 بع15 م تعنم عنتاطنام 101 تعادعء لمصه ا تتعغس] بمصدزاطنازآ[» ععمعتعمعء 20021 عاص عدصمة ممووع1 عسرمك 
.7 يعناعة .ذاع228ة]/1 أعناع1 مم 01 اتاعطمعع د صد81 لد بطمععمه0ن) .92051237 يوعاع تررك - 

,2002ه.آ ,هق ا[نسعه]/8 .متطومعم:01 عنتاطتاط عسمتعتلداء50 بمنوتتدك/ا بممسامك - 

بخطاعجآ لاع[ ,5ع مكنا ممتصتاط حسم غستتوع؟] .5عاطمتيه ١/7‏ دوعمء حاعع 81 برعكا منمتيعن بمطععلة وطلةزة 1 .0 .17 - 
.1111317 ناأتاك 

:101 لأعامعه 'جاتواع كلملا له نتد]ط .[مدمء لصة ع كتاءء زا 0-(ق8ع12013-5211] مز 1155م تعتم8 عناطنط :]8 .8 بيه - 
متع5 عم15) .1965 تجه/ط ,سسندككخ لقدم تتمسصمعام]1 

,دعم متنا متعاوعء 11 صذ ممنواع عستعقطن) عنهاد عطا لصة د5دعصتكسا8 ع81» نالع ,00متمتية] بممدىت؟م؟ - 
.74 ,ع7108طصوةن ,القع حتمتل] ووعرط 

01 51012 1م511 320 اتاعطاعع هصة]/1 ,هدك تصدع 02 ,سمتدلكث لدأء50 له عتدسمتمع8 01 اأمعدمعتيومء12 .1 .[1 - 
4 بعتتولا اتلع81 مص0 2[ لعأنمل] ,دع تانا00) ع ستامماءناء0آ1 مز وع5متعتمع عتاطنامر 

13 111721011115 :101 1222511165 011 تامع 11/0115 بتاعمعدء .]ا ن] 01 تمع" لقصل بعس تتومع12 .]8 .10 - 
,.]3.[] ,.1]017 بعععمع]1 ,معتاسنامء عستامماء عل 10 عكترممعامظ عناطنام 1ه 

دما ملع[ ,ععتاعوءط لمة تجتتمعطا]" 06 ذأدنزلمسكث عتسمصمع8 نعكلم عمط عناطوط .0 سمتلكك/1]؟ ,لمعطمعطة - 
.6 ,11355 مماع سترع.] بعاممظ 

,11ت تواتعنع8 ,مدع اطاط م525 ,سدصدآ ص ع15متعغصط عتاطناط مغ دمناءدالمتام] صخ زععلةلاتطوهل؟ ,معلتطه:9] - 
1973 

0) عنهاد عط1' .ع15م تعغصط لعم0-عنهاك صا متطومعلدعآ ممه عوط :.5.ن.0آ مسقطوءطة علتمجعنه2 - 
.9 (1185]) ,26-28 اعتة]/ط ,ععمعمع مهن) عدلرم عامط 
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ليهو امش 


هوامش الفصل الأول 
.37-8 2.5 1980.عع2آ1 51,30 تستمصمعظ عط (1) 
,بعأهأ5 عطا لقة دوعص تكن 1.81 ,ممع /آ م[ ,دع5تام عامط عتاطنط تاعلط وأعممتناظ ,كتهتذاد بلصد1[آه]] (2) 
(3) لمزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه المبررات انظر: 
أننوط صتوععء؟] عن عئلع:11ا0آ 0000م.آ بأمعددم 122010 عتسمصمع8 لصه عكترمتعتصط عناطناط,.1آ]يستحلى ,مممصمط - 
15305 
عتاطناط 01 ده خك العم نا كيلقة امعطمععفصة]8 ,تند كخ لم50 ع عتمممعظ 01 ادع مسمومء0آ كصم0 د[ لعائمل] - 
20111974 عاط روع ص00 عستماءناء0آ مز عك1رم عامط عناطانط 1ه 
اعتمم ماع ع2[ وع01 كارع 25ن) صدع 1ه ]1 عطا]' :أمعددمه1اع2آ عتستمممع8 لمة عكتتمتعتمظ عتاطنباط ,.ظ تترمع.] ,وعصمل - 
.5 ألتلوع5 ,عا ناأتاقم] 
(4) د. محمد ضياء الدين الريس-إخراج في الدولة الإسلامية-ص .١104‏ 
(5١‏ د. غازي عبيد مدني (إشراف) «الهيكل القطاعي والتنسيق بين خطط التنمية» ص. 13 . 
(6) د. علي خليفة الكواري, ماهية التنمية الاقتصادية-الاجتماعية. ص ١0-7‏ 
7( علي خليفة الكراري» اقتصاديات الاستخدامات البديلة الغاز الطبيعي غي المصاحب في 
الخليج العربي؛ محلة النفط والتعاون العربي؛ منظمة الأقطار العريية المصدرة للبترولء؛ المجلد 
السادسء العدد الثالث 0 م من ص 29 إلى ص١‏ 5. 
لفق المرجع السايق-ص 45. 
(9) نفس المرجع-ص 47. 
(10) نشرة الاتحاد العربي لمنتجي الأسمدة الكيماو ية, الأمين إلمام يبدد المخاوف والتردد في 
التوسع في صناعة الأسمدة العربية؛ كانون أول (ديسمبر) 1979. ص 4 
.0 ,1979 بلتتمخ 2310 (دعع81) ,لإع تناك عتلصمسصمعظ أمدظ 111001 (11) 


,ةع 21 تحص ]آنا عطا صا عبسعتدع1 011 .>1 .لخ ,لتنهتتانك[ آخ (12) 
(*) رأسمال الشركة العربية للاستثمار يبلغ 200 مليون دولار برأسمال بنك الخليج يبلغ 100 
مليون دولار. 
(*2) على أساس مستوى الإنتاج الحالي؛ تقدر عائدات النقط لعام 060 بحوالي 0 بليون دولار 
وعلى أساس أنها تمثل 70 من الدخل القومي فان الدخل القومي يمكن تقديره بحوالي؛ 214 
بليون دولار. وعلى أساس أن سكان المنطقة ١2‏ مليون نسمة فان متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي يقدر بحوالي ١8‏ ألف دولار سنويا. 
(*3) إمارة أبوظبي هي الوحيدة التي مازالت-من حيث المبداً-لا تجيز تملك الأراضي من قيل 
الأفراد وإنما تعطي لهم حق الانتفاع بها فحسب. ولكن-على ما يبدو-فان الدولة بدأت تعوض عن 


دور المشروعات العامه فى التنميه الاقتصاديه 
المساكن القديمة في العين تعويضات كبيرة. وذلك خلال السنوات الأخيرة. 
هوامش الفصل الثاني 


69 يتم سد العجز من الضرائب التي تحصلها الدولة بصفتها راعية للمصالح العامة. 

)١(‏ انظر: معءنتاءط أعناكده00 2ه نتتمعط1 ه 5م103 زعتتع لط -صوعل ,ده [ناممهذكةأكقسم 

نت .26-28,1979 اعمد]لط ,(ععمعععقدهن) دع115م عامط لعمتاه-عنهاد عط1) ,امعسصمع 001 امه 501865 

ث.5.ل] ,.وقة]18 .ع7108طسهن.0[1مطء5 ووعصزوناظ 

1701 .1976 ,معقعتطن بقتلعةمماء تإعصظ لاع عط" ,.عم]آ يوعتسفغتظ وتلعدومماء :رعمظ (2) 

(*2) على سييل المثال» بلغت أرباح شركة شل العالمية حوالي.. .6, مليون دولار في 9م وهذا 

ناتج أساسا عن قيامها بالشراء والتصنيع والمتاجرة بحوالي 3 ملايين برميل من النفط الخام 

يوميا. 


.0 2 1979, لمث 2310 (دعع81) ,لزع نتتناك عتسمصمعظ أمد8 111001 (3) 


هوامش الفصل الراببع 

)١(‏ لمزيد من التفصيلات-راجع: د. محمد وجيه بدوي وآخرينء »دراسة أولية عن أساليب نقل 
التكنولوجيا وعلاقاتها بمشاكل التصنيع في دول الخليج العربية» مجلة »آفاق اقتصادية»-اتحاد 
غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات المتحدة؛ العدد الأول يناير 980 اء ص 45 إلى ص 74. 


(2) وزارة التخطيطء استراتيجية التنمية الصناعية بدولة الكويت؛ ديسمير 1977 م؛: ص .73-7(١‏ 
(3) انظر: مجلس التخطيط؛ تقدير العرض والطلب من قوة العمل في عامي 1975 , 980 ١‏ الكويت, 
أبريل 975 م؛ ص 5 46-4.. 

(*) بلغ إجمالي عدد القوى العاملة في الشركة اكثر قليلا من 40 ألفء عدد السعوديين منهم 
حوالي 20 ألفا هذا بينما كان إجمالي قوة العمل عام 970 آم حوالي ١3‏ ألفاء عدد السعوديين منهم 
بلغ حوالي ١0‏ آلاف. 

1 01 اتعدطمماع نامع له مه0لغه[تتسزومة دز ععمعتتعمرظطة' معصسدمخ ,جاعخ اناطث بلتمعاه8 آخ (4) 


0 .110200 ععمع تع دهن كمم ماع ]1 لمتادسلم] .1.8.1.15 ما ووع :للخم “ومع :زه أمظ 


هوامش الفصل الخامس 
)١(‏ موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية.ج 2. ص405. 
عق عاص عتاطنط 2ه ععمقدصوطء! عط عمتمسلة85:.م تجرمعا معصول (2) 
(*) يطلق عليه بعض الاقتصاديين »الربح المحاسبي». 
(*2)يطلق علبه بعض الاقتصاديين »الربح التجاري». 


115 تجتهأمعصع اممناى عع كته سعدمع | مرحمه (*3) 
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المؤلف في سطور: 

د. علي خليفة الكواري 

* ولد في قطر عام 1941. 

* تخرج في جامعة دمشق قسم إدارة الأعمال عام 1966. 

* حصل عل درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية عام ١974‏ من جامعة 
درهام بإنجلترا. وكان موضوع بحثه: عائدات النفط في أقطار الخليج 
العربي: نمط تخصيصها وأثرها على التنمية. 

* يعمل حاليا: 

في قطاع النفط في دولة قطرء ويدير مشروع دراسات التنمية بجامعة 
قطر. 

* النشاط العلمى:-زميل باحث يجامعة هارقفارد. 

* عضو نادي اكس ورد لسياسة الطافة. 

* عضو مجلس إدارة مجلة دراسات الخليج-جامعة الكويت. 

* مدير مشروع دراسات 
التنمية لآقطار الخليج 
العربي-جامعة قطر 

* الوق 

قدم العديد من الأبحاث 
في مجال عائدات النفط 
وإدارة قطاع النفط والتئمية 
في أقطار الخليج العربي. 


ال سلام فى الصين 
تأليف 


فهمي هويدي 
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